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 اتيجية التي وضعها المشرع في يدالأداة الإستر في الجزائر تعد الصفقات العمومية       

اقتناء لوازم  أو، وميةأشغال عم بانجازالعمليات المالية المتعلقة  لتنفيذ ةموميالع الإدارة
التي تتطلبها المصلحة هذه الأعمال . دراساتانجاز وكذا  خدماتتقديم أو وتوريدات، 

تشكل اللبنة الأساسية  ،وتفرضها ضرورة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ،العمومية
  .لكل انطلاقة اقتصادية للبلاد

  
 أدوارهاموضوع الصفقات العمومية يكتسي أهمية قصوى تظهر من خلال تعدد إن        

 ،باعتبارها أداة بواسطتها يتم انجاز الأشغال العمومية ،ووظائفها واتساع مجالات تدخلها
والقيام بالخدمات التي تقتضيها خدمة المصلحة العمومية للبلاد، وتحتمها  ،تسليم التوريداتو

متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وطنيا ومحليا، ذلك أن أغلب الاستثمارات العمومية 
وبالتالي فهي أداة لإنعاش الاستثمار كما  ،ات العموميةيتم انجازها عن طريق إبرام الصفق

استغلالها على أحسن  إذا تم ،أنها تشكل آلية لتجسيد المشاريع العمومية على أرض الواقع
بحيث  ،التي يتم صرفها عن طريق الصفقات لزيادة على ذلك حجم وضخامة الأموا ،وجه

الدولة والجماعات الإقليمية  تعتبر أداة للإنفاق العمومي وصرف جزء من ميزانية
بالإضافة إلى مساهمتها في الرواج الاقتصادي وإنعاش المقاولات،  ،والمؤسسات العمومية
   .يخصها بتنظيم مستقلهذا ما جعل المشرع  ،وتوفير فرص الشغل

  
الوثيق بين الصفقات العمومية والواقع الإقتصادي للبلاد والذي يشهد  الارتباط ولعلّ       

تحولات جذرية متسارعة جعل من المشرع الجزائري يضطرب ويتردد في معالجة هذا 
من التعديلات، وفي فترة زمنية وجيزة وبنصوص قانونيةهائل  الموضوع، وذلك في كم 

مر إلى المرسوم التنفيذي وصولا إلى المرسوم مختلفة تفاوتت في قوتها القانونية، بداية بالأ
 إثراءهمن خلال التعديل المشرع كان يحرص حيث  ،1لهاهمية البالغة الرئاسي، مما يثبت الأ

الحسن للمال إصلاحه وجعله يواكب التحولات والتطورات التي يفرضها التحديث والتسيير و
تدعمت هذه المنظومة القانونية مؤخرا قد استجابة لمتطلبات العولمة، والعمومي، وذلك 

                                                
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون عام، الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، علاق عبد الوھاب 1

 .02ص ،2004-2003جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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المتضمن تنظيم  236-10صدر بموجب المرسوم الرئاسي  ،بتنظيم جديد للصفقات العمومية
  .أهم الإشكاليات التي يطرحها بحثنا ، والذي على ضوئه سنعالجالصفقات العمومية

  
أنها  إلا، ميةللصفقات العمو اتعريفالنصوص التي نظمت الصفقات العمومية لم تعطي        

  ׃1، أهمهاعدة معاييراستعملت في الإشارة إليها 

 .المعيار الشكلي ويتمثل في كون الصفقات العمومية عقودا مكتوبة -

  .المعيار العضوي المتمثل في الجهة المبرمة للصفقة -
 .الذي يتعلق بسقف الصفقة ار الماليالمعي -

يخرج عن كونه إما إنجاز أشغال، المعيار المادي والمتمثل في موضوع الصفقة الذي لا  -
 .إقتناء لوازم، تقديم خدمات، أو إنجاز دراسات

 
       ا كان للصفقات العمومية علاقة بالخزينة العمومية، وجب إخضاع الإدارة لطرق ولم

ل قيودا في غير مألوفة، تشكّ تتضمن بنوداً اًعقود باعتبارها، 2خاصة تتعلق بإبرام الصفقة
ولن ) وهو حماية المال العمومي(، لكن لن تصل هذه القيود إلى جوهرها إجراءات التعاقد

الإدارة لهذه الإجراءات  احترامالتي تهدف إلى الة آليات الرقابة الفعتبلغ مبتغاها في غياب 
 ومن هذا المنطلق، .على مبدأ المساواة بينهم اًحقوق وحريات المتعاقدين معها وحفاظل اًضمان

ليات الرقابة المتنوعة، ذكرها، بواسطة آ طوط دفاع عن المصالح المتقدمأوجد المشرع عدة خ
   .من تنفيذها لصفقة العمومية، وتنتهي بعد الإنتهاءالتحضير لوالتي تبدأ منذ بداية 

     

                                                
  :العمومیة راجع تفي تعریف الصفقا لمعتمدةاللتفصیل في المعاییر  1

, thèses de doctorat    l’évolution de la règlementation des marchés publics, Bennadji Cherif- 
d’Etat en droit, université d’Alger, 1991.                                                                                          

-Richer Laurent, Droit des contrats administratives, 2éme édition, L.G.D.J, 1999, p322 et s.     
- Zouaimia Rachid, Rouault Marie Christine, Droit Administratif, édition Berti, Alger, 2009, 
p170 et s.      

 .ومابعدھا 41ص، 2007للنشر والتوزيع، الجزائر،  ، جسورالصفقات العمومية في الجزائر بوضیاف عمار، -: اجع أیضار
 :ي، راجعللتفضیل في طرق إبرام الصفقات العمومیة في التشریع الجزائر 2
  .2008، الجزائرمطبوعات الجامعیة، ، دیوان ال3، ط عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري حمامة،قدوج  -
 : راجع أیضا -

- Kobtan Mohamed, Introduction à l’étude du droit des marchés publics, revue du conseil 
d’Etat n°03, 2003, p19 et s. 
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لغير المختص في مجال القانون الأهمية القصوى  وعلى هذا الأساس فإنه يتضح       
، حيث طالما كانت أجهزة الرقابة محل إتهام مباشر لموضوع الرقابة على الصفقات العمومية
القواعد التي لذي جعل من كل الإجراءات وا الأمر ،في عدم المحافظة على المال العمومي

هذا بالنسبة  وإذا كان .الةب رقابة فعفقد معناها في غياتالصفقات العمومية تنظيم نص عليها 
، يواجهون ميةالعموفإن شريحة واسعة من الباحثين في علم القانون والمالية  ،للنظرة العامة

هذا الموضوع خاصة وأنهم يدركون جيدا أن الرقابة هي الحصن المنيع صعوبات مع 
وصمام الأمان للحفاظ على المال العمومي، ذلك أن الإعتمادات المالية الضخمة والتي 

على مستوى  طريق إبرام الصفقات العمومية نعالعمومية  الطلباتتخصص لإشباع 
ة لا يمكن تركها بدون رقابة، لأنه لا الوزارات والولايات والبلديات والمؤسسات العمومي

يستطيع أحد أن العمومي، كما لا  يستطيع أحد أن ينكر على الرقابة دورها في حماية المال
يل عملية التنمية عفي تفالدور الرائد الذي تلعبه الصفقات العمومية  ينكر في الوقت ذاته

  .1لابد منهلمستويات أمر على جميع اللرقابة  اتآليالوطنية والمحلية، مما يجعل فرض 
  

التعريف اللغوي لكلمة رقابة ومن ثم  البحث عنأهمية من خلال ما سبق تتضح لنا و       
فالرقابة في المعنى اللغوي العربي مأخوذة من الفعل راقب،  .التطرق للمعنى الفقهي لها

وتعني في هذا الصدد الإشراف والفحص يراقب مراقبة ورقابة أي تابع الشيء إلى نهايته، 
، والمنتظر، والحارس الرقيب بمعنى الحافظقد جاء ووالتفتيش وكذلك المراجعة والتدقيق، 

  .2 وراقب االله أي خافه، وورد أيضا رقابة إسم مصدره رقب ويعني لاحظ وحرس وحفظ
   

يعني السجل  يحمل عدة دلالات، فهو contrôleأما في اللغة الفرنسية فمصطلح        
، وكان يطلق المصطلح في الأصل على القائمة التي registre tenu en double(3(المزدوج

                                                
  .03سابق، ص، مرجع الوھابعلاق عبد  -: راجع  1

، مذكرة 2007فیفري  05بتاریخ   2.06 -388مستجدات المرسوم الجدید للصفقات العمومیة رقم، طاشي بوشعیب -             
لنیل الماستر في القانون العام، تخصص التدبیر الإداري والمالي، جامعة محمد الخامس كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 

  .8و 1، ص2008والاجتماعیة، أكدال، الرباط، المغرب، 
  :راجع -2
، المجلد الأول، لسان العرب، الإمام العلامة جمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الإفریقي المصري -

  .391، ص 2005منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
 . 274، ص2003، دار المشرق، بیروت، الطبعة الأربعون، في اللغة والأعلام قاموس المنجد  -

3 Le petit LAROUSSE ,Grand Format, LAROUSSE, Paris, 2006, p290 
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تضم بعض الأسماء والتي من خلالها يمكن التأكد من صحة أسماء وردت في قائمة أخرى 
   .1وأصبح يطلق على فحص أو التأكد من شرعية عمل أو صلاحية شي معين

  
فقد تعددت تعاريف الرقابة على أعمال الإدارة  الفقهي للرقابة،أما عن التعريف        

 تساعا على الرغم منومن زاوية تخصصه،  وتنوعت أراء الفقهاء فيها، حيث عرفها كلّ
وقد عرف الأستاذ  .ها، ووسائلها، وأساليبهاوتعدد وتداخل أهدافها، وأنواع هاوتنوع مضامين
عمال السياسية لأتلك العملية التي تتضمن ا «׃بأنهاة يعملية الرقابة الإدارعوابدي عمار 

والإقتصادية والإجتماعية والقانونية والقضائية، وكذا الإجراءات والأساليب والوسائل 
والمعايير التي تضطلع بها المؤسسات والهيئات والمرافق الدستورية والشعبية والقضائية 

في الدولة بكفاءة وفعالية لحماية  والإدارية المختصة لتحقيق أهداف النظام الرقابي
  .»2المصلحة العامة وحقوق وحريات الإنسان والمواطن في نفس الوقت ومعا

  
بموضوع الرقابة الممارسة على الصفقات  تنظيم الصفقات العموميةولقد اعتنى        

فصل ، اشتمل على الرقابة الداخلية والخارجية، كما كاملاً اًبابالعمومية، بحيث خصص لها 
هذه الرقابة وشمولها لجميع أنواع الصفقات  لاتساعنظرا و. في الرقابة القبلية والرقابة البعدية

على الرقابة أن نركز في بحثنا حاولنا ، الصفقة ولجميع المراحل التي تمر بها العمومية
 هيئات رقابيةمن طرف والتي تمارس على صفقات الجماعات الإقليمية  الخارجية القبلية

  .مى لجان الصفقات العموميةتس
  

                                                
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع الدولة عملیة الرقابة على أعمال الإدارة العامة في النظام الإسلامي الشاذلي بوطبة، 1

 .57، ص2009- 2008العمومیة، جامعة الجزائر،  والمؤسسات
، مجلة الفكر البرلماني، تصدر عن مجلس عملیة الرقابة البرلمانیة ودورھا في الدفاع عن حقوق المواطن، دي عماربعوا 2

  .52و 51، ص 2002ل، دیسمبر الأمة، العدد الأو
  ׃للإستزادة في موضوع الرقابة الإداریة، راجع 
، دراسة تطبیقیة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الرقابة الاداریة بین علم الادارة والقانون الاداري، محمدحسین عبد العال  -

  .وما بعدھا 70، ص2004الاسكندریة، مصر، 
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع إدارة ومالیة، عملیة الرقابة الإداریة الرئاسیة على أعمال الإدارة العامة، طحطات زھوة -

 . وما بعدھا 13،  ص 2002- 2001جامعة الجزائر، 
جامعة الجزائر،  ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، النظام القانوني لعقد المؤسسة العامة في النظریة والتطبیق، محمودي مسعود -

   . ومابعدھا 140، ص1990
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 بغية إثراءهذا البحث هو لانجاز  شجعتنيوالدوافع التي  الأسباببين من  ولعلّ       
 لبحوثافي  نقصالمكتبة القانونية المتخصصة في مجال الصفقات العمومية، ذلك أننا وجدنا 

الجماعات صفقات  المتخصصة فيو ،بصفة عامة الصفقات العمومية مجال في المتخصصة
الأغلب موضوع الرقابة  وإن وجدت فهي لا تعالج على، هذه البحوث الإقليمية بصفة خاصة

 ،، والشيء نفسهوبالأخص رقابة لجان الصفقات العمومية المحلية على الصفقات العمومية
، في مراجع القانون الإداري والعقود الإدارية -رغم أهميته القصوى-ما يشار إليه  لَّالذي قَ

من ناحية مراجع القانون الإداري وأمهات الكتب في العقود  ناا شكّل صعوبة في إثراء بحثمم
  . الإدارية

  
التي المتعلقة بالفساد الوطنية والمحلية والقضايا الفضائح المالية  من بين الدوافع أيضا       

مؤشر على العديد من الثغرات يكون ، وذلك قد يوميا تحتل العناوين الكبرى في الصحف
وأنها لا ترقى لمستوى  ،الفساد التي تحاربوالعيوب القانونية للمنظومة القانونية الجزائرية 

من الإقليمية الجماعات  ي تعيشهذالواقع العلى سلبا الأمر الذي ينعكس  ،1الدولية رالمعايي
تتجه مباشرة إلى تنظيم  مالاتهاجعل أصابع مما  ،المحلية للتنميةشبه تام تدهور وغياب 

لجان (أداء أجهزة الرقابة الخارجية القبلية مستوى  الصفقات العمومية، وبشكل خاص إتهام
   .ي حقيقة الأمرلتقص ياًملْفي نفسي فضولا ع تأثار الأسبابكل هذه ، )الصفقات

  
       ولعل أبرزها  ،قاتوبطبيعة الحال فالبحث لم يكن ليتم إنجازه من دون مثبطات ومعو

صعوبة لى جانب إ ة الدراسات المتخصصة في رقابة الصفقات العمومية،على الإطلاق قلّ
 الحصول على استحالةو ،والوثائق الخاصة بهاالعمومية الحصول على نماذج للصفقات 

 الإدارةوالمعطيات المتعلقة بالانجازات، زد على ذلك تكتم  والإحصائيات المعلومات
منهم عن بعض الغموض الذي وجدناه  الذين طرقنا بابهم لحوارهم والإستفسار لمسؤولينوا

والمهنية  الإداريةبدعوى أن الصفقات العمومية من المواضيع التي تشكل سر من الأسرار 
قبات التي سبقت ي، لعل هذه كانت أهم العصدرت بشكل رسم إذا إلاولا يمكن البوح بها 

                                                
رؤى ... مكافحة الفساد"مقدمة في الیوم البرلماني  داخلة، موفاعلیة الآلیات الوطنیة والدولیة لمواجھتھالفساد  فوزي، أوصدیق 1

 .9، ص2010ماي 19، المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، "وآلیات
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، خاصة يلاقيها أي باحث ات البحث العلمي في الجزائرإتمام هذا البحث، وهي تمثل عقب
  :التالية الإشكاليةنطرح هذا المنطلق،  ومن .عندما يتعلق البحث بموضوع الرقابة

 في تحقيق الإقليميةالدور الرقابي الذي تمارسه لجان صفقات الجماعات ما مدى فعالية 
 .؟النجاعة والمردودية

 
، وكما تتطلبه جميع الدراسات القانونية أجل الإحاطة بجميع جوانب هذه الإشكالية ومن       

من إتباع لمناهج معينة، فقد اتبعت المنهج التاريخي في محاولة لاستقصاء التطور الذي 
مع الاعتماد على المنهج المقارن  عرفته الرقابة القبلية الخارجية لصفقات الجماعات الإقليمية

التحليلي الوصفي كما اعتمدنا على المنهج الاختلاف، التشابه وان ليتضح في بعض الأحي
مة للعملية الرقابية التي تمارسها لجان الصفقات لتحليل مختلف النصوص القانونية المنظّ

  .العمومية على المستوى المحلي
  

الصفقات الإلمام بكل ما يمكن أن يفيد في تفصيل وتوضيح الدور الرقابي للجان  وبهدف       
هما بفصل تمهيدي حاولنا مهدنَا ل ،تقسيم البحث إلى فصلين ارتأيناالعمومية على المستوى المحلي، 

من خلاله الرجوع إلى جذور وأصول الرقابة الخارجية القبلية التي عرفتها صفقات الجماعات 
صول إلى رؤية الإقليمية في جميع قوانين وتنظيمات الصفقات العمومية الجزائرية، بهدف الو

النظام  هذا البحثمن تناولنا في الفصل الأول  ثمواضحة وشاملة عن هذه الآلية من الرقابة، 
تشكيلة  في المبحث الأول إلىوذلك بالتطرق الجماعات الإقليمية، ات القانوني الذي يحكم لجان صفق

الآثار كذا و عملهاوطريقة  هاسيرإلى تعرضنا في المبحث الثاني اختصاصاتها، وهذه اللجان و
  . نتيجة الرقابة التي تمارسها هذه اللجانالمترتبة عن أدائها لمهامها الرقابية وذلك بتوضيح 

  
، لجانلهذه اي تمارسه ذاللدور الرقابي مدى فعالية اخصصنا الفصل الثاني لدراسة  في حين       

دراسة و ،من جهةه وواجباته قبتبيين حقو  ذه اللجانإلى المركز القانوني للعضو في ه بالتطرق
المبحث الثاني أما ، في مبحث أولجهة أخرى وذلك  من الرقابي الاختصاصالية هذا فع مدى

بهدف حمايتها من ، سها المشرع للصفقات العموميةالتي كر زائيةلحماية الجافخصصناه لمعرفة 
الصفقات العمومية، وذلك كشق جزائي  تلاعبات كل من له علاقة بالصفقة خاصة أعضاء لجان

 .لدراسة الدور الرقابي لهذه اللجان



  

 

 

  
  
  

 :الفصل التمهيدي
  

 تطور الرقابة الممارسة من طرف
 

   لجان صفقات الجماعات الإقليمية
  

 في التشريع الجزائري
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حضيت الرقابة التي تمارسها لجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي باهتمام        

نلمسه من خلال تعرض هذه الآلية من آليات  ، هذا ماالمشرع الجزائريكبير من طرف 
  .رقابة الصفقات إلى التعديل والإثراء في كل مرة كان يعدل فيها قانون الصفقات

  
ى فمنذ الاستقلال عرفت هذه اللجان تطورا ملحوظا ومتباينا، نستطيع أن نقسمه إل       
  :مراحل خمسة
 كانت مباشرة بعد الاستقلال حيث عانت الجزائر من غياب التشريع  المرحلة الأولى

اعات الإقليمية صفقات الجمالمنظم لالمباشر المنظم لرقابة الصفقات العمومية بصفة عامة، و
 ).الأول المبحث(خاصة بصفة 
 وهي سنة صدور أول قانون للصفقات العمومية في 1967بعد المرحلة الثانية ،

وعلى الرغم من . الجزائر، والذي سبقه صدور القانون البلدي، وتلاه صدور قانون الولاية
صدور هذه النصوص في فترات متقاربة إلا أنها حملت في طياتها من التضارب والتناقض 

 ).الثاني المبحث(ثير الشيء الك

 بدأت بصدور نظام المتعامل العمومي الذي نظم لأول مرة الرقابة  المرحلة الثالثة
 المبحث(الخارجية القبلية، وتضمنت تعديلاته استكمال لجان صفقات الجماعات الإقليمية 

 )الثالث
 والتي تميزت بصدور تنظيم الصفقات العمومية الذي جاء ليتماشى  المرحلة الرابعة

، والذي كان مسبوقا بصدور 1989ومقتضيات النظام الاقتصادي الجديد الذي أقره دستور 
 ).الرابع المبحث(قوانين الجماعات الإقليمية الجديدة 

 المنظم  250-02بدأت هذه المرحلة بصدور المرسوم الرئاسي المرحلة الخامسة
للصفقات العمومية، هذا المرسوم لم ينعم بالاستقرار، ففي أقل من ثمان سنوات تعرض 

 ).الخامس المبحث(لتعديلين هامين، جاءا بالكثير للجان رقابة الصفقات العمومية المحلية 
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  الأول مبحثال
 .1)1967 إلى 1962( في الفترة الانتقاليةالصفقات العمومية رقابة 

شهدت الجزائر غداة الاستقلال فراغا تشريعيا كبيرا، مما اضطرها إلى مواصلة        
وذلك بموجب  -أثناء الحقبة الاستعمارية  معمولا بهالذي كان  -العمل بالتشريع الفرنسي 

والرامي إلى تمديد مفعول التشريع  1962ديسمبر  31المؤرخ في  157-62القانون رقم 
 المطلب( 2باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية 1962يسمبر د 31النافذ إلى غاية 

إلا أن هذا لم يمنع من صدور بعض النصوص التنظيمية، التي جاءت لتتماشى مع ، )الأول
  .)الثاني المطلب ( مقتضيات المصلحة العامة للبلاد

  الأول مطلبال
  .تمديد العمل بالتشريع الفرنسي

 كذلكو ،العمل بالتشريع الفرنسي، إلا ما تنافى منه مع السيادة الوطنيةوفعلا تم تمديد        
عتباره قانون ذو طابع تقني، فهو لا يمس بالسيادة لاكان شأن قانون الصفقات العمومية، ف

المطبق على الصفقات المبرمة في  يبالنظام القانوني الفرنسالعمل وبذلك تواصل الوطنية، 
لأهم النصوص التي شكلت نظام الصفقات في الجزائر، وباعتبارنا وقبل التطرق  .3الجزائر

تتناول بالدراسة الرقابة على صفقات الجماعات الإقليمية، وجب علينا إلقاء نظرة على 
  .، لتتضح لنا معالم التنظيم الإداري المحلي آنذاكوضعية هذه الأخيرة غداة الاستقلال

  الفرع الأول
 .اة الاستقلالوضعية الجماعات الإقليمية غد

كأداة  المؤسسات الإدارية المحليةتميزت الفترة السابقة لاستقلال الجزائر، باستخدام        
 ان التنظيم المحليلخدمة الإدارة الاستعمارية، بغرض تلبية مصالح الأقلية الأوروبية، وك

                                                
1 Sur ce point voir, Bennadji Cherif, op.cit, p 106 et S.  
2 Loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la Reconduction jusqu’à nouvel ordre, de la 
législation en vigueur au 31 décembre 1962, J.O.R.A n°02 du 11 janvier 1963, p18. 

بین  ي ظھرتطبق قانون الصفقات الفرنسي على الجزائر المستعمرة، ونظرا لمساوئ الرشوة والممارسات غیر القانونیة الت 3
الممولین، استلزم الآمر إصدار قانون الصفقات العمومیة في شكل نصین، الأول یتعلق بقانون الصفقات العسكریة، والثاني 

  : للأشغال العامة، راجع ةیتعلق بصفقات الطرق والجسور الذي تحول إلى قانون الصفقات العمومی
، مذكرة تخرج لنیل إجازة المعھد الوطني للقضاء، المعھد ریع الجزائريالعقود الإداریة في التش نصر الشریف عبد الحمید، -

  .2ص, 2004-2001الوطني للقضاء، دفعة 



 . في التشريع الجزائري تطور الرقابة الممارسة من طرف لجان صفقات الجماعات الإقليمية: التمهيدي فصلال
 

 
- 15  - 

 

الجزائرية نفسها جدت الإدارة ، فوDépartement)(ومحافظات ،1آنذاك يقسم البلاد إلى بلديات
، خاصة بعد 2بلدية ورثتها عن النظام الإداري الاستعماري 1485أمام عجز كبير في تسيير 

بعدة ، فحاولت تجنب هذا الفراغ الإداري 3رةالوطنية المسي هجرة الأوروبيين، وقلة الإطارات
عرفت مرحلة  فلم تكن أحسن حالا من البلدية، فقد) الولاية(أما المحافظة  ،4تدابير إدارية

هجرة الأوروبيين وبعض الجزائريين للبلاد، وبذلك فقدت المجالس هي الأخرى بسبب  صعبة
، فأصبحت 5ماهيتها -التي كانت بمثابة جهاز للمداولة تقوم بتسيير مصالح المحافظة-العامة 

، 6ربعض التدابي تذَختُولتفادي فراغ إدارة المحافظة ا. لا أساس لها بسبب مغادرة أعضاءها
7والتي اعتبرت إجراءات مؤقتة بانتظار إصلاح شامل للإدارة المحلية

 .  

                                                
   :، راجعا العنصرللتفصیل أكثر في ھذ 1
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، فرع دور وصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري، بلعباس بلعباس -

 .وما بعدھا 06، ص2003- 2002ومالیة، جامعة الجزائر إدارة 
  :للتفصیل أكثر في ھذه المسألة، راجع 2
، ترجمة محمد عرب صاصيلا، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات محاضرات في المؤسسات الإدارية، محيو أحمد -

  .ومابعدها133، ص2006الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة نظرة عامة على التحولات الاقتصادیة في الجزائر، كربالي بغداد -: للاستفاضة مسألة، راجع 3

  .55، ص2005، سبتمبر 08محمد خیضر، بسكرة، عدد 
 الإصلاح الإقلیميإلى جانب إجراء  ،تعیین لجان خاصة یدیرھا رئیس، یقوم بوظیفة رئیس للبلدیةأھم تلك التدابیر، كانت  4

      1963ماي16مؤرخ في 189-63الذي تم بموجب المرسوم (La reforme territoriale des communes) تللبلدیا
   :وكان یھدف ھذا الإصلاح إلى ) 449، ص1963ماي  31مؤرخ في  35ج عدد . ج.ر.ج(
بلدية مشلولة عن  1962عام  1535بعدما كانت ، 1963بلدیة عام  676لبلدیات، حیث تم تخفیض عدد البلدیات إلى اتجمیع  -

 18مؤرخ في  24-67الأمر البلدي الصادر بموجب نقانوالسباب أبيان ا طبقا لما جاء في العمل بشريا تقنيا ومالي
  ؛1967يناير

قتصادي لجنة التدخل الا تم إنشاء جهازين، تمثلا في ولهذا الغرضمساھمة البلدیات في النشاط الاقتصادي والاجتماعي،  -
المجلس البلدي لتنشيط القطاع الاشتراكي كذا ، و1962أوت  06المؤرخ في  بموجب الأمرالمنشأة  (C.I.E.S)والاجتماعي 

(C.C.A.S.S)  غير منشورة في الجريدة هذه النصوص (1963مارس  22المرسوم المؤرخ في بموجب المؤسس
  .)الرسمية

یمكن أن تلعب دورا ھاما فیما لو وجدت فعلا وتمكنت من العمل، لكن الواقع أن كان « :وعن ھذه الأجھزة یقول الأستاذ محیو
   :للاستفاضة، راجع  ».عددا قلیلا منھا رأى النور، وأن عددا أقل تمكن من العمل بالفعل

  .272، ص2007جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الوجیز في القانون الإداري،،  بوضیاف عمار -
  .وما بعدھا 246ص, 2006، لباد للنشر، الجزائر، 3ط  التنظیم الإداري، ،القانون الإداري، الجزء الأول، لباد ناصر -
 .212، ص سابق، مرجع محیو أحمد -
 .09ص  ،1986الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية،  ،الطبعة الثانية ،المجموعات المحلية في الجزائر، عبيد لخضر 5
  :التدابیر مایليكان الھدف من ھذه  6
 .البحث عن قدر كاف للتمثیل الشعبي وذلك لسد مكان المجالس العامة التي أزیلت، ولذلك أنشئت أجھزة خاصة لھذا الغرض -

، مجلس التنمية الاقتصادية ةلجان التدخلات الاقتصادية والاجتماعية، لجان محافظة الصناعة الاشتراكيتمثلت في 
 .10و  09، مرجع سابق، صعبيد لخضر: راجع ،عن هذه اللجانوالاجتماعية، وللتفصيل أكثر 

تقویة سلطات المحافظ، الذي یتمتع بازدواجیة الوظیفة، فمن جھة یعتبر عون الدولة في المحافظة، وبھذه الصفة یعمل باتصال  -
 التداولي للمحافظةمع جمیع الوزراء كممثلھم، ومن جھة أخرى فھو عون للمحافظة یعمل على تنفیذ قرارات الجھاز 

   :أيضا وللاستفاضة أكثر في هذا الموضوع، راجع 7
   .10، صمرجع سابق، عبيد لخضر -
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   الفرع الثاني
  .تنظيم الصفقات في الجزائر أثناء الاستقلال

الذي ينص على تمديد العمل بالتشريع الفرنسي، تم 157-62عملا بالقانون رقم        
عدد من في تمثل الفرنسي، الذي كان ي الاحتفاظ بالنظام القانوني للصفقات العمومية

ولحساب الدولة، الجماعات  باسم نظّمت مجال إبرام الصفقات في الجزائر النصوص التي
مت عملية الرقابة على هذه ، ومنها النصوص التي نظ1ّوالمؤسسات العموميةالمحلية 

  :الصفقات، نذكر منها
  ل، والمتعلق 1954جويلية  20القرار الصادر فيباللجنة الاستشارية لصفقات  المعد

 .2الدولة

  ل، والمتعلق بالرقابة على 1957أوت  26مؤرخ في  1015-57المرسوم رقمالمعد
  .1الصفقات المبرمة باسم الدولة

                                                                                                                                                       
  .111، ص2004، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، بعلي محمد الصغير -
   .12ص ،، دار الهدى، عين مليلة، الجزائرالجزائريوالي الولاية في التنظيم الإداري ، عشي علاء الدين -
   .225 و 224ص سابق،مرجع ، محيو أحمد -
   .232 و 231 ص سابق،، مرجع الوجيز في القانون الإداري، بوضياف عمار -
 . وما بعدھا 180، صسابق، مرجع الإداريالتنظیم  ،، الجزء الأولالإداريالقانون ، لباد ناصر -
  :نا من الحصول علیھا في بعض المراجع، وھيالتي تمكّالنصوص منھا  1
والمتعلق بصفقات الدولة والمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة للقانون  1953ماي11المؤرخ في 405-53المرسوم رقم) 1

  : للاطلاع، راجع ،التجاري، المعدل والمتمم
  .  29، ص، مرجع سابقالجزائريالرقابة على الصفقات العمومية في التشريع ، علاق عبد الوهاب -
، 1959جانفي 07مؤرخ في  167-59المعدل بالمرسوم رقم  1956 مارس 13 الصادر بتاریخ 256-56 المرسوم رقم) 2

  :، للاطلاع، راجعالمحدد لقواعد إبرام صفقات الدولة 
-Mohamed Kobtan, Introduction a l’étude du droit des marchés publics, revue du conseil d’Etat 
n°03, 2003, p31. 

  :ھي، ) (Journal Officiel de l’Algérieدة الرسمیة للجزائروجدناه في الجریي بالإضافة إلى النصوص الت
1) Décret n°57-14 du 08 janvier 1957 modifiant les conditions du travail dans les marchés 
passées au nom des communes et des établissements publics de bienfaisance en Algérie, J.O.A 
n°09 du 22 janvier 1957, p395.   
2) Décret n°57-24 du 08 janvier 1957 relatif aux marchés passés en Algérie, J.O.A n°09 du 22 
janvier 1957, p396. 
3) Arrêté du 12 février 1957 fixant les modalités d’application du décret n°57-24 du 08 janvier 
1957 étendant à l’Algérie la réglementation métropolitaine des marchés, J.O.A n°16 du 15 
février 1957, p594. 
4) Arrêté du 12 février 1957 fixant la composition de la commission consultative spéciale 
prévue par l’article 2 du décret n°57-24 du 08 janvier 1957, J.O.A n°16 du 15 février 1957, p595. 
5) Décret n°57-76 du 25 janvier 1957 relatif aux marchés passés aux nom des communes 
algériennes et des établissements publics qui en dépendent, J.O.A n°16 du 15 février 1957, p589. 
2 Mohamed Kobtan, op.cit,  p32. 
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  المتضمن إنشاء لجنة لمراقبة الصفقات العامة 1957أوت  17القرار الصادر في 
   .2والتموين في الجزائر

الجوانب المرتبطة بإبرام الصفقة، كما  بأهم تْملَنصوص أنها قد أَويتبين لدارس هذه ال      
ة في المقاطعة الجزائرية لتسهيل يزت على الجانب الرقابي، فتميزت بإنشاء لجان رقابركّ

 .يؤكد على وجود آليات لرقابة الصفقات في تلك الفترة عملية تسيير المرافق العامة، وهذا ما
تضمنت الرقابة على صفقات الدولة بصفة عامة، ولم  ،عليها غير أن النصوص التي تحصلنا

وذلك  ،3ومباشرة نجد نصوص تتعرض للرقابة على صفقات الجماعات المحلية بصفة خاصة
بالمؤسسات المحلية في الفترة الاستعمارية، كان ايجابيا وذا  النظام الإداري الخاصلأن 

لى أوسع مدى في المحافظة عليه، وعلى فاعلية بالنسبة للأقلية الأوروبية التي ساهمت ع
من ذلك كان هذا التنظيم المحلي وخيم العواقب لشعبنا الذي لم يكن يملك أية إمكانية  ضالنقي

  .، ما انعكس سلبا على نشاط الجماعات المحلية4للاهتمام بشؤونه المحلية
  الثاني مطلبال

  .النصوص الجزائرية في الفترة الانتقاليةالرقابة على ضوء 
صدور من على الرغم من احتفاظ الجزائر بالتشريع الفرنسي، إلا أن هذا لم يمنع        

في  .تتماشى مع مقتضيات المصلحة العامة للبلادلبعض النصوص التنظيمية، التي جاءت 
يقة الأمر، لم تكن هذه النصوص تنظم مجال الصفقات بصفة مباشرة، وإنما كانت تتضمن حق

مة لعمليات تمويل الصفقات، وذلك لتدارك العجز المالي الذي مرت به بعض الأحكام المنظِّ
   .هذا المال العموميالجزائر مباشرة بعد الاستقلال، مع فرض نوع من الرقابة في صرف 

وتجدر الإشارة في هذا المقام، إلى أن أحكام هذه النصوص كانت تطبق على كل من      
ت العمومية على حد سواء، معنى ذلك أن الجماعات الدولة، الجماعات الإقليمية، والمؤسسا

لم تحض برقابة خاصة بالصفقات التي  -وهي موضوع دراستنا في هذا البحث-الإقليمية 
                                                                                                                                                       
1 Décret n°57-1015 du 16 août 1957 relatif aux contrôles des marchés passés au nom de l’Etat, 
J.O.R.F n°217, du 18 septembre 1957, p8965. 

  .30ص سابق،مرجع ، علاق عبد الوهاب 2
  :والمتعلق بصفقات الجماعات المحلیة، راجع 1960فیفري  12الصادر في ماعدا المرسوم  3
 .31، مرجع سابق، صعلاق عبد الوھاب -
  ، المتضمن القانون البلدي،1967يناير 18مؤرخ في  24-67الأمر رقم بيان أسباب القانون البلدي الصادر بموجب  4

 .91و90ص
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تبرمها لحسابها، وبعبارة أدقّ لم يكن في تلك الفترة ما يعرف بلجان صفقات الجماعات 
  :تمثلت هذه النصوص في، المحلية

الأساسي  نوتحديد القانو بإحداث، المتعلق 1963ماي  07رخ فيالمؤ165-63رقم القانون - 
 ؛1للصندوق الجزائري للتنمية

 تعلق بالتسبيقات الاستثنائية للصفقاتالم 1964فيفري  10المؤرخ في60-64المرسوم رقم - 

  ؛2العمومية
، والمتضمن تنظيم اللجنة المركزية 1964مارس  26المؤرخ في  103-64المرسوم رقم  - 

   ؛3للصفقات

،المنظم لمشاركة البنك المركزي 1964جوان  08الصادر بتاريخ  176-64المرسوم رقم  - 
   4الجزائري والصندوق الجزائري للتنمية في تمويل المؤسسات الصناعية التابعة للتسييرالذاتي

                                                
1 Loi n°63-165 du 07 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse Algérienne de 
Développement, J.O.R.A n°29 du 10 mai 1963, p418. 
ھذا الصندوق وحسب ما جاء في نص المادة الأولى من القانون المذكور أعلاه، ھو مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المدنیة 

الي، أوكلت لھ مھمة تمویل المشاریع الاستثماریة المنتجة، في إطار تنفیذ المخططات والبرامج الاستثماریة التي وبالاستقلال الم
  .تھدف إلى تحقیق أھداف التنمیة الاقتصادیة

وما یھمّنا ھنا، ھو إمكانیة تدخل الصندوق بكافة الطرق بھدف منح قروض، لتسھیل عملیة تنفیذ الصفقات المبرمة من طرف 
الدولة، الجماعات المحلیة، والمؤسسات العمومیة وبھذه العملیة، صار الصندوق بمثابة مصلحة لامركزیة للخزینة العامة، 
ومحاسب للمؤسسات العمومیة فیما یخص تسییر مصاریفھم الخاصة بالتنمیة، كما یقوم بالتوقیع على الصفقة كمصلحة مراقبة 

 .31، مرجع سابق، ص علاق عبد الوھاب- :، راجعرة والطویلة الأمدفي الدرجة الثالثة لتخصیص القروض القصی
2 Décret n°64-60 du 10 février 1964, relatif aux avances exceptionnelles sur marchés, J.O.R.A  
n°15, du 18 février1964, p215. 

الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة، وبموجب ھذا المرسوم، صار بإمكان الحائزین على صفقاتٍ لحساب الدولة، 
من مبلغ الصفقة، غیر أن  %15وقد تم تحدید ھذا التسبیق بنسبة . الحصول على تسبیق استثنائي تحت الحساب، لتنفیذ صفقاتھم

طنیة سسة وؤكانت المؤسسة الحائزة على الصفقة مؤسسة مسیرة ذاتیا أو م إذافي حالة ما  %25ھذه النسبة یمكن أن تصل الى
 .أو تعاونیة عمّالیة

3 Décret n°64-103 du 26 mars 1964, portant organisation de la commission centrale des 
marchés, J.O.R.A n°27 du 31 mars 1964, p410. 

نفس المرسوم، وطبقا للمادة الثانیة من . بموجب ھذا المرسوم تم إنشاء لجنة مركزیة للصفقات العمومیة لدى وزارة الاقتصاد
أوكلت لھذه اللجنة مھمة إبداء رأیھا في مدى احترام تنظیم الصفقات المعمول بھ، وكذا مطابقة الصفقات المعروضة علیھا 

  .للشروط الاقتصادیة المحددة في المخططات والبرامج
نظام الصفقات،  إصلاحاریع رأیھا في مش لإبداءإلى جانب ذلك نصت المادة السادسة من نفس المرسوم على أن اللجنة مدعوة 

 .وتمویلھا، وھذا ما یعكس بوضوح المھمة الرقابیة التي كانت تقوم بھا اللجنة المركزیة بإبرامھاتعلق منھا  لاسیما ما
بشأن مباشرة البنك المركزي الجزائري والصندوق الجزائري للتنمیة في  1964جوان 08مؤرخ في 176-64مرسوم رقم 4

  .101، ص1964جوان19مؤرخ في  07ج عدد.ج.ر.الصناعیة المسیرة ذاتیا، جتمویل المؤسسات 
فقد جاء في المادة الأولى من ھذا . نظّم ھذا النص كیفیات تدخل ھاتین المؤسستین في عملیات تمویل المؤسسات الصناعیة

وذلك بمنح قروض قصیرة المرسوم، أن البنك المركزي الجزائري یشارك في تنفیذ مخططات القطاع الصناعي الاشتراكي، 
ا یتدخل الصندوق الجزائري للتنمیة كم .الأجل، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، یقوم البنك بالرقابة على تسییر ھذه المؤسسات

یملك الصندوق سلطة التوقیع على الصفقات، وفي تمویل المؤسسات الصناعیة المسیرة ذاتیا، في إطار المخططات الاستثماریة، 
 .من نفس المرسوم 4و 3حضیر المناقصات، ویتكفل بالعلاقات التعاقدیة للمؤسسات الصناعیة طبقا للمادةویشارك في ت
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يتم في ظل دفاتر  ذاوكل هكانت هذه هي الرقابة الممارسة على الصفقات العمومية،        
 1964نوفمبر21مؤرخ في القرار إلى غاية صدور الشروط خاصة بالفترة الاستعمارية، 

 المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغالالذي تم بموجبه 
ل ك ةمادته الخامس، الذي ألغى في 1الخاصة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل

  .  الشروط التي كان معمولا بها خلال الفترة الاستعمارية دفاتر
كل هذه النصوص التي تعرضنا لها، تناولت الرقابة على الصفقات بصفة عامة،        

وربما يرجع الأمر لكون الجماعات الإقليمية آن  وليست على صفقات الجماعات الإقليمية،
كما - إلى جانب بعض الإصلاحات الإقليمية ذلك كانت منظمة بمقتضى التشريع الفرنسي 

مع عدم وجود قانون للجماعات الإقليمية جعل من إبرام صفقات لحسابها من  -ذكرنا سابقا
 .ضروب المغامرة

  الثاني مبحثال
  .الجماعات الإقليميةو قوانين  قانون الصفقات العمومية، تضارب بين أحكام 1967الرقابة بعد 

إذا كانت الصفقات في الفترة الانتقالية قد حكمتْ بمجموعة من النصوص التنظيمية        
، وذلك بعد صدور أول تشريع للصفقات العمومية 2ختلف الأمرا 1967نه، ومنذ إالمختلفة، ف

ضمن المت، 1967جوان  17مؤرخ في ال 90-67في الجزائر، وكان هذا بموجب الأمر رقم
عليه الدكتور محمد قبطان على أنه  مكَ، هذا النص الذي ح3العموميةقانون الصفقات 

مستوحى بصفة كبيرة من التشريع الفرنسي، غير أنه مع ذلك تضمن أحكاما تتماشى 
 .4والاقتصاد الاشتراكي

القانون , وبالموازاة مع صدور قانون الصفقات العمومية، كان قد ظهر إلى الوجود      
تلاه بعد ذلك صدور قانون  ,19675يناير 18مؤرخ في 24-67ر رقم البلدي بمقتضى الأم
  . 19696ماي  23مؤرخ في 38-69الولاية بموجب الأمر

                                                
یتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة  1964نوفمبر 21قرار صادر في 1

 . 46، ص1965جانفي19، مؤرخ في 06ددج ع.ج.ر.بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل، ج
 .وما بعدھا 5، مرجع سابق، صقدوج حمامة: ، راجع1967للاطلاع على كیفیة إبرام الصفقات العمومیة بعد  2
، مؤرخ في 52ج عدد.ج.ر.، یتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج1967جوان17مؤرخ في  90-67رقم  أمر 3

 .718، ص1967جوان27
 .17، مرجع سابق، صالوجیز في القانون الإداري، بوضیاف عمار 4
 90، ص1967جانفي18، مؤرخ في 06ج عدد.ج.ر.ج, یتضمن القانون البلدي 1967ینایر  18مؤرخ في  24-67الأمر رقم  5
 .520، ص1969ماي23، مؤرخ في 44ج عدد.ج.ر.یتضمن قانون الولایة، ج 1969ماي  23مؤرخ في 38-69 رقمالأمر 6
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على  تمارسها لجان صفقات الجماعات الإقليميةكانت سنحاول تقصي الرقابة التي        
  ).الثانيالفرع (، وكذا أولى قوانين الجماعات الإقليمية )الفرع الأول(90-67الأمرضوء 

   الأول مطلبال
 .90- 67 أمرظل لجان رقابة صفقات الجماعات الإقليمية في 

على ستة أبواب، تضمن في  المتعلق بقانون الصفقات العمومية 90-67الأمراحتوى        
تشكيلة واختصاص كل من اللجنة المركزية الخاص بلجان الصفقات، على  الباب الخامس منه
، غير أن التعديلات التي أدخلت عليه والتي كانت في بعض )أولا( للصفقاتواللجان العمالية 

  .)ثانيا( الأحيان تعديلات جوهرية، مست بالرقابة الممارسة على صفقات الجماعات الإقليمية
  الفرع الأول

  .90- 67اللجنة العمالية في أمر 
العمومية على المستوى الصفقات لرقابة لجان قانون يحدث أول  90-67كان الأمر       
رة للصفقات العمومية، دون الاشا )لولائيةا(العمالية تشكيلة واختصاص اللجنة ، مبيناالمحلي

  .البلدية إلى اللجنة
  .لية للصفقاتتشكيلة اللجنة العما :أولا

  : 1من  90-67 لأمرل اوفقللصفقات تتشكل اللجنة العمالية        
 أمين الخزينةو المراقب المالي العمالي للجنة الصفقات،  عامل العمالة أو ممثله رئيسا -

رئيس دائرة الأشغال ، الاقتصاديةممثل مصلحة الأسعار والتحقيقات كممثلي المصالح المالية، 
  .، كممثلين عن القطاعات الفاعلةالممثل العمالي للصناعة، مدير العمالي للفلاحةال، العمومية
ب من عملية ة هو كثرة عدد أعضاءها، الأمر الذي يصعما يلاحظ على هذه التشكيل       

 .اجتماع اللجنة عندما تمارس مهامها في الرقابة على الصفقات التي تعرض عليها

  .اختصاصات اللجنة العمالية للصفقات: ثانيا
، تكلف اللجان العمالية بابداء رأيها في 90-67ن الأمرم 139نص المادة ل طبقا       

الصفقات المبرمة من قبل العمالات، البلديات، المؤسسات والمكاتب العمومية العمالية مشاريع 
  :والبلدية، والمقدرة حسب التفصيل التالي

                                                
 .729ص  تضمن قانون الصفقات العمومیة، الم، 1967جوان17مؤرخ في ال 90- 67من الأمر رقم  144المادة راجع  1
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  ألف دينار جزائري، عندما تبرم الصفقة باجراء  200بمبلغ يعادل أو يزيد عن
 .المناقصة أو طلب العروض

  اذا أبرمت الصفقة بالتراضيألف دينار جزائري،  100مبلغ يعادل أو يزيد عن.  
  .1بالإضافة إلى جميع مشاريع ملاحق الصفقات المذكورة سابقا

من  نلاحظ أن اختصاص اللجنة العمالية قد حدد بناء على الطريقة التي تبرم بها الصفقة
  .جهة، والمستوى المالي للصفقة من جهة أخرى

  
  .90- 67العمالية في أمر  سير وعمل اللجنة :ثالثا

كتابة بمساعدة يكون  العمالية للصفقات في قانون الصفقات العمومية سير شؤون اللجنة       
 مكلفة بجميع المهمات المادية التي، وهي تي تعمل تحت سلطة عامل العمالةاللجنة، ال

نجد أن للجنة نظاما داخليا، تضعه هذه  ،كتابة اللجنةإلى جانب  .2ستدعيها سير اللجنةي
 150نصت عليه المادة  الأخيرة، وفق النموذج الذي تعده اللجنة المركزية للصفقات، وهذا ما

، لكن النظام الداخلي للجنة 3النظام الداخلي للجنة المركزية، وفعلا تم إعداد من نفس الأمر
   .العمالية لم يرى النور

  
فيكون عن طريق تقديم تقارير عن كل صفقة أو  ،اللجنة عملطريقة وأما عن        
، 5من طرف مقررين يعينون من بين أعضاء اللجنة، بموجب مقررات عمالية ،4ملحق
وفي سبيل ذلك، يجوز  .6خلالها على الجوانب التنظيمية والاقتصادية للعمالة زون منويركِّ

 .7للجنة الاستعانة بكل خبير أو تقني من أجل اثراء دراسة بعض القضايا المعقدة

                                                
تبدي اللجنة العمالیة للصفقات رأیھا في جمیع الصفقات والملاحق التي توقع علیھا مؤسسة أجنبیة مھما  بالإضافة إلى ذلك، 1

كان مبلغھا، غیر أن ھناك صفقات تعفى من رقابة اللجان العمالیة وكذا اللجنة المركزیة، وھي تلك التي تتطلب خدماتھا 
 .90- 67من الأمر  124حاجیات الدفاع الوطني، وھذا طبقا للمادة  المحافظة على السر نظرا لطبیعتھا، أو التي تبرم لتلبیة

 .729ص ضمن قانون الصفقات العمومیة، المت، 1967جوان17مؤرخ في ال ،90-67الأمرمن  146 لمادةا2
یتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة المركزیة للصفقات،  1974نوفمبر  19مؤرخ في الصدر بموجب القرار الذي  3
 .3711، ص1975مارس28مؤرخ في  25ج عدد.ج.ر.ج
الصفقة، وكذا  لإبرامالمفضلة  الإجراءاتاختیار  یوضح في التقریر بیان نوع ومدى الحاجیات المطلوب تلبیتھا، بیان سبب 4

 .90-67من الأمر  142لمادة طبقا لسبب اختیار المقاول أو المورد،  بیان
 .صاحبة الصفقة للإدارةتابعا  -ئیا عضو في اللجنةوھو مبد-التقریر للصفقة أو الملحق، یكون المقرر الذي یعد  ینبغي أن لا 5
 .729صضمن قانون الصفقات العمومیة، المت، 1967جوان17مؤرخ في ال، 90-67من الأمر147المادة راجع  6
 .قات العمومیة،ضمن قانون الصفالمت، 1967جوان17مؤرخ في ال 90-67الأمر من  141المادةحسب ما نصت علیھ  7
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، فانه لا تكون مداولات اللجنة العمالية للصفقات 90-67من الأمر  148وطبقا للمادة        
صحيحة الا اذا حضر أغلبية أعضائها، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي 

تتوج الرقابة التي تمارسها كل من اللجنة المركزية واللجان العمالية للصفقات  .1الأصوات
من  151حسب المادة برأي، يكتسي صبغة الزامية، وذلك خلال شهر ابتداء من تسليم الملف

بعد  –، غير أنه إذا حصلت عدم الموافقة فيجوز للمصلحة المتعاقدة الأمر السالف الذكر
أن تعرض الأمر على اللجنة المركزية للصفقات  -ية للصفقات اخبار رئيس اللجنة العمال

، ويقدم رأي هذه اللجنة على 90-67التي تدرس الملف ضمن الشروط المقررة في الأمر 
   .2من نفس الأمر 149للمادة تطبيقا  رأي اللجنة العمالية

  
   الفرع الثاني

  .العمالية للصفقاتلجنة الدور الرقابي ل، وأثرها على 90- 67تعديلات الأمر 
شكلت قانون الصفقات العمومية لعدة تعديلات، والتي  المتضمن 90-67خضع الأمر       

، ولعل أهمها 3تعديلات جوهرية في بعض الأحيان، منها ما تعلق باللجنة العمالية للصفقات
على  بمناسبة ممارستهم للرقابةلأعضاء اللجان العمالية للصفقات إمكانية منح تعويضات هو 

مؤرخ في  09-74الصفقات الداخلة في اختصاصهم، وجاء هذا الإجراء في مقتضيات الأمر 
، ويكون تطبيق هذا 4والذي تضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية 1974جانفي30

الإجراء وفق كيفيات تحدد بموجب مرسوم يصدر لاحقا، غير أن هذا الإجراء لم يرى النور، 
  .5ه فيما بعدلأن هذا الأمر تم إلغاء

                                                
 .بحضور ثلثي أعضائھا إلاتصح مداولاتھا  وھذا خلافا للجنة المركزیة للصفقات، التي لا 1
وفي نھایة كل ثلاث أشھر، ترسل اللجنة العمالیة تقاریر عن نشاطھا، إلى اللجنة المركزیة، التي بدورھا تقوم بتلخیصھا  2

 .المتضمن قانون الصفقات العمومیة 90- 67من الأمر  151وإدماجھا في تقریرھا السنوي، ھذا ما نصت علیھ المادة 
  :كانت تھدف تلك التعدیلات إلى 3
عن الحزب، الدفاع الوطني ووزارة الداخلیة في اللجنة العمالیة للصفقات، وقد تحقق ھذا الھدف بمقتضى المادة  إدماج ممثلین-

المتضمن قانون  90-67من أمر  144و  129الذي تتمم بموجبھ المادتان  1969ماي  22مؤرخ في  32- 69من الأمر رقم  02
   .563، ص1969ماي27مؤرخ في  46ج عدد.ج.ر.الصفقات العمومیة، ج

المتمم  1972أفریل18مؤرخ في  12-72الأمر ، وتم بموجبتوسیع لجان الصفقات العمالیة، لتضم ممثل عن كتابة الدولة للمیاه-
 .468، ص1972أفریل21مؤرخ في 32ج عدد.ج.ر.، ج 90- 67رللأم

 13ج عدد.ج.ر.ج العمومیة،یتضمن مراجعة قانون الصفقات  1974جانفي30مؤرخ في  09-74الأمر رقم من  30لمادة ا4
 .198، ص1974فیفري12مؤرخ في 

جاء تحت عنوان مراجعة قانون الصفقات العمومیة ما یشیر إلى إثراء كبیر حملھ  09-74ما ینبغي الإشارة إلیھ ھو أن أمر  5
سلطة تقریریة حقیقیة  1974منذ  - حسب رأي الأستاذ محیو- ، ومنھ ما تعلق باللجنة المركزیة، إذ تلقت ھذه اللجنة 90-67للأمر 
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جاء بنقلة نوعية في ما يخص رقابة لجان  09-74تجدر الإشارة إلى أن الأمر رقم       
المتضمن قانون  90-67الصفقات، حيث ألغت المادة الأولى منه الباب الخامس من الأمر 

الصفقات العمومية و المتعلق بلجان الصفقات، وبموجبه تم استحداث لجان صفقات اعتبرت 
 .1هيئات تأسيسية مكلفة ببرمجة ومراقبة إبرام العقودبمثابة 

  
  الثاني مطلبال

  .الجماعات الإقليمية وانينق الصفقات العمومية المحلية من منظور رقابة 
مرحلة عصيبة غلب عليها طابع الفوضى  لعاشت الجماعات الإقليمية بعد الاستقلا       

على الرغم من جميع الإصلاحات الإقليمية التي تبنتها الدولة آن  هياكلها الإدارية،في تسيير 
  .الجماعات الإقليمية نقوانيصدور الأمر تعقيدا هو تأخر  دذاك، وما زا

   الفرع الأول
  .1967لسنة  القانون البلدي

       رسميا وعلنيا المكانة الهامة للبلدية في تنظيم 19632سبتمبر 08س دستور كر ،
بحيث اعتبرها المجموعة الإقليمية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية القاعدية، وهذا الدولة، 

  .24-67تأكد في القانون البلدي الصادر بموجب الأمر  ما
فصل الثالث من الباب الثاني الخاص بالإدارة العامة على القانون البلدي في التضمن        

على أن ه من 191فقات، نصت المادة مواد أدرجت تحت عنوان المناقصات والص 09
يكون وفق كيفية الصفقات التي تبرمها البلدية لحسابها أو لحساب المؤسسات التابعة لها، 

تثناء وفي حالات محددة على التراضي كاسكيفية لى إ 192نص المادة المناقصة، ويشير 
هل إجراء طلب مع تجاالمناقصة قاعدة عامة والتراضي استثناء  سبيل الحصر، وعليه نجد

الذي يجعل المناقصة  1967لسنة  قانون الصفقات العموميةوهذا ما يتعارض مع العروض 
ة وما ، ولاشك أن أحكام هذه الماد3إجراء التراضي في مرتبة واحدةو وطلب العروض 

                                                                                                                                                       
وقد تم إلغاء ھذا الأمر بموجب المرسوم , یعترف لھا إلا بسلطات استشاریة 90- 67في مجال اختصاصھا، في حین لم یكن الأمر

 .372، مرجع سابق، ص محیو أحمد :المنظم لصفقات المتعامل العمومي، للتفصیل، راجع 82-145
 .تضمن مراجعة قانون الصفقات العمومیةوالم 1974جانفي30مؤرخ في ال 09-74الأمر رقم راجع  1

2   Constitution du 08 septembre 1963, J.O.R.A n°64 du 08 septembre 1963, p888. 
 .38 ص ، سابقمرجع  ،قدوج حمامة 3
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بالمشرع آن ذاك لو أحال هذا  حريكان ف يتبعها يدخل في صميم قانون الصفقات العمومية
  . 1التنظيم الخاص بالصفقات العموميةالفصل إلى 

، 2توكل مهمة إجراء المناقصة لرئيس المجلس الشعبي البلدي بمساعدة نائبين بلديين       
تعد  ويدعى القابض البلدي لحضور جميع المناقصات بصوت استشاري، غير أن الصفقة لا

المجلس الشعبي  ينعقد العقد بمجرد إتمام المناقصة من طرف رئيس سارية المفعول ولا
  .من القانون البلدي195البلدي بل ينتظر مصادقة الوالي طبقا للمادة

  
  الفرع الثاني

  .1969لسنة  قانون الولاية
مثلما جاء في القانون  ،لم تدرج في قانون الولاية أحكام مباشرة توضح إبرام صفقاتها       

أن يشكل من بين أعضاءه لجان  ،البلدي، غير أننا نجد أن من مهام المجلس الشعبي الولائي
أعضاء على الأقل، تكون مهمتها  03دائمة أو مؤقتة عند الاقتضاء، والمشكلة أساسا من 

دراسة المسائل الإدارية والمالية ذات الطابع الاقتصادي ولاسيما المتعلقة بالتجهيز 
  .3والتخطيط

وم بوصفه الممثل قالذي ي ،يتحت سلطة الوال تويقوم المجلس بمتابعة تنفيذ المداولا       
في من قانون الولاية، بدوره  49طبقا لنص المادة  ،القانوني للولاية وآمر بالصرف فيها

نه يقوم بإبرام كل إمراقبة وتسيير المصالح والهيئات التابعة للولاية، ولهذا الغرض ف
 . 4الصفقات باسم الولاية ويصدر قرارات لتنفيذ ذلك

                                                
  : للتفصیل في ھذه المسألة، راجع 1
  . 61، مرجع سابق، صعلاق عبد الوھاب-
 .وما بعدھا 38 ص ،سابق مرجع ،قدوج حمامة -
 .105ص ،24-67الأمر رقم من  193المادة راجع  2
 . 38-69 رقم الأمرمن  46المادة راجع  3
نشیر ونحن بصدد الحدیث عن صفقات الجماعات الاقلیمیة في قوانیننھا الأصلیة . 38-69 رقم الأمرمن  51و50لمواد ل طبقا 4

المجمعة بتدعیم كبیر من وزارة الداخلیة، وذلك من خلال إنشاء لجنة المشتریات  )الجماعات الإقلیمیةأي (قد حضیت الى أنھا 
من الأعتدة والتجھیزات المستوردة للجماعات المحلیة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصایة، ومراقبة خدمات الدراسات، 

تدة والتجھیزات المستوردة یتضمن إحداث لجنة المشتریات المجمعة من الأع 1981جوان27بمقتضى القرار المؤرخ في 
مؤرخ في  48ج عدد.ج.ر.ج(للجماعات المحلیة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصایة،  ومراقبة خدمات الدراسات، 

وكُلِّفَتْ ببرمجة المشتریات التي تستورد لفائدة الجماعات  تنشأ ھذه اللجنة لدى الوزارة الوصیة، .)1702، ص1981دیسمبر01
المحلیة والمؤسسات الموضوعة تحت وصایتھا و مراقبة خدمات الدراسات، وتعد لھذا الغرض دفاتر المواصفات التقنیة 

ود المبرمجة النموذجیة، وتبادر بجمیع الاستشارات والمناقصات الدولیة المناسبة، كما تضع علاوة على ذلك نصوص العق
ما یستخلص من ھذا  ، والعقود النموذجیة التي تستعمل كأساس للطلبات المحتملة من الجماعات المحلیة والمؤسسات المعنیة
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 الثالثبحث الم
  .في نظام المتعامل العموميلجان صفقات الجماعات الإقليمية رقابة 

والمنظم للصفقات التي يبرمها  1982أفريل  10في   145-82صدر المرسوم رقم        
في ظل نظام اقتصادي ميزه الاقتصاد المخطط، وتذبذب قيمة الدينار  ،1المتعامل العمومي

الجزائري، كنتيجة حتمية لانخفاض سعر البترول، هذا ما يظهر من خلال مقتضياته، حيث 
وعلى عدة نصوص تؤكد تأثره ، 19762نوفمبر22اعتمد على الميثاق الوطني ودستور 

  .درس رقابة لجان الصفقات المحليةن هذا المرسوم، وعلى ضوء، 3بالاتجاه الاشتراكي
 4الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي ،السالف الذكر 145-82أخضع المرسوم       

إلى رقابة لأول مرة مها ، وقس5هاوبعد يذ الصفقة وأثناء التنفيذإلى الرقابة قبل الشروع في تنف
  .6خارجية، رقابة داخلية وأخرى وصائية

  الأول مطلبال
  .اختصاصات لجان صفقات الجماعات الإقليمية في نظام المتعامل العمومي

هذه الرقابة الخارجية القبلية للصفقات من طرف لجان الصفقات، وتتمثل غاية  سارمتُ       
التنمية، والتأكد من مطابقة  يالرقابة في السهر على مطابقة الصفقات للسياسة الوطنية ف

للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إلى جانب التحقق من كون التزام  الصفقات المعروضة عليها

                                                                                                                                                       
ختصاصین أصیلین، الأول یخرج عن میدان الصفقات، ویتعلق أكثر بالسیاسة الاقتصادیة المتبعة في االقرار ھو أن لھذه اللجنة 

ة، أما الاختصاص الثاني فیدخل في صمیم میدان الصفقات العمومیة كإعداد المناقصات الدولیة مجال الطلبات العمومی
    et s 156  -Bennadji Cherif, Op.Cit, p .      :           للتفصیل، راجع .والاستشارات الانتقائیة والمناقصات الوطنیة

، مذكرة لنیل الصفقات العمومیة الدولیة في القانون الجزائريوضعیة الأطراف المتعاقدة في ، بن قلفاط مایا -: راجع أیضا
 .ومابعدھا 17ص ، 2002- 2001، الجزائر، جامعة عقود ومسؤولیةشھادة الماجستیر، فرع 

مؤرخ  15ج عدد.ج.ر.ینظم الصفقات التي یبرمھا المتعامل العمومي، ج 1982أفریل  10مؤرخ في 145-82مرسوم رقم  1
ما یلاحظ على ھذا النص ھو صدوره بموجب نص تنظیمي ولیس تشریعي، على الرغم من . 740ص، 1982أفریل13في 

كان الھدف منھ ھو  .1976وجود برلمان في تلك الفترة تمثل في المجلس الشعبي الوطني، المنظمة أحكامھ بموجب دستور 
، للتفصیل لمخططات الاقتصادیة من جھة أخرىولتنفیذ ا م لحمایة الإنتاج الوطني من جھةتوسیع وتشجیع نشاطات القطاع العا

 .40، مرجع سابق، صعلاّق عبد الوھاب -: راجع
ج .ج.ر.یتضمن إصدار دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج 1976نوفمبر 22مؤرخ في 97- 76أمر رقم  2

  .1292، ص1976نوفمبر24مؤرخ في  94عدد
 .740ص مھا المتعامل العمومي،ظم للصفقات التي یبرالمن 145-82رقمراجع مقتضیات المرسوم  3
 . 69، مرجع سابق، صقدوج حمامة -: للاطلاع على كیفیة إبرام الصفقات العمومیة في ظل نظلم المتعامل العمومي، راجع 4
 .752، صالمنظم للصفقات التي یبرمھا المتعامل العمومي 145-82 المرسوم رقممن  105راجع المادة  5
 .752، صالمنظم للصفقات التي یبرمھا المتعامل العمومي 145- 82المرسوم رقممن  106المادة  ھذا ما نصت علیھ 6
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هو  ما يلاحظ على هذه الأهداف. 1المتعامل العمومي يطابق العمل المبرمج بكيفية نظامية
  .بالسياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة، والتي تعتمد على المخططات والبرامج اطهارتبا

، المرسومذات من 121المادة  ن، فقد تم تحديدها بموجبأما اختصاصات هذه اللجا       
وهنا نلاحظ استقلالية ، 2فقط والتي تميزت بانفراد كل لجنة برقابة صفقات متعاملها العمومي

من حيث الرقابة التي كانت تخضع لها بموجب للصفقات صفقات البلدية عن اللجنة الولائية 
على المستوى هذه من الأمور التي تسهل عملية تلبية الطلبات العمومية ، ولعل 90-67الأمر

  .3خاصة وأن تلك الفترة شهدت انتعاشا كبيرا في المجال الاقتصادي ،بسرعةالمحلي 
  الثاني مطلبال

  .صفقات الجماعات الإقليمية في نظام المتعامل العمومي تشكيلة لجان
       خلافا  ،ي في مجال الرقابة الخارجية هو تعدد اللجانز به نظام المتعامل العمومما تمي

   ،4الذي حصر العملية في لجان قليلة تمثلت في اللجنة المركزية واللجنة الولائية ،للنظام القديم
فنجد أنه قد أقر إنشاء لجنة على مستوى كل متعامل عمومي، وبالتالي  145-82أما مرسوم 

  .5بشكل كبير زاد عدد لجان الصفقات
بالنسبة للجان الصفقات على المستوى المحلي، فنجد استحداث اللجنة البلدية للصفقات        

، يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، 145- 82من المرسوم رقم 129بموجب المادة 
وتضم في تشكيلتها ممثلين اثنين عن المجلس الشعبي البلدي، وهذا تماشيا مع ما جاء في 

 دبالإضافة إلى ممثل عن المتعامل العمومي المتعاق ،246-67نون البلدي من القا 193المادة 
  .وقابض الضرائب

                                                
 .المنظم للصفقات التي یبرمھا المتعامل العمومي 145- 82لمرسوم من ا 115لمادةطبقا ل 1
 . للجنة المركزیةات أخرى مع وجود اختصاص 2
في مجال برمجة الصفقات بتلقي وتفحص الجداول للصفقات ة ئیلجان البلدیة والولاالعلاوة على رقابة الصفقات، تكلف  3

 145-82من المرسوم 119لمادةطبقا ل التقدیریة وبرامج العمل السنوي والمتعددة السنوات الخاصة بحاجیات بالمتعامل العمومي
بموجب  تم إلغاءه  09-74الأمرغیر أن ، 90- 67المتضمن مراجعةالأمر09- 74تدعّمت بعد ذلك بلجان أخرى بموجب الأمر 4

 .المنظم للصفقات التي یبرمھا المتعامل العمومي 145-82المرسوم 
اللجنة الوطنیة للصفقات، اللجان الوزاریة ولجان كتابات الدولة، لجان : في 145- 82تمثلت لجان الصفقات حسب المرسوم  5

الولائیة و المؤسسات الاشتراكیة الوطنیة، وحتى ئیة واللجان البلدیةجان الولاصفقات المؤسسات التي جل رأسمالھا عمومي، الل
الضمانات ، معاشو عمار -:حول المؤسسة العمومیة في ظل النظام الاشتراكي، راجع حأحدثت لھا لجان، لأكثر توضی والبلدیة

قانون، درجة الدكتوراه في الرسالة لنیل  الید،في العقود الاقتصادیة الدولیة في التجربة الجزائریة في عقود المفتاح والإنتاج في 
 .ا بعدھاوم 91، ص1998جامعة الجزائر، 

یساعد رئیس المجلس الشعبي البلدي من قبل نائبین بلدیین یعینھما المجلس « :المتعلق بالقانون البلدي 24-67من القانون رقم  193نصت المادة 6
  .البلدیةالشعبي البلدي عندما یجري مناقصة عمومیة لحساب 

  »ت ویدعى القابض البلدي لحضور جمیع المناقصات والمزایدا
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، 90- 67أمراختلفت تماما عما كانت عليه في  لجنة الولائية، فنلاحظ أنهاأما تشكيلة ال        
، كممثلي الحزب، الدفاع العمومية حيث تم استبعاد الأعضاء الذين لا علاقة لهم بالصفقات

تشكيلة ممثلين اثنين عن المجلس الشعبي الولائي، ممثل عن الت ضمن الوطني، بينما لأموا
مدير الولائي للتخطيط والتهيئة البنك محل الوفاء الصفقة، إلى جانب المدير الولائي للتجارة و

 04بموجب المادة  لم تعرف استقرارا طويلا، فقد تم تعديلهاأن هذه التشكيلة غير  .العمرانية
حصرت أعضاء اللجنة ، بحيث 1988مارس  29مؤرخ في  72-88المرسوم رقم من 

في الوالي أو ممثله رئيسا، ممثل واحد عن المجلس الشعبي الولائي، رئيس للصفقات الولائية 
قد لجنة الصفقات عضاء إن تقليص عدد أ .الاقتصادي، ومدير التنسيق الماليقسم التنظيم 

  .قد يتسبب في الافتقار إلى الكفاءات من أصحاب الخبرة هلكن ها،عملية اجتماعيسهل من 
  الثالث مطلبال

  .صفقات الجماعات الإقليمية في نظام المتعامل العمومي لجانسير 
من الأمور التي تدل على أن المشرع الجزائري أولى اهتماما كبيرا للرقابة الخارجية        

فيه للصفقات في نظام المتعامل العمومي هي تخصيص قسم فرعي في الباب الخامس تناول 
  :، من أهم هذه القواعدالأحكام المشتركة لعمل لجان الصفقات

  .1تماعات اللجانالالتزام بالسر المهني لكل من يحضر اج -
  .2اعتبار لجنة الصفقات هي المركز الوحيد لاتخاذ القرار في موضوع الصفقة -
   .3عضاءالأرئيس اللجنة أحد به ف يكل، عن الصفقة الاعتماد على إعداد تقرير تحليلي -
اء فكرة تعدد التأشيرات واعتماد التأشيرة هو إلغما تميز به نظام المتعامل العمومي  -

الواحدة المعفاة من أية شكلية لتنفيذ الصفقة، وبذلك وفر للمتعامل العمومي الجهد  الإجمالية
 فقة التي تكون من عدة جهاتوالوقت الذي كان يتطلبهما النظام السابق للحصول على الموا

  )4 المتعامل العمومي، الجهة الوصية، اللجنة المختصة، البنك محل الوفاء(حسب ترتيب معين

                                                
 .المنظم للصفقات التي یبرمھا المتعامل العمومي 145-82من المرسوم رقم  149لمادة بناءا على ا 1
 ».. اللجنة ھي المركز الوحید لاتخاذ القرار فیما یخص رقابة الصفقات« : على145- 82من المرسوم رقم  150لمادة  تنص ا 2
 .المنظم للصفقات التي یبرمھا المتعامل العمومي145-82من المرسوم رقم  148المادة  اوفق 3
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،  نظام المتعامل العمومي بین المرونة والفعالیة، ،بوالشعیر سعید 4

 .428و427، ص1986، 02العدد
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 ج رقابة لجان صفقات الجماعات الإقليمية بمنح أو رفض التأشيرة خلال مدة أقصاها تتو -
وهذا النص يقيد اللجنة ويلزمها  ،1يوما ابتداء من إيداع الملف كاملا لدى كتابة اللجنة 20

. باتخاذ القرار في أجل معين، وهو ما يتماشى مع مصلحة المتعامل العمومي والمتعاقد معه
هما يكن الأمر فان كل مخالفة مالتأشيرة، يجب أن يكون الرفض مسببا، و و في حالة رفض

  .2ا اللجان يشكل سببا لرفض التأشيرةمللتشريع أو التنظيم المعمول بهما تعاينه
ة التجاوز، والتي تفيد أن بإمكان الوالي ألمسمنه 159المادةفي  145-82مرسومالأثار  -

حدود صلاحياتهما وبناءا على تقرير من المتعامل ورئيس المجلس الشعبي البلدي كل في 
، وذلك في 3العمومي أن يتجاوزا اللجنة بقرار مسبب يعلمان فيه السلطة الوصية المختصة

  .ب بعدم مطابقة الأحكام التنظيميةتبليغ رفض التأشيرة المسبتاريخ يوما من  30أجل 
، إلا أن ي نظام المتعامل العمومينخلص إلى أنه على الرغم من تعدد أوجه الرقابة ف       

، مع ذلك وجدت حالات 4الرقابة تمارس في إطار واحد، فهي رقابة مستمرة ومتكاملةهذه 
 .5قبل الشروع في التنفيذ ةستبعدت من الرقابة القبلية الخارجية لاسيما الرقابة الخارجيا

  الرابع بحثالم
  .1990بعد لجان صفقات الجماعات الإقليمية رقابة 

مجموعة من النصوص  ، صدرت19896فيفري 23على اثر المصادقة الشعبية لدستور       
ه الاقتصادي والسياسي الجديد الذي تبناه هذا الدستورمع توافق تتماشى وت القانونية7التوج ،

الصفقات كذا تنظيم قوانين الجماعات الإقليمية، ونجد  ،صدرتالتي النصوص تلك  بينمن 
 .المحليةضوءها سنحاول معرفة جديد لجان الصفقات العمومية  العمومية، وعلى

 
                                                

 .756ص المنظم للصفقات التي یبرمھا المتعامل العمومي، 145- 82المرسوم رقم من 133المادة راجع  1
 .758صالمنظم للصفقات التي یبرمھا المتعامل العمومي، ، 145- 82المرسوم رقم من 151مادة الراجع  2
وزیر التجارة، المالیة، التخطیط والتھیئة العمرانیة، الداخلیة بالنسبة لقرار تجاوز الوالي،  :تتمثل السلطة الوصیة المختصة في 3

 .رئیس المجلس الشعبي البلديوالوالي المختص بالنسبة لقرار تجاوز 
 .426، صسابق مرجع ،دسعی بوالشعیر 4
تعفى من الرقابة القبلیة الخارجیة كل من ، بحیث 145-82رقم  المرسوم من116و 07ا بما ورد في المادةویتعلق الأمر ھن 5

صفقات استیراد المنتجات والخدمات التي تتطلب من المتعامل العمومي المعني السرعة في البت بحكم طبیعتھا والتضارب في 
 .لتي تبرم بین المتعاملین العمومیینأسعارھا، وكذا الصفقات ا

، یتعلق بنشر نص 1989فیفري  28مؤرخ في  18- 89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989فیفري  23ستور د 6
 .230ص ,1989مؤرخ في أول مارس  09ج ر ج ج  عدد  ،1989فیفري  23تعدیل الدستور الموافق علیھ في استفتاء 

 .25ص مرجع سابق، ،الصفقات العمومية في الجزائر ،بوضياف عمار -: للتفصیل في ھذه المسألة، راجع 7
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  الأول مطلبال
  .434- 91من منظور المرسوم التنفيذي رقم  صفقات الجماعات الإقليميةرقابة لجان 

تنظيم الصفقات  متضمناً 1991نوفمبر 09في  434-91صدر المرسوم التنفيذي رقم       
وكل المراسيم التي عدلته، والعديد من أحكام الأمر  145- 82، ملغيا بذلك المرسوم1العمومية

ع الجزائري قد غير تماما طريقة تنظيمه لمجال ، ما يدل على أن المشر902-67رقم
الصفقات العمومية بما يتماشى مع التوجه الاقتصادي الجديد، ومن ذلك استبدال مصطلح 

 .3المتعامل العمومي بالمصلحة المتعاقدة

ما يلاحظ بالنسبة لهيئات الرقابة القبلية الخارجية على الصفقات العمومية في المرسوم        
، بحيث أحدث النص بالمقارنة مع التنظيمات السابقة هو وضوحها وتباينها 434-91التنفيذي 

هذا ما ورد في . 4ف بالرقابة القبلية للصفقاتلدى كل مصلحة متعاقدة لجنة للصفقات تكلّ
  .وم المذكور الذي ننطلق من أحكامه لتقصى هذه الرقابة على المستوى المحليالمرس

  الفرع الأول
  .434- 91 رقم في المرسوم التنفيذيصفقات الجماعات الإقليمية تشكيلة لجان 

ييرا تغ 434-91المرسوم التنفيذي عرفت تشكيلة لجان صفقات الجماعات الإقليمية في       
الكفاءات  لتدارك أزمة نقص ،ربما يكون هذا التغييرو. صفتهم من حيث عدد أعضاءها وكذا

عدد حيث أنها اعتمدت آنذاك على تقليص  ،في ظل نظام المتعامل العمومي تحدث التي
 .همجتماعاتسهيل عملية الصفقات، من أجل أعضاء لجان 

  .4345- 91 للصفقات في المرسوم التنفيذي تشكيلة اللجنة البلدية: أولا
برئيس  434- 91احتفظت اللجنة البلدية للصفقات العمومية في المرسوم التنفيذي رقم        

المجلس الشعبي البلدي كرئيس للجنة، مع إمكانية تعيينه لممثل له لرئاستها، إلى جانب إبقاءها 
                                                

مؤرخ في  57ج عدد.ج.ر.ج یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 1991نوفمبر  09مؤرخ في  434- 91مرسوم تنفیذي رقم 1
أول ما یلاحظ على ھذا النص ھو صدوره بموجب مرسوم تنفیذي ممضي من طرف رئیس . 2211، ص1991نوفمبر  13

  :بخصوص ھذه النقطة، راجع .1989الحكومة، وھذا بعد أن تدعّم مركز رئیس الحكومة في دستور 
 .26ص  ، مرجع سابق،الصفقات العمومیة في الجزائر، بوضیاف عمار -
 .تضمن تنظیم الصفقات العمومیةالم 434-91من المرسوم التنفیذي  156و 155طبقا للمواد  2
ن النقل المباشر تتماشى مع الواقع الجزائري والناتجة علم تكن العدید من التناقضات والسلبیات التي  أن ھذا التنظیم ضمَّغیر  3

 .90ص، مرجع سابق، معاشو عمار -:، راجعللقانون الفرنسي
 .2224، ص تضمن تنظیم الصفقات العمومیةالم 434-91المرسوم التنفیذي رقم 113لمادة اراجع  4
 .2225تضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، صالم 434-91من المرسوم التنفیذي رقم 122المادة راجع  5
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على تمثيل المجلس الشعبي البلدي بعضوين، ممثل للمصلحة المتعاقدة، وقابض الضرائب، 
 .م اللجنة بممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمةمع تدعي

        :434- 91 للصفقات في المرسوم التنفيذي تشكيلة اللجنة الولائية: ثانيا
التي  434- 91المرسوم التنفيذيفي اللجنة الولائية للصفقات العمومية تميزت تشكيلة        

في نظام المتعامل  المجلس الولائي المنتخب، فبعدما تقلَّص تمثيل 1يرأسها الوالي، بتعديل كلي
المجلس الشعبي ، تدعم من جديد في هذا المرسوم التنفيذي، وصار 2العمومي إلى عضو واحد

المديرون الولائيون الذين لهم علاقة يمثّل بثلاثة أعضاء، يشاركهم في تشكيلة اللجنة،  الولائي
بالإضافة إلى ممثلي المصالح المالية  .3ودراية أكثر بمجال صفقات الولاية ،مباشرة ودائمة

دير المصلحة التقنية الولائي، وكذا م أمين الخزينة والمراقب الماليالولائية المتمثلين في 
  .المعنية بالصفقة

  :الفرع الثاني
  .434- 91 في المرسوم التنفيذي رقمصفقات الجماعات الإقليمية اختصاصات لجان  

لمرسوم ل طبقاتمثلت أهداف الرقابة القبلية الخارجية لصفقات الجماعات الإقليمية        
في التأكد من مطابقة الصفقات للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والتزام  434-91التنفيذي 

م ن هذه اللجان تقدإبالإضافة إلى ذلك ف. 4المصلحة المتعاقدة بالعمل المبرمج بكيفية نظامية
كما  .من نفس المرسوم115طبقا للمادة في مجال تحضير الصفقات العمومية مساعدتها 

 .عرفت لجان الصفقات العمومية المحلية توسعا ملحوظا في مجال اختصاصها
 

   .434- 91 للصفقات العمومية في المرسوم التنفيذي اختصاصات اللجنة البلدية: أولا
اختصاص اللجنة البلدية للصفقات  434-91من المرسوم التنفيذي 122حددت المادة        

العمومية بدراسة مشاريع صفقاتها في حدود المستوى المبين في الفقرة الأولى من المادة 
أعلاه، وبالرجوع إلى المادة المحال إليها، وهي المادة التي تحدد اختصاص لجنة  120

  :لتي تنص علىصفقات الولاية، وا
                                                

 .2224ص  العمومیةضمن تنظیم الصفقات المت، 434-91من المرسوم التنفیذي رقم 119المادة راجع  1
 .24الفصل، صالمبحث الثالث، من ھذا  راجع 2
، للولایة الري المدیر الولائي للأشغال العمومیة، مدیر: یتمثل المدراء الولائیون الأعضاء في اللجنة الولائیة للصفقات في 3

 .الولائي  التخطیط ، مدیرللولایة والأسعارالمنافسة  ، مدیرللولایة البناء مدیر
 .تضمن تنظیم الصفقات العمومیةالم 434-91من المرسوم التنفیذي رقم 111للمادة طبقا  4
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الصفقات التي تبرمها البلدية  - : ...بدراسة مايلي الولايةتختص لجنة الصفقات في  «
ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري والتي يساوي مبلغها خمسين مليون دينار أو 

نلاحظ أن هناك خطأ فادح في صياغة النص، أدى إلى إقصاء اللجنة البلدية من  .» يقل عنه
والتي يساوي مبلغها خمسين مليون "..هو120كل صفقاتها، والأصح في نص المادةرقابة 

وبذلك تفسح المجال للجنة البلدية برقابة صفقاتها عندما تقل مبالغها عن " دينار أو يزيد عنه
  . 1مليون دج 50

كما يمكن توسيع مجال اختصاص اللجنة البلدية للصفقات إلى دراسة مشاريع        
تي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والموضوعة تحت وصايتها، الصفقات ال

 .2ويكون ذلك بموجب مقرر من رئيس اللجنة

        .434- 91 للصفقات العمومية في المرسوم التنفيذي اختصاصات اللجنة الولائية: ثانيا
  :بـدراسة 434-91التنفيذيمن المرسوم 120تختص لجنة صفقات الولاية طبقا للمادة       

الصفقات التي تبرمها الولاية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري، والتي يساوي  -
مليون دج لصفقات التموين،  300مليون دج لمشاريع الاستثمار،  200مبلغها أو يقل عن 

 .بالإضافة لكل ملحق بهذه الصفقات . 3مليون عن صفقات الدراسات والخدمات 60

الصفقات التي تبرمها البلدية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري والتي يساوي  -
  .مليون أو يقل عنه 50مبلغها 
دراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها ليمكن توسيع مجال اختصاص اللجنة الولائية        

بموجب المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والموضوعة تحت وصايتها، ويكون ذلك 
 . 4ولائية للصفقاتمقرر من رئيس اللجنة ال

 

                                                
ھ، وانما ترك لھا الحریة المطلقة في على اتمام كل صفقاتھا وفق أحكام نلاحظ  أن تنظیم الصفقات العمومیة لم یجبر البلدیة 1

بحیث اذا تجاوزتھ كان لزاما اتمامھا وفق اسلوب من )دج50000(اختیار المتعاقد معھا ما لم تبلغ قیمة الصفقة سقفا معینا 
وما نجم عنھ  الأسالیب المنصوص علیھا في التنظیم المعني، ولا شك أن ھذا المبلغ وان روعي فیھ تدني قیمة العملة الجزائریة

لاسیما أن التجربة  ،تفعا ایضاالا أنھ یبقى كبیرا ومغریا مما یجعل حجم الاختلاسات مر ،لع والخدماتسمن ارتفاع أسعار ال
استقلال ، أي  بن طیفور نصر الدین: بینت لنا خلال السنوات الأخیرة أن معظم مشاریع البلدیات كان دون ذلك السقف، راجع

  .21، ص 2001، 2مجلة ادارة، عدد  ،لقانوني البلدیة والولایة 1999للجماعات المحلیة الجزائریة في ظل مشروعي جوان 
 .تضمن تنظیم الصفقات العمومیةالم 434-91من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة  122المادة بناء على  2
 .2226ص ،تضمن تنظیم الصفقات العمومیةالم 434-91من المرسوم التنفیذي رقم130المادة راجع  3
 .العمومیةتضمن تنظیم الصفقات الم 434- 91من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة  120 للمادة طبقا 4
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  الفرع الثالث
  .434- 91في المرسوم التنفيذي رقم صفقات الجماعات الإقليمية سير وعمل لجان 

فيما يتعلق بعمل وسير اللجان التي نحن بصدد دراستها، فقد أورد المرسوم التنفيذي        
 ،تعمل بها جميع لجان الصفقات، وتميزت عموما بتعديلات ،1أحكاما مشتركة 434-91رقم

فيما يخص عهدة الأعضاء، طريقة التجديد، والآجال المختلفة المطبقة في كل مرحلة من 
للإشارة فقد . إلى جانب التعرض لمسألة التجاوز في حالة رفض التأشيرة. مراحل الرقابة

ت، أهمها ما تعلق بنظام التعويضات إلى عدة تعديلا 434-91تعرض المرسوم التنفيذي رقم
  .2التي تصرف لأعضاء لجان الصفقات العمومية

  الثاني مطلبال
  .1990قوانين الجماعات الإقليمية لسنة  من منظورصفقات الجماعات الإقليمية لجان 
إن دراسة لجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي لا يمكن أن يكتمل إلا        

بالاطلاع على القانون الأساسي المنظم لهذه الجماعات، حتى يتبين لنا مدى التطابق أو 
وتماشيا للتوجه الجديد الذي انتهجته الجزائر وكرسته دستور . التعارض بين النصوص

سنة من وضع  23بعد أكثر من  1990اعات الإقليمية سنة ، صدرت قوانين الجم1989
القانون الأول، والذي كان من المنتظر منه أن يحمل معه التغيير المنشود والمواكب للمرحلة 

  . ع وانتظر الجميعالجديدة التي تعيشها الجزائر، غير أن الأمر لم يكن كما توقّ
  الفرع الأول
   .قانون البلدية

، معتبرا البلدية هي 19903أفريل  07المتعلق بالبلدية في  08-90رقم صدر القانون       
ن أحكام ، وتضم4الجماعة الإقليمية الأساسية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

وانطلاقا . مواد أدرجت في الباب الرابع المتعلق بإدارة البلدية 03إبرام صفقات البلدية في 
                                                

 .434-91من المرسوم التنفیذي رقم 152الى  136وردت ھذه الأحكام المشتركة في المواد من  1
من المرسوم التنفیذي  140یحدد كیفیات تطبیق أحكام المادة  1992جوان 06مؤرخ في  238-92مرسوم تنفیذي رقم : راجع 2

 1992جوان  07مؤرخ في  43ج عدد.ج.ر.والمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج 1991نوفمبر 09مؤرخ في  434-91رقم 
  .488، ص1990 أفریل 11مؤرخ في 15 ج عدد.ج.ر.ج یتعلق بالبلدیة، 1990 أفریل 07 مؤرخ في 08-90 قانون رقم 3
  : للتفصیل في موضوع استقلالیة الجماعات المحلیة، راجع 4
  .وما بعدھا 41، ص2003, 3مجلة مجلس الدولة، عدد  المجموعات المحلیة بین الاستقلال والرقابة،، شیھوب مسعود -
 . وما بعدھا 45، ص2003، مجلة النائب، العدد الأول، الجماعات المحلیة بین القانون والممارسة، دریوش مصطفى -
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في نطاق تدخل صفقات البلدية  يتضح لنا أن ،1ون السالف الذكرمن القان 117من المادة 
إضافة إلى أن هذه المادة تشير إلى إحالة صريحة إلى  تطبيق قانون الصفقات العمومية،

جهة  ؛ أما من، هذا من جهةقانون الصفقات العمومية فيما يتعلق بطريقة إبرام صفقات البلدية
ونصوص المرسوم  2من قانون البلدية 60المادة نلاحظ تجانس تام بين نص ف ،أخرى

السلطة المختصة بإبرام صفقات البلدية وكذا  بلدية،التي تجعل من رئيس ال 434-91التنفيذي
مندوبان،  )02(ويساعده في ذلك  ،يجري رئيس المجلس الشعبي البلدي المناقصة. امراقبته

ستشارة، يصادق على هذه يحرر محضر للمناقصة بحضور القابض البلدي على سبيل الا
  .3المناقصة ويرسل نسخة من المحضر مرفقة بالمداولة إلى الوالي

  الفرع الثاني
  .قانون الولاية

نقلة  19904أفريل 07في  09-90أحدث قانون الولاية الصادر بموجب القانون رقم       
بحيث  ،38-69مقارنة مع القانون أمر نوعية في ما يخص إبرام ورقابة صفقات الولاية،

بـثلاث مواد، وضح من خلالها أن إبرام الصفقات العمومية للولاية  مجال الصفقات نظم
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الواقعة تحت وصايتها يطبق عليها تنظيم 

ي يمارسه من جهة أخرى يتضح لنا الدور الرقابي الذ. الصفقات  العمومية المعمول به
ت العمومية الواقعة تحت وصايتها، الوالي في مجال مراقبة مصالح الولاية، وكل المؤسسا

  .5يتولى تنشيط أعمالها دون الإخلال بالتشريع والتنظيم المعمول بهمابحيث 
غير أنه يعاب على هذا القانون أنه لم يوضح الموظف القائم على مهمة رقابة صفقات        

يقوم بها بمساعدة ثلاث أعضاء منتخبون يعينهم المجلس الشعبي الولائي،  الولاية، والتي
إلا أن هذا . بحضور المحاسب المعين بصفقة استشارية، ويحرر محضر لهذه الصفقة

                                                
إبرام الصفقات الخاصة بالأشغال والخدمات والتورید للبلدیة والمؤسسات   یتم  « :من قانون البلدیة على 117نصت المادة  1

 » العمومیة ذات الطابع الإداري طبقا للتشریع والتنظیم الخاصین بالصفقات العمومیة
رئیس المجلس الشعبي البلدي یقوم باسم البلدیة وتحت مراقبة المجلس بجمیع «  :من قانون البلدیة 60المادة حیث جاء في  2

ولاسیما إبرام المناقصات أو المزایدات ... الأعمال الخاصة بالمحافظة على الأموال والحقوق التي تتكون منھا ثروة البلدیة 
 . »...الخاصة بأشغال البلدیة ومراقبة حسن تنفیذھا

   .المتعلق بالبلدیة 08- 90 من القانون رقم 118لمادة ل طبقا 3
 .504، ص1990 أفریل 11مؤرخ في 15ج عدد.ج.ر.ج یتعلق بالولایة، 1990 أفریل 07مؤرخ في 09-90 قانون رقم 4
 .511، ص09- 90 القانون رقممن  90راجع المادة  5
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بتكليف اللجنة الولائية  434-91من المرسوم التنفيذي  119الغموض أجابت عنه المادة 
  .1من قانون الولاية ملغاة ضمنيا 114مثله، وبذلك تعتبر المادة للصفقات بهذه المهمة، برئاسة الوالي أو م

  
 الخامس بحثالم
 250- 02 المرسوم الرئاسي الإقليمية فيرقابة لجان صفقات الجماعات 

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، في مرحلة ميزها  2502-02جاء المرسوم الرئاسي       
الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر في تلك المرحلة ، ونظرا للسياسات 19963صدور دستور

وتماشيا مع تطور المرحلة الاقتصادية الجديدة القائمة على فتح المجال أمام المتعاملين الاقتصاديين 
، تم إعادة صياغة تنظيم الصفقات 4الوطنيين أو الأجانب للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني

على النحو الذي يوافق بين المصلحة العامة  -العقود الإداريةباعتبارها أهم أنواع -العمومية 
 .والخاصة

، فبعد مضي أقل من سنة تم لم يسلم من التعديل والتتميم 250- 02 يغير أن المرسوم الرئاس          
الذي صدر في ظروف  ،2003سبتمبر  11المؤرخ في  301-03بموجب المرسوم الرئاسي  تعديله

، جاء هذا التعديل مكرسا 20035ماي  21استثنائية كانت تعيشها الجزائر خاصة بعد حدوث زلزال 
لمبادئ المساواة وتحقيقا للشفافية في مجال الصفقات العمومية، أما التعديل الثاني الذي تعرض له المرسوم 

، وقد حمل هذا 20086أكتوبر26في مؤرخ  338-08كان بموجب المرسوم الرئاسي  250-02الرئاسي 
وعلى . الأخير معه تعديلات جوهرية مست اختصاصات لجان صفقات الجماعات الإقليمية بصفة مباشرة

بتَعديلَيه، سنحاول دراسة تشكيلة لجان صفقات الجماعات الإقليمية  250-02ضوء المرسوم الرئاسي
 ).المطلب الثاني(تها ، ومن ثَم نتطرق لاختصاصا)المطلب الأول(وسيرها 

 
                                                

مرجع  ،معاشو عمار -: الأستاذ معاشو في مرجعھ إلى وجود بعض اللبس بین تنظیم الصفقات وقانون الولایة، راجع یذكر 1
 . 90ص سابق،

، مؤرخ في 52ج عدد.ج.ر.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج2002جویلیة  24مؤرخ في  250- 02مرسوم رئاسي رقم  2
 .3، ص2002جویلیة  28

مؤسسة رئاسة الجمھوریة اتساعا من حیث ممارسة الصلاحیات سواء فیما یخص مجال التعیین أو  وبموجب أحكامھ عرفت 3
 .30ص ، مرجع سابق،الصفقات العمومیة في الجزائر، بوضیاف عمار -:، راجعمجال السلطة التنظیمیة

  : الخ، راجع... خاصة ما تعلق بالخوصصة، الشراكة الأجنبیة، الشفافیة في تسییر الأموال العمومیة، ضمان مبدأ المساواة،  4
 .9، مرجع سابق، صالإداریةالعقود ، بعلي محمد الصغیر -
  :اجع، والظروف التي صدر فیھا، ر301-03المرسوم الرئاسي  اللتفصیل في موضوع التعدیلات التي جاء بھ 5
 .وما بعدھا 90، مرجع سابق، صلوز ریاض -

6 Sur ce point, voir:  
- Sabri Mouloud,  Une règlement dédiée au développement durable, lecteur dans le nouveau décret présidentiel 
n°08-338 du 26/10/2008 portant réglementation des marches publics, séminaire sur la réglementation et la pratique 
des marchés publics organisé par le secrétariat général de la wilaya de Boumerdes le 04 et 05 mars 2009, p2et s. 
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  الأول مطلبال
  .250- 02 ها في المرسوم الرئاسيوسيرلجان صفقات الجماعات الإقليمية تشكيلة 

 250-02لقد عرفت تشكيلة لجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي في المرسوم الرئاسي        
، غير أن طريقة )الفرع الأول( 434- 91تغييرات شكلية عن التشكيلة التي عرفتها في المرسوم التنفيذي 

  ).الفرع الثاني(عمل هذه اللجان بقيت على حالها
  

  الفرع الأول
  .المعدل والمتمم 250- 02صفقات الجماعات الإقليمية في المرسوم الرئاسي تشكيلة لجان 

على تشكيلة اللجنة الولائية  250-02من المرسوم الرئاسي  120نصت المادة        
، غير أنه       4341-91للصفقات العمومية، وهي نفس التشكيلة التي اعتمدها المرسوم التنفيذي 

، المعدل 20032سبتمبر 11مؤرخ في ال 301-03الرئاسي مالمرسومن  10 المادةوجب بم
المذكور سابقا، تم توسيع هذه اللجنة لتضم مدير التخطيط  250-02والمتمم للمرسوم الرئاسي

تعديل تسمية  301-03إلى جانب ذلك، فقد واكب المرسوم الرئاسي ، 3وتهيئة الإقليم للولاية
 .والتجهيزات العموميةمدير البناء والتعمير الذي تغيرت تسميته إلى مدير السكن 

  
ونفس الملاحظة تصدق على اللجنة البلدية للصفقات العمومية  في المرسوم الرئاسي        

، إلى غاية 434-91لة المرسوم التنفيذي ، فقد أبقى هذا الأخير على نفس تشكي02-250
، الذي غير 250-02المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  338-08صدور المرسوم الرئاسي

   من المرسوم الرئاسي 26بموجب المادة من تسمية قابض الضرائب إلى أمين الخزينة 
  . 2504-02من المرسوم الرئاسي  122المعدلة للمادة  08-338

 
                                                

الري، البناء والتعمیر، المنافسة الأشغال العمومیة، (الوالي أو ممثلھ رئیسا، ثلاثة ممثلین للمجلس الشعبي الولائي، المدیرین الولائیین : وھي تضم 1
 .،أمین الخزینة الولائیة، المراقب المالي، و مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة)والأسعار

، والمتضمن 2002جویلیة24المؤرخ في  250-02، یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم 2003سبتمبر  11مؤرخ في  301-03مرسوم رئاسي رقم  2
 .06، ص2003سبتمبر14، مؤرخ في 55ج عدد .ج.ر.لعمومیة، جتنظیم الصفقات ا

إلا أنھ استبعد من التشكیلة في منه،  119للمادة  طبقا 434-91مع العلم أن ھذا الأخیر كان عضوا في لجنة صفقات الولایة في ظل المرسوم التنفیذي  3
 .301-03، لینضمّ إلیھا من جدید بموجب المرسوم الرئاسي 250-02المرسوم الرئاسي

 ،2003 جانفي 19 المؤرخ في  40-03 التنفیذي المرسومبموجب ( وجاء ذلك تماشیا مع النصوص المنظّمة للمصالح الخارجیة للخزینة العمومیة 4
 04 ج عدد.ج.ر.ج ،، یتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة للخزینة وصلاحیاتھا وسیرھا1991 ماي 11مؤرخ في 129- 91 المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي

، بحكم صدور النص 301-03تعدیل ھذه التسمیة في المرسوم الرئاسي  ولقد كان حري بالمشرع أن یواكب ).10، ص2003 جانفي 22مؤرخ في 
 .المعدل لتنظیم الصفقات العمومیة 301-03التنظیمي المعدل لتسمیة قابض الضرائب قبل المرسوم الرئاسي 
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  نيالفرع الثا
  .المعدل والمتمم 250- 02سير لجان صفقات الجماعات الإقليمية في المرسوم الرئاسي 

سير  250-02م المرسوم الرئاسي ، نظ434ّ-91على غرار المرسوم التنفيذي       
ح من وعمل لجان الصفقات العمومية بمجموعة من القواعد والأحكام المشتركة بينها، وض

التي تحكم اجتماعات اللجان، وكذا حالات منح ورفض التأشيرة، مع خلالها القواعد الأساسية 
، معنيةمن الكتابة الدائمة للجنة الصفقات ال ينتج عن ذلك الرفض، ويتم كل هذا بمساعدة ما

، وتجنبا 2010ونظرا لعدم اختلافها عن تلك التي اعتمدها التنظيم الجديد للصفقات لسنة 
  .ا، ونترك التفصيل فيها للفصل الأولللتكرار، نرى عدم الاستفاضة فيه

   الثاني مطلبلا
  .المعدل والمتمم 250- 02 ات لجان صفقات الجماعات الإقليمية في المرسوم الرئاسياختصاص
عند دراسة اختصاصات لجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي في ظل        

قبل  تالمعدل والمتمم، وجب علينا التمييز بين هذه الاختصاصا 250-02المرسوم الرئاسي 
، وقبل الخوض في هذه وبعد التعديلات التي طرأت على المرسوم المذكور سالفا

تصاصات الجديدة التي جاء بها المرسوم الرئاسي الاختصاصات وجب أن نشير إلى الاخ
للجان الصفقات العمومية بصفة عامة ولجان صفقات الجماعات الإقليمية بصفة  02-250

وهي رقابة مشاريع دفاتر  ،1والتي لم تَرِد في تنظيمات الصفقات العمومية السابقة خاصة
  .1ودراسة الطعون في المنح المؤقت للصفقات ،2الشروط

                                                
بحیث كانت تقتصر مھمة لجان الصفقات العمومیة آنذاك على رقابة مشاریع الصفقات فقط، بینما كانت تتولى المصلحة   1

 .المتعاقدة تحضیر مشروع دفتر الشروط ثم الشروع في إجراء المنافسة دون الرجوع للجنة الصفقات المختصة للمصادقة علیھ
صارت مشاریع دفاتر شروط الصفقات تخضع لدراسة لجان الصفقات  250-02من المرسوم الرئاسي  118موجب المادة ب 2

العمومیة قبل إعلان المناقصة، ھذا ما شكّل نوعا من الضغط على لجان الصفقات العمومیة، بحیث تزاید عدد الملفات الواجب 
ما تدارك المشرع ھذا الأمر  على لجان الصفقات دراستھا مما كان یستغرق وقتا كبیرا لاستصدار مقرر التأشیرة، لكن سرعان

بحیث أعفى المصلحة المتعاقدة من التأشیرة المسبقة للجنة الصفقات المختصة، وذلك بالنسبة  301-03في المرسوم الرئاسي
 Cahier des Charges)(للعملیات ذات الطابع المتكرر أو من نفس الطبیعة التي شرع فیھا على أساس دفتر شروط نموذجي 

Type وبانقضاء ھذا الأجل دون صدور مقرر التأشیرة یصبح  ,من المرسوم المذكور 118صادقة علیھ، طبقا للمادة سبقت الم
، وعلى الرغم من ذلك فان المیدان یؤكد عدم الاعتماد على المصادقة الضمنیة حتى مشروع دفتر الشروط مصادق علیھ ضمنیا

وحسنا فعل المشرع باتخاذه  على دفاتر شروط غیر مدروسة، تِ بنَاءَفي حالة تجاوز الأجل بكثیر، وھذا تجنبا للشروع في صفقا
ھذا الإجراء لأنھ برقابة مشاریع الدفاتر، تتمكن اللجنة والمصلحة المتعاقدة من الوقوف على الأخطاء التي قد ترد فیھ، ومن ثمّ 

موضوع الصفقة، وتخل بتنظیم تصحیحھا قبل الوصول إلى مرحلة إبرام الصفقة، خاصة إذا كانت أخطاء جوھریة تمس ب
الصفقات العمومیة، الأمر الذي قد یؤدي إلى إلغاء جمیع المراحل التي تمت، وھذا فیھ إضرار كبیر بالمصلحة العامة للمرفق 

وھذا ما أكّده لنا بعض  ،العمومي من حیث ھدر الأموال التي صرفت في المراحل السابقة، إلى جانب تضییع الوقت الكبیر فیھا
ء لجان صفقات الجماعات الإقلیمیة عند استفسارنا عن فعالیة رقابة مشاریع الدفاتر، حیث عبروا لنا عن تشدید الرقابة أعضا

 .على ھذه الأخیرة، وذلك تفادیا للوقوع في مخالفات تنظیمیة عند إتمام مراحل إبرام الصفقة
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  الفرع الأول 
  .المعدل المتمم 250- 02على ضوء المرسوم الرئاسي اللجنة الولائية اختصاصات 

نفسه وبعد  250-02في المرسوم الرئاسي  اللجنة الولائيةلا بد لنا من التمييز بين اختصاصات        
  .338-08تعديله بموجب المرسوم الرئاسي 

  .250- 02 المرسوم الرئاسياختصاص اللجنة الولائية على ضوء : أولاً
من اختصاص اللجنة الولائية للصفقات، بالمقارنة مع المرسوم  250- 02وسع المرسوم الرئاسي        

على الصفقات التي  2من المرسوم الرئاسي السابق الذكر 121، فقد نصت المادة 434- 91التنفيذي 
ومن خلالها نلاحظ بأن اختصاص لجنة صفقات الولاية قد توسع،  ،3تختص بها اللجنة الولائية للصفقات

أسندت إليها مهمة  ،4344- 91فبالإضافة إلى الاختصاص الذي كانت تمارسه في ظل المرسوم التنفيذي
رقابة صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للوزارة ذات الاختصاص المحلي، والمؤسسات 

، أما اذا تجاوزت العتبة المالية 5صناعي والتجاري، ذات الاختصاص المحليالعمومية ذات الطابع ال
  . 1المطلوبة يصبح اختصاص رقابة صفقات هذه المؤسسات من صلاحيات اللجان الوزارية

                                                                                                                                                       
، الذي یعتبر أھم آلیة استحدثھا المنح المؤقت للصفقاتالطعون في أما بالنسبة للاختصاص الجدید الثاني فیتعلق بدراسة  1

فقد جاءت المادة بین المتعھدین،  في ابرام الصفقات وتحقیق مبدأ المساواة لتجسید مبدأ الشفافیة 250-02المرسوم الرئاسي 
حة المتعاقدة في فاصلة في ھذا المجال مانحة الحق للمتعھد المحتج على اختیار المصل 250-02من المرسوم الرئاسي  101

وذكرت نفس المادة اللجان التي لھا صلاحیة النظر في الطعون . إطار إعلان مناقصة أن یرفع طعنا لدى الجھات المختصة بذلك
 122و 120، 119في المنح المؤقت للصفقات، وحددتھا باللجنة الوزاریة، واللجنة الولائیة للصفقات والمحددة تشكیلتھا بالمواد 

لسالف الذكر، بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري، تصدر اللجنة المختصة بشأن الطعن رأیا، یتم من المرسوم ا
تبلیغھ للمصلحة المتعاقدة وللطاعن، ومھما یكن ھذا الرأي فإنھ لا یمكن أن یعرض مشروع الصفقة علیھا إلا بعد انقضاء مھلة 

إن ھذه الآجال على , )أیام لتبلیغ الطاعن والمصلحة المتعاقدة 5ترصد  أي(یوما ابتداء من الإعلان عن المنح المؤقت  30
طولھا، تعتبر منطقیة في سبیل تحقیق المساواة والشفافیة والنزاھة في إبرام الصفقات، لكن الواقع یثبت أن دراسة الطعون 

في ھذه الفترة اجتماع لجنة الصفقات یستغرق أحیانا وقتا أكثر بكثیر من ھذه الآجال، لأنھ في كثیر من الأحیان لا یصادف 
بسبب غیاب الجزاء على التأخر في الفصل في الطعن في و ،فیتأخر بذلك الفصل في الطعون) خاصة في البلدیات(المختصة 

  .، یصبح إجراء الطعن في المنح المؤقت غیر ذا فاعلیةالمنح المؤقت للصفقات
تختص اللجنة الولائیة للصفقات بدراسة الصفقات التي یساوي "  :على 250- 02من المرسوم الرئاسي 121تنص المادة  2

  :أدناه أو یقل عنھا والمبرمة من130مبلغھا المستویات المحدد في المادة
  .الولایة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري تحت الوصایة-
  المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري للوزارة ذات الاختصاص المحلي-
  .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري ذات الاختصاص المحلي -

 الصفقات التي تبرمھا البلدیة ومؤسساتھا العمومیة ذات الطابع الاداري والتي یساوي مبلغھا خمسین ملیون دینار
 دینارأو یزید عنھ فیما یخص صفقات انجاز الأشغال واقتناء اللوازم، وعشرین ملیون ) دج50.000.000(
 ".فیما یخص صفقات الدراسات والخدمات) دج20.000.000(
وقد أحسن  ،250-02ھي بمناسبة صدور المرسوم الرئاسي  نوعین كبیرین من الصفقات، ة میز فیھا المشرع بینكان أول مرّ 3

طویلا، كما أن الإدارة في  في ذلك، فصفقات الأشغال عادة ما تكون مبالغھا مرتفعة بحكم طبیعتھا، كما أن تنفیذھا یستغرق زمنا
یصدق ھذا النوع من الصفقات تمارس سلطات لا نجدھا في بقیة الصفقات الأخرى، كسلطة توجیھ الأوامر، وذات الأمر 

 .187و186، الصفقات العمومیة في الجزائر، مرجع سابق، صبوضیاف عمار: راجعللتفصیل  لنسبة لصفقات اقتناء اللوازم،با
صفقات الولایة، ومؤسساتھا العمومیة ذات الطابع الإداري تحت الوصایة، وكذا صفقات البلدیة ومؤسساتھا  والمتمثل في رقابة 4

 .العمومیة ذات الطابع الإداري في حدود مالیة معینة
 250-02من المرسوم الرئاسي 02نلاحظ أن ھناك توسیع لمجال اختصاص اللجنة الولائیة حتى یتماشى ومقتضیات المادة  5

مجموعة من المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، الصناعي  250- 02أدخلت في مجال تطبیق المرسوم الرئاسي التي 
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  .338- 08اختصاصات لجنة صفقات الولاية حسب المرسوم الرئاسي :ثانيا
عمومية إلى مجموعة أخرى من تمديد مجال تطبيق تنظيم الصفقات ال لَاصوتَ       

ولتفادي تحميل لجان الصفقات ؛ 3382-08المؤسسات، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي 
، قام المشرع بإحداث لجان صفقات على 3مهمة رقابة صفقات هذه المؤسسات الجديدة

بناء على فصار اختصاصها ، 4مستوى كل مصلحة متعاقدة، وخفّف بذلك عن اللجنة الولائية
  :يتمثل فيالمعدل والمتمم  250-02المرسوم الرئاسي من  121المادة نص 
أو يقل  130ويساوي مبلغها المستوى المحدد في المادة  الصفقات التي تبرمها الولاية )1

    :عنه، وهي
  .مليون دج 400صفقات الأشغال التي يساوي مبلغها أو يقل عن  -أ  
  .مليون دج 100يقل عن صفقات اللوازم التي يساوي مبلغها أو  -ب 
  . مليون دج 60صفقات الدراسات والخدمات التي يساوي مبلغها أو يقل عن  -ج 

  .بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقات
 50ويساوي مبلغها  ،5الصفقات التي تبرمها البلدية ومؤسساتها ذات الطابع الإداري) 2

مليون دج  20واقتناء اللوازم، ومليون دج أو يزيد عنها فيما يخص صفقات إنجاز الأشغال 
   .فيما يخص صفقات الدراسات والخدمات

                                                                                                                                                       
والتجاري، وھذا ما انعكس سلبا على عمل اللجان الولائیة التي صارت مختصة بكل الصفقات التي تبرمھا الھیئات التي ذكرناھا 

، لكثرة الملفات التي تقوم بدراستھا، ما یؤثر بالتأكید على فعالیتھا ومردودیتھا، سابقا، ما من شأنھا أن یشكل ضغطا كبیرا علیھا
، وذلك بإنشاء لجنة صفقات خاصة بكل مؤسسة 338- 08ھذا ما حاول تداركھ المشرع الجزائري في تعدیل المرسوم الرئاسي 

 .من المؤسسات العمومیة السابقة الذكر
فتصنف كأصل عام شخص من أشخاص القانون الخاص وعلیھ بع الصناعي والتجاري بالنسبة للمؤسسات العمومیة ذات الطا 1

منھ أي كون المشروع  02الصفقات العمومیة إلا إذا توفر في الصفقة الشرط المحدد في المادة  مفھي غیر معنیة بالخضوع لتنظی
 .مدعم مالیا من طرف الخزینة العمومیة أي خارج میزانیة المؤسسة العمومیة نفسھا

تمثلت ھذه المؤسسات في  المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتقني، والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، وھذا عندما  2
 338- 08من المرسوم الرئاسي  02تكلف ھذه المؤسسات بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا من میزانیة الدولة طبقا للمادة 

 .250-02المرسوم الرئاسي من  02المعدلة والمتممة للمادة 
تمثلت لجان الصفقات العمومیة في اللجنتان الوطنیتان، اللجنة الوزاریة، البلدیة، الولائیة،  338-08لمرسوم الرئاسيلطبقا  3

 .من نفس المرسوم 02والتنمیة والمؤسسات العمومیة المذكورة في المادة ولجان صفقات المؤسسات العمومیة ومراكز البحث 
 المحلیة والصناعي التجاري وذات الطابع الإداري ذات الطابع المؤسسات العمومیة أخرج من دائرة اختصاصھا صفقات بحیث 4
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري كانت  رقابة صفقاتھا تدخل في اختصاص اللجنة الولائیة  5

نین الجماعات الإقلیمیة على إمكانیة البلدیة والولایة من إنشاء مؤسسات وقد نصت جمیع قوا للصفقات عند مستویات معینة،
عمومیة محلیة، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وذلك قصد تسییر مصالحھا العمومیة فھي تھدف إلى تسییر مرفق 

من قانون الولایة قواعد  129المادة  من قانون البلدیة وكذا 137عام ذي طابع إداري أو صناعي أو تجاري، وتركت المادة 
، المتضمن تحدید كیفیات 1971جوان  30مؤرخ في  179-71إنشاء وتسییر ھذه المؤسسات للتنظیم المتمثل في المرسوم رقم 

، المحدد لشروط إنشاء 1983مارس  19مؤرخ في  200-83والمرسوم رقم  ،تأسیس وتنظیم وتسییر المؤسسة العمومیة البلدیة
المؤسسة العمومیة المحلیة وتنظیمھا وسیرھا، ما ھو جدیر بالذكر ھو أن ھذان النصان قد صدرا بمقتضى قوانین الجماعات 
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  الفرع الثاني
  .المعدل المتمم 250- 02على ضوء المرسوم الرئاسي  اختصاصات لجنة صفقات البلدية

بنوع من  250-02في المرسوم الرئاسي  البلديةصفقات تميزت اختصاصات لجنة        
، وتم تحديد 434-91 يالوضوح، بحيث أزيل الغموض الذي شابها في المرسوم التنفيذ

  .  250-02من المرسوم الرئاسي  122اختصاصها في نص المادة 
  .250- 02على ضوء المرسوم الرئاسي اختصاصات لجنة صفقات البلدية :أولا

للجنة صفقات البلدية بنفس الاختصاص الذي أوكل  250-02احتفظ المرسوم الرئاسي       
غير أنه في هذه المرة بدون توسيع لاختصاصها  434-91إليها في ظل المرسوم التنفيذي

،التي وضحت لنا 1221الذي كان بموجب مقرر، وإنما تم حصر اختصاصها في نص المادة 
تتكفل برقابة صفقات كل من البلدية والمؤسسات العمومية ذات  أن اللجنة البلدية للصفقات

مليون بالنسبة   50الطابع الإداري تحت الوصاية وهذا عندما يكون مبلغ الصفقات يقل عن
 .2 مليون بالنسبة لصفقات الدراسات والخدمات 20لصفقات إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم و

  .338- 08المرسوم الرئاسيمستجدات لى ضوء ع اختصاصات لجنة صفقات البلدية :ثانيا
بنفس المستويات المالية  2008احتفظ المشرع في تعديل تنظيم الصفقات العمومية لسنة        

إلا أنه أعفى اللجنة البلدية من رقابة صفقات المؤسسات  ،250-02المعتمدة في المرسوم الرئاسي
العمومية ذات الطابع الإداري المحلية، وذلك بعد أن أحدث لجان لرقابة صفقات هذه المؤسسات، 

مادة  250-02التي أحدثت ضمن المرسوم الرئاسي 338-08من المرسوم الرئاسي 27بموجب المادة 
وقد أحسن المشرع بإعفاء اللجان البلدية من . اللجان مكرر، وضحت تشكيلة واختصاص هذه 122

رقابة صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المحلية ذلك لانتشار هذه الأخيرة في البلديات 
بشكل كبير، هذا ما يشكل ضغطا على اللجنة البلدية وبالتالي ينعكس سلبا على حسن سيرها وأداءها 

.لظاهرة صفقات على مستوى كل مؤسسة عمومية علاجا ناجحا لهذها لمهامها، فكان إحداث لجان

                                                                                                                                                       
منا ھذا ساریا المفعول، ولم یتم وما زالا لیو) 1969، وقانون الولایة لسنة 1967أي القانون البلدي لسنة (الإقلیمیة الأولى 

 .1990تعدیلھما، على الرغم من صدور قوانین البلدیة والولایة لسنة 
تختص اللجنة البلدیة للصفقات، مع مراعاة الشروط المذكورة في " :على 250-02المرسوم الرئاسي  من 122المادة تنص  1

رمھا البلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري تحت من ھذا المرسوم، بدراسة مشاریع الصفقات التي تب 02المادة 
 ..."أعلاه 121من المادة  2الوصایة ضمن حدود المستوى المنصوص علیھ في الفقرة 

في حالة ما إذا بلغت صفقات البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المستويات المحددة أعلاه يرفع  2
 .250-02من المرسوم الرئاسي  121للجنة الولائية طبقا للمادة  اختصاص رقابتها
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وتستمر في كل مرحلة  متعددة،إن الرقابة التي فرضها المشرع على الصفقة العمومية        

في الميزانية المعنية بها والى غاية الانتهاء من  هاتسجيلابتداء من من مراحل الصفقة 
 لِبِ، التي تمارس من قالخارجية هي تلك الرقابة القبلية ع هذه الرقاباتولعل أهم أنواتنفيذها، 

هيئات خارجية عن المصلحة المتعاقدة، تسمى في تنظيم الصفقات العمومية بلجان الصفقات 
طبقا لتنظيم الصفقات  العمومية، تحدث هذه الأخيرة على مستوى كل مصلحة متعاقدة

  .الصفقات للتشريع والتنظيم المعمول بهماهذه وتهدف إلى مطابقة  العمومية،
  

لى الدور الرقابي الذي تمارسه لجان الصفقات العمومية ولكي يتسنى لنا التعرف ع       
على المستوى المحلي، وجب علينا التطرق للنظام القانوني الذي يحكم هذه اللجان، وذلك 

سير هذه اللجان والآثار ، ثم معرفة )المبحث الأول(واختصاصاتهابدراسة تشكيلة هذه اللجان 
  ).حث الثانيالمب(ممارستها لدورها الرقابي  المترتبة عن
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  المبحث الأول
  .تنصيب لجان رقابة الصفقات العمومية على المستوى المحلي

من تنظيم الصفقات العمومية المنظَّم بموجب المرسوم الرئاسي  128نصت المادة        
  :على 1المعدل والمتمم 10-236
القبلية للصفقات العمومية تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة، لجنة للصفقات تكلف بالرقابة (( 

  ...))في حدود مستويات الاختصاص المحددة
التي ننطلق منها لدراسة لجان الصفقات العمومية والتي على ضوئها يتبين لنا هذه هي المادة 

أن لجان الصفقات العمومية هي لجان مكلفة أساسا بالرقابة القبلية الخارجية للصفقات 
يتم إحداثها على مستوى كل مصلحة معينة، كما أنه في حدود اختصاص  العمومية وذلك

وضح  تشكيلة هذه اللجان المكلفة هذا الأخير ، تخضع صفقاتها للتنظيم المذكور أعلاهمتعاقدة 
لجان لتشكيلة والتي سنتطرق بالتحديد  بممارسة الرقابة على الصفقات العمومية المختصة بها

المطلب في حدود اختصاصها بينما نتناول المطلب الأول، صفقات الجماعات الإقليمية في 
  .الثاني

 
  المطلب الأول

  .تشكيلة لجان رقابة صفقات الجماعات الإقليمية
في قوانين الصفقات العمومية التي  صفقات الجماعات الإقليميةتشكيلة لجان  تباينت       

هم القطاعات الحيوية والفاعلة عرفتها الجزائر، بحيث كان أعضاء هذه اللجان دائما يمثلون أ
على الساحة الاقتصادية، والتي كانت تعتمد عليها الحكومة في تنفيذ مخططاتها وبرامجها 

وبين تشكيلة اللجنة الولائية للصفقات العمومية في تنظيم الصفقات العمومية . التنموية
تمايز ) الفرع الثاني(لدي وتشكيلة نظيرتها على المستوى الب) الفرع الأول(المعمول به حاليا 

                                                
، مؤرخ في 58ج عدد.ج.ر.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج2010أكتوبر07مؤرخ في 236-10رقم مرسوم رئاسي  1

، یعدل ویتمم 2011مؤرخ في أول مارس  98- 11الرئاسي رقم المرسوم، المعدل والمتمم بموجب 03، ص2010أكتوبر07
مؤرخ  14ج عدد.ج.ر.ج،  تضمن تنظیم الصفقات العمومیةوالم، 2010أكتوبر07مؤرخ في ال236-10رقم رئاسي المرسوم ال

 یعدل 2011جوان 16مؤرخ في  222- 11المرسوم الرئاسي رقم ، والمعدل أیضا بموجب 14، ص2011مارس  06في 
مؤرخ في  34ج عدد.ج.ر.ج تضمن تنظیم الصفقات العمومیةوالم، 2010أكتوبر07مؤرخ في ال236- 10رقم رئاسي المرسوم ال

 .04، ص2011جوان  19
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أيضا، غير أن طريقة تعيين أعضاء كل من هاتين اللجنتين هي طريقة واحدة، بينها المرسوم 
  .1الصفقات العمومية م، المتضمن تنظي2010أكتوبر07المؤرخ في 236-10الرئاسي رقم 

 
  الفرع الأول

  ومميزاتها تشكيلة اللجنة الولائية للصفقات العمومية
  

العمومية، في أول الأمر لتشكيلة  لجنة الولائية للصفقاتل من خلال دراستناض تعرن       
، ثم نتطرق لطريقة )ثانياً(، وانطلاقا منها نسجل عليها بعض الملاحظات )أولاً(هذه اللجنة 

  ).ثالثا(أعضاء هاته اللجنة تعيين 
  

  .تشكيلة لجنة صفقات الولاية: أولا
تمثيلا لمختلف الأطراف والجهات الإدارية ذات العلاقة على مستوى الولاية، تتشكل        

  :من 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  135اللجنة الولائية للصفقات، وفقا للمادة 
  الوالي أو ممثله، رئيسا،* 
  ,ثلاثة ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي* 
  ،)مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(المكلف بالمالية  رعن الوزي) 02(ممثلين اثنين * 
  مدير التخطيط وتهيئة الإقليم للولاية،* 
  للولاية، مدير الري* 
  مدير الأشغال العمومية للولاية،* 
  مدير التجارة للولاية،* 
  مدير السكن والتجهيزات العمومية للولاية،* 
  . ةمدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاي* 

تجدر الإشارة عند الحديث عن تشكيلة اللجنة الولائية للصفقات العمومية إلى تغيير        
تسميته مدير المنافسة والأسعار  كانتتسمية أحد أعضائها، الأمر يتعلق بمدير التجارة الذي 

، والمتضمن تنظيم المصالح 1991أفريل06المؤرخ في  91-91طبقا للمرسوم التنفيذي
                                                

 .ضمن تنظیم الصفقات العمومیةالمت 236- 10رقم رئاسي المرسوم المن  139المادة في  1
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 هذه التسميةتغيرت ثم ، 1للمنافسة والأسعار وصلاحياتها وعملها، المعدل والمتممالخارجية 
، المتعلق 2003نوفمبر05المؤرخ في 409-03إلى مدير التجارة بموجب المرسوم التنفيذي 

بذلك يكون المشرع قد و، 2بتنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
مع العلم أنه كان , ميع أعضاء اللجنة الولائية للصفقات العموميةواكب تغيير تسميات ج

  .لتنظيم الصفقات العمومية 2008يفترض أن يتم تدارك هذه التسمية في تعديل 
  

، تغييره للصفقات العمومية 326-10ي نسجل للمرسوم الرئاس ,إلى جانب هذا التغيير       
بحيث استبدل المراقب المالي وأمين الخزينة  ،اللجنة لصفة الممثِّلَينِ لوزارة المالية في هذه

  .بممثِّلَينِ عن مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة
  

  .لجنة الصفقات الولائية ملاحظات حول تشكيلة: ثانيا
 236- 10بإستقراءنا لتشكيلة اللجنة الولائية للصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي        

للصفقات العمومية، نستطيع القول أنها عينة تمثيلية لأقطاب التنمية على المستوى المحلي، 
زيادة على ذلك، . في محاولة لخلق تجانس على هذه التشكيلة لمساعدتها في أداء مهامها

  :الملاحظات التاليةنسجل 
  .رئاسة اللجنة: الملاحظة الأولى

إن رئاسة لجنة صفقات الولاية قد تم إسنادها إلى والي الولاية، باعتباره ممثلا للدولة        
المنظم  236-10،غير أن المرسوم الرئاسي 3ومندوب للحكومة على المستوى المحلي

في رئاسة اللجنة، ويكون ممثله في هذه  للصفقات العمومية قد منح للوالي إمكانية تمثيله
، وهذا ما 4الحالة هو الأمين العام للولاية، وذلك حسب ما تقتضيه التنظيمات المعمول بها

                                                
، والمتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة والأسعار وصلاحیاتھا 1991أفریل06المؤرخ في  91-91تنفیذي مرسوم 1

  .، غیر منشور في الجریدة الرسمیةوعملھا، المعدّل والمتمم
، المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتھا 2003نوفمبر05المؤرخ في 409- 03المرسوم التنفیذي  2

 .16، ص2003نوفمبر  09مؤرخ في  68ج عدد.ج.ر.ج ،وعملھا
  : للتفصیل أكثر في موضوع الوالي، راجع 3

- Zouaimia Rachid, Rouault Marie Christine, op.cit, p137 et s. 
 .ومابعدھا10، مرجع سابق، صعشي علاء الدین -: راجع أیضا

تعیینھ على رأس الأمانة العامة للولایة بموجب مرسوم رئاسي، یعتبر منصب الأمین العام من المناصب العلیا للدولة، یتم  4
والتي من بینھا رئاسة لجنة  ویمارس بھذه الصفة كل صلاحیاتھ ویتولى استخلاف الوالي في حالة غیابھ أوحصول مانع لھ،

  : موضوع الأمین العام، راجععلى للاطلاع الصفقات الولائیة، 
  .2001-2000، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، جامعة الجزائر، ت المحلیةالأمین العام للجماعا، راضیة عباس -
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تأكّد لنا من خلال الاطلاع الميداني لسير لجان صفقات الولاية، فغالبا ما تُعهد رئاسة اللجنة 
  . الولائية للصفقات للأمين العام للولاية

ويندرج تمثيل الأمين العام للولاية، للوالي في رئاسة لجنة صفقات الولاية، في إطار        
العمل على تنسيق الجهود، وكذا عدم عرقلة السير الحسن للمهمة الرقابية للجنة، ولعل الأمر 

  :يبرر من وجهتين أساسيتين
 .لف المستوياتالانشغالات الكثيرة والمتعددة لوالي الولاية على مخت -1          

  .المهام الملقاة على عاتق رئيس لجنة الصفقات، والتي تتطلب التفرغ لها -2          
وهذه الأوجه تجعل الوالي في وضع يستحيل معه الجمع بصفة شخصية، بين مهمة رئاسة 

  .1اللجنة من جهة، ومهامه كوالي من جهة أخرى
  

  .الولاية صفة أعضاء لجنة صفقاتتنوع : الملاحظة الثانية
الولائية للصفقات العمومية، تضم صنفين من الأعضاء، مما يضفي  إن تشكيلة اللجنة       

جانبا من التنوع على هذه التشكيلة بالإضافة إلى انتماء أعضائها إلى وصايات مختلفة، 
  :والذين نقسمهم إلى فئتين

  
تتمثل الفئة الأولى المشكِّلة للجنة الولائية للصفقات العمومية، في ثلاثة أعضاء : الفئة الأولى

، بموجب مداولة مصادق أعضاءهمنتخبون من المجلس الشعبي الولائي، يتم تعيينهم من بين 
نظام ظل في في لجنة صفقات الولاية  مع العلم أن تمثيلهم .عليها من السلطة الوصية

 434-91بموجب المرسوم التنفيذي  م بممثل ثالثوتدعنتخبين اثنين، بمالمتعامل العمومي، 
بنفس المعدل والمتمم  250-02، واحتفظ المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

   .عددال
يمارس ممثلو المجلس الشعبي الولائي بصفتهم أعضاء في لجنة الصفقات العمومية        

وهذه ميزة انفردت بها  لشعبية السابقة على إبرام الصفقات العمومية،مهمة الرقابة اللولاية، 

                                                                                                                                                       
  .42و 41ص، مرجع سابق، عشي علاء الدین -
  .222و 221، مرجع سابق، صالقانون الاداري، الجزء الأول، التنظیم الاداري، لباد ناصر -
، بل یقوم للصفقات الولائیة عناء الحضور الدائم لجلسات اللجنةحتى من الناحیة العملیة، نجد أن الأمین العام لا یكلف نفسھ  1

 .بإدارة الجلسة، بینما یتولى ھو الإشراف الشكلي على أعمالھا، والتوقیع على محاضرھالجنة الصفقات أعضاء بتكلیف أحد 
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لجان صفقات الجماعات الإقليمية دون غيرها من لجان الصفقات الأخرى، كاللجان الوزارية 
واللجان الوطنية للصفقات، إذ لا تضم هذه الأخيرة في تشكيلتها أعضاء من البرلمان، على 

، فَبِخُلُو اللجان الوطنية واللجان الوزارية من العضو الرغم من اعتبارهم ممثلي الشعب
  .1المنتخب، صارت لجان تقنية محضة

  
الثانية المشكِّلة للجنة الولائية للصفقات العمومية، في سبعة أعضاء، الفئة تتمثل  :الفئة الثانية

بالصفقات معينين من مختلف مديريات ومصالح الولاية، ذات العلاقة الدائمة والمستمرة 
  :العمومية، وهم نوعان

خمسة أعضاء منهم يتمثلون في المديرين الولائيين، الموجودين على رأس المديريات  -
؛ وتم اختيار هذه المديريات )التخطيط، الري، الأشغال العمومية، التجارة، السكن(الولائية 

تكاد تجد أي انجاز دون غيرها، لارتباط عملها الوثيق بميدان الصفقات العمومية، فلا 
أومشروع الا وتشرف عليه إحدى هاته المديريات، وتتم عن طريق صفقة عمومية، وهم 

  .بذلك يمثلون السلك التنفيذي للولاية
ممثل عن مصلحة الميزانية وآخر ممثل (عضوان اثنان يمثلان المصالح المالية للولاية  -

والمالية للصفقات العمومية الداخلة في ، يتولون مهمة الرقابة التقنية )عن مصلحة المحاسبة
  .اختصاص اللجنة الولائية للصفقات العمومية

   
من تنظيم الصفقات العمومية لممثل المصلحة  135اضافة الى هؤلاء، اعترفت المادة        

التقنية المعنية بالخدمة بالعضوية في لجنة صفقات الولاية، باعتبارها الجهة الادارية المعنية 
قة، ومن ثم كان من الضروري أن يكون لها تمثيل في اللجنة لتتدخل في ماتراه مناسبا بالصف

فت من تنظيم الصفقات العمومية التي كلّ 2فقرة  139تطبيقا للمادة و، كما أنه لتحقيق الصفقة
ممثل المصلحة المتعاقدة بتزويد لجنة الصفقات بجميع المعلومات الضرورية لاستيعاب 

  .تي يتولى تقديمهامحتوى الصفقة ال
  
  

                                                
 .194، مرجع سابق، صالصفقات العمومیة في الجزائر، بوضیاف عمار:  راجع 1
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  .تدعيم تمثيل المصالح المالية المحلية :الملاحظة الثالثة
تشكيلة لجنة  236-10في المرسوم الرئاسي الجديد للصفقات العمومية عزز المشرع       

صفقات الولاية بشخصين ينتميان لوصاية واحدة، وهما يمثلان الوزير المكلف بالمالية، بما 
  .1وبما يضمن ترشيد النفقات العمومية العمومية بالخزينة العمومية،يؤكد علاقة الصفقة 

  
لم يحدد هوية العضوين الممثلين لوزارة  ي السالف الذكر،غير أن المرسوم الرئاس       

وهي مصلحة  ،وإنما اكتفى بذكر المصلحة التي يشتغلون بها ،المالية في لجنة صفقات الولاية
على عكس التنظيمات السابقة للصفقات العمومية التي حددت  ،الميزانية ومصلحة المحاسبة

  .ةهويتهما بالمراقب المالي وأمين الخزين
  

    .عموميةصفقات الالولائية للجنة للاتعيين أعضاء : ثالثا
، طريقة تعيين أعضاء 236-10بين المرسوم الرئاسي المنظِّم للصفقات العمومية        

منه، وبالتالي تنطبق طريقة التعيين  139ة، وذلك في المادة لجان صفقات المصالح المتعاقد
  .هذه، على لجان صفقات الجماعات الإقليمية

  
من المرسوم الرئاسي السالف ذكره، على أنه يتم تعيين أعضاء  139فقد نصت المادة        

لجان الصفقات العمومية، من قبل إدارتهم وبأسمائهم، بصفتهم أعضاء في هذه اللجان، 
  .وبالتالي يقع على عاتق كل إدارة ينتمي إليها أعضاء اللجنة الولائية تعيينهم

  
وعلى هذا الأساس يتكفل رئيس المجلس الشعبي الولائي باختيار وتعيين ممثليه في        

لجنة صفقات الولاية، بعد مداولة المجلس ومصادقة السلطة الوصية عليها، وتقوم المصالح 
عيين ممثليها من المصالح التي حددها المرسوم، من أجل تمثيلها في لجنة المالية  للولاية بت

الصفقات الولائية، بينما يتولى الوالي تعيين المديرين الولائيين المحددين في تشكيلة اللجنة 
  .الولائية كأعضاء اللجنة الولائية، ويحرر لذلك محضر تعيين

  
                                                

 .188، مرجع سابق، صالصفقات العمومیة في الجزائر، بوضیاف عمار 1
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وهي مهمة رئيس اللجنة الولائية للصفقات  بعد تعيين الأعضاء، يأتي تنصيب اللجنة،       
، فيقوم الوالي بتنصيب لجنة صفقات 2361-10من المرسوم الرئاسي  128طبقا للمادة 

  .الولاية، ويحرر لذلك محضر تنصيب
  

من المرسوم  135نص المادة ينبغي تسجيل ملاحظة غاية في الأهمية، وهي أن        
ية أخرى لرئاسة اللجنة الولائية الولاية أن يمثل بشخصلم تجز إلا لوالي  236-10الرئاسي 

للصفقات، أما بالنسبة لأعضاء  اللجنة، وكما توضحه المادة، ذُكروا بصفتهم الإدارية ولم يرد 
  .نص يوحي بأحقيتهم في اختيار ممثلين عنهم

  
بتعيين تنظيم الصفقات العمومية سمحت لهم  من 139على الرغم من ذلك فان المادة        

يتولون استخلافهم في لجان الصفقات عند حدوث مانع من حضورهم  مستخلفين عنهم
الشخصي، ويتم تعيين المستخلفين من قبل الإدارة التي يشتغلون بها أي المديريات الولائية 
بالنسبة لمستخلفي المديرين الولائيين، أو إدارة المصالح المالية للولاية بالنسبة لمستخلفي 

لوزير المكلف بالمالية، وقد جرت العادة على تعيين الموظفين القائمين بشؤون ممثلي ا
الصفقات العمومية، كمستخلفين للأعضاء الأساسيين في لجان الصفقات، وذلك لدرايتهم 

  .وإحاطتهم بكل ما يتعلق بالصفقة العمومية
  

   لكن الأمر يبقى غامض بالنسبة للاعضاء المنتخبين، هل يحق لهم تعيين مستخلفين       
   أم لا؟ علما أن تعيينهم يتم بعد مداولة المجلس المنتخب ويحرر لهم محضر تعيين بذلك؟

  
هذه  تُقَدريتم تعيين أعضاء لجان الصفقات العمومية لعهدة واحدة قابلة للتجديد، و        

في نظام المتعامل العمومي محددة كانت  قابلة للتجديد، مع العلم أنها عهدة  بـثلاث سنواتال
  .3واتثلاث سنصارت  434-91المرسوم التنفيذي  ، وبموجب2بسنتين قابلة للتجديد

                                                
ینصب ھذه اللجنة رئیسھا بمجرد تعیین "  :على 236-10في فقرتھا الثانیة من المرسوم الرئاسي  128تنص المادة  1

  .ھیئات الرقابة أي لجان الصفقات العمومیة للمصالح المتعاقدة "ھذه اللجنة"یقصد بـ  "أعضائھا
 .756ص ،لصفقات التي یبرمھا المتعامل العموميلظم المن ،145-82من المرسوم  131المادةراجع  2
 .2225، صتضمن تنظیم الصفقات العمومیةالم ،434-91من المرسوم التنفیذي  123دة طبقا للما 3
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  الفرع الثاني
  .تشكيلة اللجنة البلدية للصفقات العمومية 

  
بلدية، باستعراض تشكيلتها وفق ما هو منصوص عليه لجنة صفقات الل نَستَهِلُّ دراستنا       

، ثم الخروج ببعض ما ميز )أولاً(في المرسوم الرئاسي الجديد المنظم للصفقات العمومية 
  ).ثالثا(، إلى جانب معرفة طريقة تعيين أعضاءها)ثانياً(هذه التشكيلة 

  
  .تشكيلة اللجنة البلدية للصفقات العمومية: أولا

جان الصفقات العمومية من عدة أطراف وأشخاص لتمارس الاختصاص تتشكل ل       
 236-10من المرسوم الرئاسي 137المنوط بها وفق إجراءات معينة، ولذلك نصت المادة 

على إنشاء لجنة بلدية لمراقبة الصفقات العمومية التي تبرمها البلدية لحسابها في حدود مالية 
  :معينة، وتتشكل من

  ,شعبي البلدي أو ممثله، رئيسارئيس المجلس ال*  
  ,ممثل المصلحة المتعاقدة*  
  ,يمثلان المجلس الشعبي البلدي) 02(منتخبين اثنين *  
  ,)مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(عن الوزير المكلف بالمالية ) 02(ممثلين اثنين  * 
  .ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة*  
  

نلاحظ أن تشكيلة لجنة صفقات البلدية قد تدعمت بعضو جديد كممثل لوزارة المالية        
كما نسجل ملاحظة حول نص المادة . وبذالك صار تمثيل هذه الأخيرة يتمثل في عضوين

من المرسوم السالف الذكر، كونها جاءت معلنة عن اختصاصات اللجنة البلدية في  137
ها بالاعلان عن التشكيلة، فكان من المفروض، وتبعا للمنهجية القانونية الفقرة الأولى ثم أتبعت

 . 1والصياغة السليمة للمادة أن ترد التشكيلة أولا ثم الصلاحيات ثانيا
  

                                                
للصفقات  تتكون اللجنة البلدیة«  :على المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 236-10من المرسوم الرئاسي  137تنص المادة  1

لاه، أع 136المختصة بدراسة مشاریع الصفقات التي تبرمھا البلدیة ضمن حدود المستویات المنصوص علیھا في المادة 
 » : .......... من
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  .ةاللجنة البلدية للصفقات العمومي ملاحظات حول تشكيلة: ثانيا
ح المالية على المستوى ماعدا تدعيم تشكيلة لجنة صفقات البلدية بممثل ثانٍ للمصال       

الجديد، قد احتفظ بنفس التشكيلة التي اعتمدها  236-10البلدي، نلاحظ أن المرسوم الرئاسي
 :، ومع ذلك نسجل الملاحظات التالية2501-02المرسوم الرئاسي

  
  .رئاسة اللجنة: الملاحظة الأولى

 الشعبي البلدي لممثل لهيس المجلس عندما نص على إمكانية تعيين رئ أحسن المشرع       
في رئاسة اللجنة، فإذا كان تمثيل الوالي في رئاسة لجنة صفقات الولاية لسبب المسؤوليات 

ذلك لوجود احتمال عدم توافر الكفاءة المهنية المطلوبة في رئيس  ،الكثيرة، فالأمر يختلف هنا
، وفي مثل هذه 3بلديةتسيير وإدارة لجنة صفقات الالتي تمكنه من  ،2المجلس الشعبي البلدي

  .نةالحالات يستطيع تعيين أحد نائبيه المنتخبين كممثل له في رئاسة اللج
 

  .تنوع التشكيلة: الملاحظة الثانية
، رغم لجنة صفقات البلدية من عدد محدود من الأعضاء مقارنة باللجنة الولائية تتألف       

   :4ذلك فالتنوع موجود، إذ يوجد بها
  
وعددهم اثنان، يمثلون المجلس الشعبي البلدي، يتولون مهمة رقابة  :المنتخبونالأعضاء  -

  .المحلية ، بصفتهم ممثلي الرقابة الشعبيةصرف المال العمومي وتنفيذ الطلبات العمومية
  
عضوان يمثلان الوزير المكلف بالمالية، وبالتحديد ممثل وهم : ممثلو المصالح المالية المحلية - 

عن مصلحة الميزانية وآخر عن مصلحة المحاسبة، يتولون مهمة الرقابة المالية للصفقات 

                                                
 .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم 250-02المرسوم الرئاسي  من 122المادة راجع  1
المجلس الشعبي البلدي لھ من المھام الكثیرة والمتنوعة والتي تستدعي في غالب الأحیان إلى زیادة على ذلك، نجد أن رئیس  2

النزول المیداني، ھذه المھام تحول دون تمكنھ من ترأس لجنة الصفقات بشكل دائم ومستمر، ونتیجة لذلك یلجأ إلى تكلیف أحد 
  :للتفصیل في ھذه المسألة، راجع. نوابھ بالمھمة

- Zouaimia Rachid, Rouault Marie Christine, op.cit , p128 et S. 
   .ومابعدھا 52مرجع سابق، ص، بلعباس بلعباس -:راجع أیضا

 .64، مرجع سابق، صعلاق عبد الوھاب 3
  .29المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ص 236-10المرسوم الرئاسي  من 137لمادة راجع ا 4
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ويعتمد عليهم كثيرا، خاصة في رقابة الوثائق المالية المتعلقة , التي تعرض على اللجنة
  .بالصفقة

  
يكون الأمين العام للبلدية هو من يتولى تمثيل البلدية في  وعادة ما :ممثل المصلحة المتعاقدة -

لجنة صفقاتها، وذلك عندما يتعلق الأمر بالصفقات التي تبرمها البلدية لحسابها، لأن رئيس 
تها من جهة، ويترأس اللجنة الرقابية االمجلس الشعبي البلدي لا يمكنه تمثيل البلدية في صفق

  .من جهة أخرى
  
ويقصد هنا المصلحة التقنية الموضوعة على مستوى : لتقنية المعنية بالخدمةممثل المصلحة ا -

أو  والتي تكون إما مصلحة الري أو مصلحة الأشغال العمومية، التعمير والبناء،, الدائرة
مصلحة الغابات، يحدد ممثلي هذه المصالح في محضر تنصيب لجنة صفقات البلدية، وكلما 

  . بمصلحتهم كان حضورهم ضروريكانت هناك صفقة تتعلق 
  

  .صفقات البلدية تدعيم تمثيل المصالح المالية في لجنة: الملاحظة الثالثة
عرفت تشكيلة اللجنة البلدية للصفقات في المرسوم الجديد للصفقات العمومية تدعيم        

الية بعضو تمثيلها من قبل المصالح المالية، فمنذ تأسيس هذه اللجنة كانت تمثل المصالح الم
قبل أن تغير تسميته إلى أمين الخزينة في تعديل تنظيم الصفقات واحد هو قابض الضرائب، 

بينما نص المرسوم الجديد للصفقات ؛ 3381-08العمومية بموجب المرسوم الرئاسي 
العمومية على تمثيل الوزير المكلف بالمالية بممثلين من مصلحة الميزانية ومصلحة 

جراء يحمد عليه المشرع الجزائري لأنه من شأنه أن يؤكد تطبيق الرقابة المحاسبة، وهذا إ
على الصفقات في جميع مراحلها، وهذا الاعتراف بعضوية هذا العدد من الممثلين، فيه تأكيد 
على صلة الصفقات العمومية بالخزينة العمومية والمال العمومي، فطالما تعلق الأمر بغلاف 

مومية ليصرف في ابرام صفقة، وجب أن يشرك الجهاز المختص مالي يخرج من الخزينة الع
  . في الرقابة

                                                
    تغییر تسمیة قابض الضرائب إلى أمین الخزینة، وذلك تطبیقا للمرسوم التنفیذي، تم 338- 08المرسوم الرئاسي بموجب  1

یتعلق بتنظیم والذي  1991ماي11المؤرخ في129-91المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 2003 جانفي 19 المؤرخ في 03-40
 .10ص ،2003جانفي  22مؤرخ في  04ج رج ج عدد ، المصالح الخارجیة للخزینة وصلاحیاتھا وسیرھا
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  .تعيين أعضاء لجنة صفقا ت البلدية: ثالثا
صفقات ين أعضاء لجنة يع، فان ت236-10من المرسوم الرئاسي  139طبقا للمادة        
وبصفتهم ، من قبل إدارتهم وبأسمائهم، وذلك سنوات قابلة للتجديد 03يكون لمدة البلدية 

أي أن التعيين يتم على مستوى مختلف المصالح التي لها ، ةنأعضاء أساسيين في هذه اللج
تمثيل في لجنة الصفقات،  فالمنتخبون يعينون بموجب مداولة في المجلس الشعبي البلدي، 
وممثلو المصالح المتعاقدة يعينهم المسئولون عنهم في وظيفتهم، بينما يتم تعيين ممثلو 

التقنية المعنية بالخدمة من طرف رؤسائهم على مستوى الدائرة، ويكون هذا التعيين  المصالح
  . بموجب محاضر كتابية

وتنطبق نفس قاعدة التعيين على الأعضاء المستخلفين، الذين يتم اختيارهم على أساس        
بمكاتب المكلفون  نوظيفتهم وعلاقتهم بمجال الصفقات العمومية، وعادة ما يعين الموظفو

  .الصفقات العمومية
  

بعد استيفاء جميع محاضر تعيين أعضاء لجنة صفقات البلدية من طرف إداراتهم،        
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته رئيس للجنة صفقات البلدية، بتنصيب اللجنة البلدية 

ويحرر على  ،236-10من المرسوم الرئاسي  128للصفقات العمومية، وذلك تطبيقا للمادة 
اثر ذلك محضر إحداث اللجنة البلدية للصفقات العمومية، ويؤسس بموجب جميع محاضر 
التعيين الخاصة بأعضاء اللجنة، إلى جانب قوانين الجماعات الإقليمية و كذا النصوص 

  .لها ةالتنظيمي
  المطلب الثاني

  .عمومية على المستوى المحليصفقات الرقابة الاختصاصات لجان 
الوطنية منها، والتابعة للمصالح - لجان الصفقات العمومية تصنيفمن  انطلاقا       

أنها لجان رقابية تمارس مهام  الصفقات العمومية، يتضح لنا ضمن هيئات رقابة -المتعاقدة
  ؟ بصنْلكن ما موضوع هذه الرقابة؟ وعلى ماذا تَ ،1رقابية بحتة

                                                
غیر أن اللجان الوطنیة للصفقات العمومیة لھا اختصاصات أخرى فضلا عن مھمة مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات  1

وقد وضّح ، 236- 10من المرسوم الرئاسي143دة ، فھي تساھم في إعداد تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للماالوطنیة العمومیة
ن الوطنیة وتشكیلتھا في القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني المتعلق بھیئات الرقابة، في المرسوم المذكور اختصاصات اللجا

 .156الى 142المواد من
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لنا ح وضت عدة معايير،كون باعتمادنا على تالإجابة على هذا السؤال، إن        
 236-10فقد بين المرسوم الرئاسي  .لجان صفقات الجماعات الإقليمية تتصاصااخ

ا مع هكُرِشْيعديدة، فتارة  مواد فيالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، هذه الاختصاصات 
وبذلك تتقاسم هذه اللجان نفس  ،بقية لجان صفقات المصلحة المتعاقدة في الاختصاص

وفق المعيار الموضوعي بالنظر إلى الوثائق التي تنصب عليها الرقابة أي الاختصاصات 
 عينهابوتارة أخرى يحدد اختصاص لجان صفقات الجماعات الإقليمية بمواد  ،)الأول الفرع(

   .)الثاني الفرع( ىمستخدما في ذلك معايير أخر
  
  الأولالفرع 

  .1الإقليمية وفق المعيار الموضوعيلجان صفقات الجماعات تصاصات اخ
برقابة الصـفقات،   المعنون 236-10المرسوم الرئاسيا للباب الخامس من ناستقراءب       

نجد أن لجـان صـفقات الجماعـات    وبالتحديد في القسم الثاني منه المتعلق بهيئات الرقابة، 
بالإضـافة   ،)أولا(وهذا تحضيرا للصفقة  ،2الإقليمية تختص بدراسة مشاريع دفاتر الشروط

، إلى جانـب دراسـتها   )ثانيا(لا لها ياختصاصا أص اإلى دراسة مشاريع الصفقات باعتباره
  ). ثالثا(للطعون في المنح المؤقت للصفقات 

  .الاختصاص الرقابي للجان صفقات الجماعات الإقليمية في مجال تحضير الصفقات: أولا
 ـتَ نعلى أَ 236-10المرسوم الرئاسيمن  130 نصت المادة        لجـان الصـفقات    ومقُ

أي فـي   ، وإتمام تراتيبهـا  العمومية بتقديم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية
من نفس المرسوم على أَن دراسة مشـاريع   132دت المادة أكّ، كما 3 تحضير دفاتر الشروط

تصة يكون قبل الشروع في مرحلة الإعلان عـن  دفاتر الشروط من قبل لجان الصفقات المخ
  : المنافسة، فنصت على

                                                
، والتي لا تخرج عن ھو على ماذا تنصب ھذه الرقابة أي على أي الوثائق تمارس الرقابةنقصد بالمعیار الموضوعي ھنا  1

 .صفقة أو مشروع ملحق، كما سیتبین معنا كونھا إما رقابة مشروع دفتر شروط، أو مشروع
، مذكرة لنیل درجة دفاتر الشروط في القانون الجزائري، جوادي نبیل: للتفصیل أكثر في موضوع دفاتر الشروط، راجع 2

 .2005/2006الیة، جامعة الجزائر، الماجستیر في القانون، فرع إدارة وم
دراسة مشاریع دفاتر الشروط ورقابة مدى مطابقة ھذه الدفاتر للنصѧوص   ویقصد بالأعمال التحضیریة للصفقات العمومیة ھي 3

 التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا، ومن ثѧم التأشѧیر علیھѧا، ودفعھѧا للمصѧلحة المتعاقѧدة مѧن أجѧل إتمѧام إجѧراءات إبѧرام الصѧفقة،            
ن لجان رقابة الصفقات العمومیة قد سѧاھمت فѧي   وبھذه العملیة تكو. علما أن المصلحة المتعاقدة ھي التي تتولي إعداد ھذه الدفاتر

 .تحضیر الصفقة العمومیة
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صـة قبـل إعـلان    تخضع مشاريع دفاتر شروط المناقصات لدراسة لجان الصفقات المخت"
  ."...،1مشروعلل المناقصة وحسب تقدير إداري

لا يمكن الشروع في عملية إبرام الصفقة العمومية قبل الحصول علـى  , وعلى هذا الأساس
ومن هنا تتضح لنا أهمية الرقابة التـي تمارسـها لجـان صـفقات      ,2تأشيرة دفتر شروطها

  .الجماعات الإقليمية على دفاتر شروط الصفقات العمومية
  :236-10دفاتر الشروط وفق المرسوم الرئاسي  اهيةم -1

دفتر الشروط هو عبارة عن وثيقة تتضمن مجموعة من البنـود تتعلـق بموضـوع           
الصفقة، طريقة منحها، الوثائق المكونة لها والمطلوبة من المتعهدين، والأسـس التـي يـتم    
الاعتماد عليها في اختيار المتعامل المتعاقد، إضافة إلى الأحكام المتعلقـة بتنفيـذ الصـفقة    

بالرجوع لنص المـادة  و. 3لتي تضعها الإدارة من أجل حسن تنفيذ الصفقةوالشروط التقنية ا
ينة دوريا، الهدف منها حضح لنا أن دفاتر الشروط الميتّ 236-10ن المرسوم الرئاسيم 10

السالفة الذكر دفاتر  10مت المادة قسحيث  ،4ا الصفقةهقَفْهو تبيان الشروط التي تبرم وتنفذ وِ
  .5أنواع 03الشروط إلى 

                                                
الذي كان یسمى التقییم الإداري في  -  L’estimation administrative du projetیقصد بالتقدیر الإداري للمشروع  1

تحدید متوسط ذلك التقریر الذي تعده المصلحة المتعاقدة  حول مشروع الصفقة توضح من خلالھ ، -250-02المرسوم الرئاسي
 الغ المالیة التي یكلفھا المشروعما یحتملھ المشروع من حیث الكمیات والمواد اللازمة لانجاز المشروع وكذا متوسط المب

لانجاز ھذا التقریر عندما یتعلق الأمر بمشاریع راسات الد، ویمكن الاستعانة بمكاتب  في ملف مشروع دفتر الشروطھ لإدراج
والأصل أن یقدم التقدیر الإداري في جمیع الصفقات، إلا أن المصالح المتعاقدة تلتزم بھ في . تتطلب مھارة فنیة وتقنیة عالیة

یان، لأنھا ملزمة باقتناء صفقات الأشغال العمومیة فقط، بینما في صفقات اقتناء اللوازم والخدمات لاتعمل بھ في غالب الأح
 .اللوازم في حدود المبالغ المالیة المحددة لھا في المیزانیة

نستثني منھا فقط الصفقات ذات الطابع المتكرر ومن نفس الطبیعة التي شرع فیھا على أساس دفتر شروط نموذجي مصادق  2
یقصد بدفاتر الشروط النموذجیة و )Cahier de Charge Type(من تنظیم الصفقات العمومیة 4فقرة  132لمادة علیھ طبقا ل

تلك الدفاتر التي یكون بنودھا التعاقدیة نفسھا، یتغیر فقط  الأحكام الخاصة بالصفقة ذاتھا من حیث كمیة ونوعیة المواد 
 .المستعملة في تحقیق الصفقة

 ،السلطة العامة مراعاة لمقتضیات المصلحة العامةكل ھذه البنود تضعھا الإدارة مسبقا بإرادتھا المنفردة بما لھا من امتیازات  3
أما عن الطبیعة القانونیة لدفاتر الشروط فإنھا تبقى ذات طابع تعاقدي ولیس تنظیمي، لأنھا تصبح شریعة المتعاقدین على الرغم 

اعتبرت أن دفاتر الشروط من تنظیم الصفقات التي  2فقرة  9من وضعھا ابتداء بالإرادة المنفرة للإدارة، ھذا ما أكدتھ المادة 
التي اعتبرتھا جزء لایتجزء من الصفقة، إذ یجب أن یشار إلیھا في  62عناصر مكونة للصفقات العمومیة، إلى جانب المادة 

صلب الصفقة، الأمر الذي یترتب عنھ سریان بنودھا وما تتضمنھ من شروط وقواعد وأحكام على الصفقة، وھو ما طبقھ مجلس 
بلدیة تنس، حیث استند على /م.في قضیة مقاولة الأشغال العمومیة ل 2003أفریل15بتاریخ 008072رقم  الدولة في قراره

والي قسنطینة، استند /ع.في قضیة ك 2003جوان17بتاریخ 010834من دفتر البنود الإداریة العامة، وفي قراره رقم  41المادة 
 49و48، مرجع سابق صالعقود الإداریة، لصغیربعلي محمد ا:من دفتر الشروط، للتفصیل راجع 07على المادة

 :من قانون الصفقات العمومیة الفرنسي، المتعلقة بدفاتر الشروط تحمل نفس المفھوم 13نشیر في ھذا الإطار إلى أن المادة  4
L’article n°13 du code des marches publics français : « cahiers des charges passé selon une procédure formalisée 
déterminent les conditions dans les quelles les marchés sont exécutés » www.marchepublicspme.com, p14, version 
consolidée au 21 décembre2008. 

تجدر الإشارة إلى أن ھذا التقسیم یشبھ إلى حد كبیر التقسیم المعتمد في قانون الصفقات الفرنسي، غیر أن ھذا الأخیر قسم  5
مركزیة للصفقات دفاتر التعلیمات الخاصة ھي بدورھا إلى دفاتر إداریة خاصة، وأخرى تقنیة خاصة، كما یسجل على اللجنة ال
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  :نتائج ممارسة الرقابة على مشاريع دفاتر شروط الصفقات العمومية -2  
عرفت رقابة لجان الصفقات العمومية على مشروع دفتر الشروط تغييرا جذريا فـي         

 ـدراسة مشاريع دفاتر الشروط مـن ق  ، فمن جهة تؤدي236-10المرسوم الجديد ل لجـان  ب
 للمادة ، طبقايوم  45ذلك في أجل  و ،1مقرر تأشيرةلإقليمية إلى صدور صفقات الجماعات ا

، إلا أنها لم تشر إلى المصادقة الضمنية لمشروع دفتر 2362-10 المرسوم الرئاسي  من 132
، ومن جهة أخـرى نجـد أن تنظـيم    3الشروط في حالة تجاوز الأجل دون صدور التأشيرة

وتأشيرة مشروع الصفقة من  الصفقات العمومية قد ساوى بين تأشيرة مشروع دفتر الشروط
منه على أن تأشيرة مشروع دفتر الشروط تكـون   132حيث صلاحيتها، حيث نصت المادة 

صالحة لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توقيعها، وإذا انقضى هذا الأجل ولم يتم الشـروع  

                                                                                                                                                       
، مما یسھل على المصالح )04وعددھا (الفرنسیة، إعدادھا لدفاتر شروط نموذجیة تخص الدفاتر العامة والخاصة بكل قطاع 

أما التقسیم الذي اعتمده تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري فھو المتعاقدة ویوضح لھا معالم كل صفقة ھي مقبلة على إبرامھا، 
تعد جزء أساسیا في العقود الإداریة، تتضمن بنودا تطبق على كافة عقود الإدارات  : البنود الإداریة العامة دفاتر - أ: كالتالي

العمومیة، وتحدد الأحكام الإداریة العامة المتعلقة بكل نوع من أنواع الصفقات، كما تھدف لبیان الأحكام الملزمة لكل طرف 
   .لإبرام، ویتم الموافقة علیھا بموجب مرسوم تنفیذيوكذا اختیار الإدارة من بین مختلف كیفیات ا

التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من  ھي تلك الدفاتر:دفاتر التعلیمات المشتركة - ب
 علیھا بقرار من الوزیر المعنيالأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات والخاصة بكل وزارة من الوزارات، ویتم الموافقة 

تنص على  236-10من المرسوم الرئاسي 62لمادة ابالنسبة لدفتر البنود الإداریة العامة ودفتر التعلیمات المشتركة، فان (
   ).ضرورة الإشارة إلیھما في كل صفقة

صیل، وتتمثل في جدول الأسعار ویتم في ھذه الدفاتر تحدید الشروط الخاصة بكل صفقة بالتف :دفاتر التعلیمات الخاصة -ج
المفصل للأعمال الواجب القیام بھا والمواد یعد البیان  الذي)devis(المقایسة  كشفأو الكشف الكمي والنوعي و الوحدویة

 : للتفصیل، راجع (أسعار المواد التي تستخدم،الواجب استخدامھا في ھذه الأشغال وكذا الأجرة الواجب دفعھا عن كل عمل و 
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع القانون الجنائي، جامعة الجزائر،  المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء،، صمراوي فاطمة -

  ).115، ص 2000/2001
مع التقریر  تقدم المصلحة المتعاقدة إلى لجنة الصفقات المختصة مشروع دفتر الشروط مصحوب بالتقدیر الإداري للمشروع 

ھو عبارة عن وثیقة إداریة تستخرج من  )Décision d’inscription( مقرر التسجیل شروع إلى جانبالتقدیمي حول الم
، یتم فیھ ترجمة المشروع على شكل عملیة مالیة، یعطى لھا رقم تسلسلي، محليمستوى الالالمصالح المكلفة بالتخطیط على 

ر بمفھومھ القانوني، ویؤسس على مقتضیات قوانین یسجل فیھ المبلغ المالي للمشروع، مع العلم أنھ یصدر في شكل مقر
  .المحاسبة ویمضى من طرف والي الولایة

، ذكرت بصریح العبارة أن تأشѧیرة دفتѧر الشѧروط تصѧدر فѧي      236-10من المرسوم الرئاسي 132تجدر الإشارة إلى أن المادة  1
 .الصفقاتشكل مقرر، ھذا ما لم یتم توضیحھ فیما یتعلق بشكل تأشیرة مشروع 

ونتساءل ھنا عن إمھال لجان الصفقات كل ھذه المدة من , 250- 02یوم الذي كان یعتمده المرسوم الرئاسي 15خلافا لأجل  2
أجل التأشیر على دفتر شروط؟ فھو یعتبر أجل طویل جدا بالمقارنة مع الأجل القدیم من جھة، ومن جھة أخرى نلاحظ أن 

المدة، لأنھ لا یعدو أن یكون مجموعة أحكام وبنود تعاقدیة أعدتھا المصلحة المتعاقدة دراسة دفتر شروط لا تتطلب كل ھذه 
 .یوما للتأشیر علیھا 45بالاستناد إلى التنظیم والتشریع المعمول بھ، اعتادت لجان الصفقات علیھا مما لا یفسر إمھالھا 

یوما على 15قا علیھ ضمنیا بمجرد فوات أجل الذي كان یعتبر دفتر الشروط مصاد 250- 02على عكس المرسوم الرئاسي  3
وفي ھذه الحالة نعتبر ھذا أمرا معقولا، وذلك بالنظر إلى الأجل الطویل ،إیداعھ لدى لجنة الصفقات المختصة دون التأشیر علیھ

ا المصادقة وننتظر بعدھ, یوما من إیداع مشروع دفتر الشروط أن لا یتم التأشیر علیھ 45الممنوح للدراسة، فلا یعقل بعد 
 .الضمنیة التي تكون بعد فوات الأجل
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هذا تماما و, في تنفيذ الصفقة، تُعرض دفاتر الشروط من جديد على لجنة الصفقات المختصة
  .1ما يطبق على تأشيرة مشروع الصفقة

من   المشرع اريع دفاتر الشروط هي خطوة فعالة، أرادص إلى أن الرقابة على مشلنخ       
 ،بدءا بالتحضير لها ،الرقابة على جميع الوثائق المتعلقة بالصفقة وكذا مراحلهاتطبيق  خلالها

بتفادي الأخطاء المادية  الوقت، إضاعةوهي خطوة من شأنها أن تغني المصالح المتعاقدة من 
 .قبل الشروع في عملية الإبرام

   .الاختصاص الرقابي لهذه اللجان على الصفقات قبل دخولها حيز التنفيذ: ثانيا
لا تتوقف اختصاصات لجان صفقات الجماعات الإقليمية عند دراسة مشاريع دفـاتر         

تمتد  وإنما، الرقابة الشديدة التي تمارس عليهاالرغم من ب كرقابة أولية على الصفقة الشروط 
  .ويكون ذلك قبل دخول الصفقة حيز التنفيذ لتشمل مشاريع الصفقات ومشاريع الملاحق كذلك

   :مشاريع الصفقات -1
تستمد لجان الصفقات العمومية سلطة رقابتها على مشاريع الصـفقات مـن جميـع           

90-67مـن الأمـر   النصوص والتنظيمات الخاصة بالصفقات العمومية في الجزائر، بدء، 
فهـي   ،2عتبر اختصاصا أصيلا لهذه اللجـان توعليه فمهمة دراسة ورقابة مشاريع الصفقات 

ممارسـة الرقابـة    236-10من المرسوم الرئاسـي  131نص المادة بالمخول لها قانونا، و
  : والتي نصت علىالخارجية على مشاريع الصفقات، 

  ".تمارس الرقابة الخارجية هيئات رقابة تحدد تشكيلتها واختصاصاتها أدناه"
فبعدما تتحصل المصلحة المتعاقدة على دفتر شروط مصادق عليه من طـرف لجنـة الصـفقات    

، ثم تمر إلـى مرحلـة إسـناد    4مر إلى مرحلة الدعوة إلى المنافسة مهما كان شكلها، ت3المختصة
الصفقة، حيث تستخدم المعايير المختلفة التي تقوم عليها كيفية الإسناد أو التخصيص، كمعيار أقـل  

المنح المؤقت  ثم تقوم المصلحة المتعاقدة بالإعلان عن. 5ثمن، أو أفصل عرض، أو معايير أخرى
                                                

 .32، ص236-10من المرسوم الرئاسي  165المادة راجع  1
 434- 91من المرسوم التنفیذي 121و 120، المادة145-82من المرسوم 121المادة، 90-67من الأمر 139المادة راجع  2

  .المعدل والمتمم 250 -02المرسوم الرئاسي ونفس المواد أیضا من 
أول ما یجب أن یوضح ھو أن اللجنة لا یمكن لھا أن تدرس وتراقب مدى تطابق مشروع صفقة مع التشریع المعمول بھ، ما لم  3

 .تكن قد صادقت ومنحت التأشیرة لمشروع دفتر شروط ھذه الصفقة على النحو الذي بیناه سابقا
بمختلف الوسائل المحددة قانونا، كأن تنظم ھذه المنافسة  سواء كانت عن طریق الإجراءات البسیطة التي لا تستدعي الإشھار 4

إلخ، أو عن طریق الوسائل المحددة في القانون بالإعلانات في الصحافة والنشرة .. عن طریق رسائل عادیة أو التكلس 
 .82ص, ، مرجع سابققدوج حمامة -: ، راجعالمخصصة للصفقات العمومیة، إلى غیر ذلك من الوسائل

 : ، للتفصیل أكثر حول ھذه المسألة، راجع أیضا82، صنفسھمرجع ال، حمامةقدوج  5
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في نفس وسائل الإعلان التي استخدمتها للإعلان عن المنافسـة، واسـتنفاذ آجـال     للصفقة،
بعد كل هذه المراحل نكون قد  الطعن ودراسة الطعون كما سيتبين معنا في العناصر الموالية،
   .شكّلنا مشروع صفقة جاهز لعرضه على لجنة الرقابة الخارجية

للجنة الصفقات المختصة لدراسته والتأشـير  مشروع الصفقة المصلحة المتعاقدة تقدم        
 236-10المرسوم الرئاسيمن  62يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة  الذيعليه، 

   :والتي تنص على
  ". يجب أن تشير كل صفقة إلى التشريع و التنظيم المعمول بهما وإلى هذا المرسوم"

، وهي نفسـها  1بيانات أساسية وبيانات تكميليةوقسمت المادة السالفة الذكر هذه البيانات إلى  
وتودع المصلحة المتعاقدة . المعدل والمتمم 250-02البيانات التي اعتمدها المرسوم الرئاسي 

الصـفقات بدراسـة   لجنة لتشرع  2مشروع الصفقة لدى اللجنة المختصة مرفوقا بملف كامل
مـا  شريع والتنظيم المعمـول به لتالتأكد من مطابقتها شكلا ومضمونا لو وتفحص كل وثيقة، 

  .خاصة تنظيم الصفقات العمومية
  

                                                                                                                                                       
- Richer Laurent, Droit Des Contrats Administratives,2ème édition, L.G.D.J, 1999, p355et s. 

التعریѧف الѧدقیق   -: یجѧب أن تتضѧمن كѧل صѧفقة علѧى البیانѧات الأساسѧیة التالیѧة         236-10من المرسوم الرئاسي 62للمادةطبقا  1
موضѧوع الصѧفقة محѧددا وموصѧوفا وصѧفا       -ھویة الأشѧخاص المѧؤھلین قانونѧا لإمضѧاء الصѧفقة وصѧفتھم        -بالأطراف المتعاقدة 

بنѧك   -أجѧل تنفیѧذ الصѧفقة        -لتسѧدید  شѧروط ا  -المبلغ المفصل والموزع بالعملة الصعبة والدینار الجزائري حسب الحالة  -دقیقا 
  .تاریخ إمضاء الصفقة ومكانھ -شروط فسخ الصفقة  -محل الوفاء 

لإشѧارة إلѧى   ا -كیفیѧة إبѧرام الصѧفقة     -: فضلا عن البیانات المذكورة سابقا،  یجب أن تحتوي الصفقة على البیانات التكمیلیة التالیة
شروط عمѧل المتعѧاملین    -المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزء لا یتجزأ منھا دفاتر الأعباء العامة ودفاتر التعلیمات 

نسѧب العقوبѧات المالیѧة وكیفیѧات      -بنѧد الѧرھن الحیѧازي إن كѧان مطلوبѧا       -بنѧد مراجعѧة الأسѧعار    -الثانویین واعتمادھم إن وجѧدوا  
شѧروط دخѧول الصѧفقة حیѧز      -یѧق حѧالات القѧوة القѧاھرة     كیفیات تطب -حسابھا وشروط تطبیقھا أوالنص على حالات الإعفاء منھا 

النص في عقود المساعدة التقنیة على أنماط مناصب العمل، وقائمѧة المسѧتخدمین الأجانѧب ومسѧتوى تѧأھیلھم وكѧذا نسѧب         -التنفیذ 
شروط العمل التي  -القانون المطبق وشروط تسویة الخلافات  -شروط استلام الصفقة  -الأجور والمنافع الأخرى التي تمنح لھم 

 .الشروط المتعلقة باستعمال الید العاملة المحلیة -الشروط المتعلقة بحمایة البیئة  -تضمن احترام تشریع العمل 
 التقییم الإداري للمشروع، مقرر التسجیلأو  الصفقة، ملف العرض المقدم من المتعھد، رخصة البرنامج :فيھذا الملف تمثل ی 2
الإعلان عن المنح المؤقت، محاضر و محضر المصادقة على دفتر الشروط، الإعلانات الخاصة بالمناقصة المذكرة التحلیلیة ،و

  :للتفصیل أكثر في ھذه الوثائق، راجع. المالي والتقني وتقییم العروض ةفتح الأظرف
- Sabri Mouloud, Lallem Mohammed, Aoudia Khaled, op.cit, p115 et s. 

من  51بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة طبقا للمادة تحدد ھذه النماذج (رسالة التعھد والتصریح بالاكتتاب بالإضافة إلى 
 2011مارس  28وقد صدرت بموجب القرار المؤرخ في  المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 236-10المرسوم الرئاسي رقم 

 2011افریل  20مؤرخ في  24ج عدد .ج.ر.ریح بالنزاھة جالذي یحدد نماذج رسالة العرض والتصریح بالاكتتاب والتص
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ  01-06المتمم للقانون  05-10من الأمر 02تطبیقا للمادة والتصریح بالنزاھة جاء ) 27ص

ق بالوقایة من یتعل 2006فیفري20مؤرخ في  01-06قانون (الذي أوجب إدراج التصریح بالنزاھة عند تقدیم ملف الصفقة،
، 2010اوت 26مؤرخ في  05- 10  ، متمم بالأمر04، ص2006مارس 08مؤرخ في  14ج عدد .ج.ر.الفساد ومكافحتھ، ج

 02مؤرخ في  15-11، والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم 16، ص2010مؤرخ في أول سبتمبر 50 ج عدد.ج.ر.ج
 .)04، ص2011أوت10مؤرخ في  44 ج عدد.ج.ر.ج، 2011أوت
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 :مشاريع الملاحق- 2
في إطار تنفيذ الصفقة العمومية، يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق        

نشير إلى أنه لم تتعرض جلّ . 1للصفقة، وذلك وفق تنظيم الصفقات العمومية المعمول به
تنظيمات الصفقات العمومية التي عرفتها الجزائر إلى تعريف صريح للملحق، إلا أنها بينت 

الجديد المنظم للصفقات العمومية  المرسوم الرئاسيمن  103ماهيته، فالملحق كما بينته المادة 
  :هو  236-10رقم 

       الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدماتوثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع "
 .2"دة بنود تعاقدية في الصفقة أو تعديل بند أو ع/أو تقليلها و

  

  : رقابة لجان الصفقات على الملاحق - أ
إن الملحق شأنه شأن الصفقة العمومية من حيث خضوعه للرقابة القبلية الخارجية،   

فالملحق يبرم ويعرض على لجان  ،الأصليةوذلك لاعتباره وثيقة تعاقدية ملحقة بالصفقة 
الخاصة بالصفقة الصفقات العمومية المختصة، وذلك في حدود آجال التنفيذ التعاقدية 

، معنى ذلك أن المصلحة المتعاقدة لا يمكنها أن تشرع في تنفيذ بنود الملحق قبل  3الأصلية
  .4الحصول على تأشيرة لجنة الصفقات المختصة

                                                
الأحكام المتعلقة بالملحق في القسم الخامس من الباب الرابع المتعلق بالأحكام التعاقدیة، في  236- 10المرسوم الرئاسي نظّم  1

  .106إلى  102المواد من 
زیادة على ذلك، یمكن للملحق أن یتضمن عملیات جدیدة تدخل في الموضوع الإجمالي للصفقة على أن لا یعدّل الملحق  2

یخضع الملحق عند إبرامھ إلى الشروط الاقتصادیة الأساسیة للصفقة الأصلیة، وفي حالة تعذر . لجوھري للصفقةالموضوع ا
 الأخذ بالأسعار التعاقدیة المحددة للصفقة بالنسبة للعملیات الجدیدة الواردة في الملحق، یمكن أن تحدد أسعار جدیدة عند الاقتضاء

نفس مفھوم الملحق في قانون الصفقات العمومیة تحمل ذه المادة وللإشارة فھ .236-10من المرسوم الرئاسي 104حسب المادة 
                - Christophe Lajoye, Droit des marchés publics, op.cit, p183: راجع ،، للتفصیل20ي وذلك في مادتھ الفرنس

 . 22، ص236- 10من المرسوم الرئاسي 1فقرة  105المادة راجع  3
 ھناك حالات یبرم فیھ الملحق ولا یعرض على لجنة الصفقات العمومیة المختصة، وھي الحالات التي أوردتھا المادة غیر أن 4

  : ، وھي326- 10من المرسوم الرئاسي  02رة فق 105
التنفیذ و لا  عندما یكون الملحق عدیم الأثر المالي ویتعلق بإدخال أو تعدیل بند تعاقدي أو أكثر، غیر البنود المتعلقة بآجال) 1

  . تلك المتعلقة بمبلغ الصفقة
إذا ترتب على أسباب استثنائیة، وغیر متوقعة، وخارجة عن إرادة الطرفین، اختلال التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا ) 2

  :للتفصیل أكثر، راجع ،معتبرا أو أدى إلى تأخیر الأجل التعاقدي الأصلي، ونكون ھنا أمام وضعیة إعادة التوازن المالي للعقد
 .وما بعدھا 444، ص2004، لباد للنشر، الجزائر، القانون الاداري، الجزء الثاني، النشاط الاداري، لباد ناصر -
لأن إبرام ملحق إقفال  ،(Avenant de clôture)إذا كان الغرض من الملحق بصفة استثنائیة ھو إقفال الصفقة نھائیا) 3

إقفال الصفقة دون إدراج أي تعدیل آخر علیھ، وھذا ھو الأصل، لكن ما تلجأ إلیھ المصالح المتعاقدة الصفقة یكون الھدف منھ ھو 
  .الآجالفي نجاز لاھو إبرام ملحق إقفال صفقة من أجل تمدید الآجال التعاقدیة المتفق علیھا في الصفقة الأصلیة عندما لایتم ا

أعلاه، على  3و  2السالفة الذكر، لتؤكد على ضرورة عرض الملاحق المذكورة في الحالة  105تأتي الفقرة الثالثة من المادة و
لجنة الصفقات المختصة وذلك بغض النظر على انتھاء آجال التنفیذ التعاقدیة، وھذا راجع إلى أھمیة الرقابة التي تمارسھا لجان 

 .وخارجة عن الآجال التعاقدیة الصفقات على كل عملیة صرف للمال العمومي، حتى ولو كانت بسیطة،
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  :رقابة لجان صفقات الجماعات الإقليمية ملاحق معفاة من -ب
ذكرنا أن الأصل هو أن لا يشرع في تنفيذ الملحق قبل عرضه على لجان الصفقات        

المختصة، لكن لكل قاعدة استثناء، واستثناء هذه القاعدة هو إمكانية عدم خضوع الملحق 
المحلية، ولقد ورد هذا في  لفحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية أي لجان الصفقات العمومية

، وهي في حالة ما إذا كان مضمون الملحق لا 236-10من المرسوم الرئاسي  106المادة 
يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة، والضمانات التقنية والمالية وأجل التعاقد، وكان مبلغه أو 

  : 1ةالمبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق لا يتجاوز زيادة أو نقصان النسب التالي
من الصفقة الأصلية بالنسبة إلى الصفقات التي تختص بها لجنة صفقات كل من  % 20 -

   .البلدية، الولاية، الوزارة، المؤسسات العمومية المحلية
   من مبلغ الصفقة الأصلية بالنسبة للصفقات التي تدخل في اختصاص اللجان الوطنية 10% -

مشاريع ل ان صفقات الجماعات الإقليميةلجفي ختام الحديث عن رقابة  حظنلا       
، مع إعفائها من التأشيرة عندما مشروع الصفقةالملاحق، هو تشديد الرقابة عليها مثلها مثل 

تكون هناك تعديلات شكلية لا تمس بموضوع الملحق، ولا تؤثر في تنفيذه لا من حيث 
وهذا حرص كبير من المشرع لحماية المال  ولا الضمانات المالية، المبالغ ولا الآجال

  . ، الذي يعتبر الملحق مساحة خصبة لاختلاسه والتلاعب بهميالعمو
  .دراسة الطعون في المنح المؤقت للصفقات: ثالثا

بأهم آلية لتكريس مبدأ الشفافية ولتحقيق المساواة   250-02 المرسوم الرئاسي لقد جاء      
هذا ما أكده قانون  ،للصفقات إجراء الطعن في المنح المؤقت بين المتعهدين والمتمثلة في
المنظم للصفقات  236-10احتفظ المرسوم الرئاسي الجديد. 2الوقاية من الفساد ومكافحته

للصفقات بالشكل الذي كان معمولا به في المرسوم  العمومية بإجراء الطعن في المنح المؤقت
المعدل والمتمم، مع بعض التدقيق في صياغة نص المادة التي تتضمن  250-02الرئاسي 

فاصلة في هذا المجال  236-10من المرسوم الرئاسي 114فقد جاءت المادة .أحكام الطعن
                                                

لأن  ،مبلغ الصفقة الأصلیة من %1ن كان مبلغھا یمثل إكان حري بالمشرع أن ینص على رقابة ھذه الملاحق حتى و 1
التكمیلیة، الأشغال بین الأشغال الإضافیة و التلاعبات التي یمكن أن تحدث في ھذه المرحلة ھي مغالطة المصلحة المتعاقدة

أصلھا موجود في دفتر  افیة ھي أشغال جدیدة غیر موجودة أصلا في دفتر الشروط، بینما الأشغال التكمیلیةفالأشغال الإض
  : لكن المفاوضات تتم فقط لإكمال جزء معین وفق نفس المعاییر الموجودة في دفتر الشروط، راجع ،شروط الصفقة

 .147و 146، مرجع سابق، ص علاق عبد الوھاب -
یجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بھا في مجال الصفقات :" المتمم علىالمعدل و  01-06القانون من 09نصت المادة  2

 ".العمومیة على قواعد الشفافیة والنزاھة والمنافسة الشریفة وعلى معاییر موضوعیة
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إطار إعلان مناقصة أو  مانحة الحق للمتعهد المحتج على اختيار المصلحة المتعاقدة في
أن يرفع طعنا لدى الجهات المختصة بذلك، بالإضافة إلى ، 1إجراء بالتراضي بعد الاستشارة

فما هي أحكامه في تنظيم الصفقات . حقه الطبيعي في الطعن الإداري الذي يكفله له القانون
  ؟2العمومية

  : آجال الطعن في المنح المؤقت - 1
رفع الطعن في المنح فانه يتم  236-10من المرسوم الرئاسي  114طبقا للمادة        

إعلان نشر أيام ابتداء من تاريخ  10أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل لصفقة ما المؤقت 
، وإذا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة ,المنح المؤقت للصفقة

لعاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى تزامن اليوم ا
هذا بالنسبة للطعن في حالة الإعلان عن مناقصة، أما الطعن في حالات , يوم العمل الموالي

  . 3المسابقة والاستشارة الانتقائية فيتم عند نهاية الإجراء
يوم  15تصدره في أجل ، 4ا بموجب رأيتقوم اللجنة بدراسة الطعون، وتفصل فيه      

، ويبلغ هذا ابتداء من تاريخ انقضاء أجل العشرة أيام المحددة لرفع الطعن من طرف المحتج
 .5الرأي للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن

  
                                                

، وإنما ھو من جدید 250-02المرسوم الرئاسي لمؤقت للصفقات التي تبرم عن طریق إجراء التراضي بعد الاستشارة في ظل الم یكن یطعن في المنح  1
 .236-10المرسوم الرئاسي

حسب ما  معینة المنح المؤقت ھو عملیة إسناد الصفقة مؤقتا لأحد المتعھدین المشاركین في المنافسة، ھذا الأخیر یتم اختیاره وفق معاییر مالیة وتقنیة 2
فرض ھذا الإجراء یكون المشرع قد أضفى على اختیار المتعاقد مع الإدارة شفافیة أكبر وب، 236-10من المرسوم الرئاسي   57و 56المادة ورد في 

ولا یكفي  في إعلان المنح المؤقت أن یتم الإشارة لاسم ولقب  .والنشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي ةبفرضھ مسألة النشر في الجرائد الیومی
 -10 من المرسوم الرئاسي 49المادة ، حیث نصت وكل المعاییر التي سمحت باختیار صاحب الصفقةالمتعھد، بل وجب ذكر الصفقة، آجال الإنجاز، 

كما ینشر، إجباریا، في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي . یحرر إعلان المناقصة باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على الأقل((: على 236
  .موزعتین على المستوى الوطنيوعلى الأقل في جریدتین ) ع.م.ص.ر.ن(

عندما یكون ذلك ممكنا، مع تحدید السعر، وآجال الانجاز وكل العناصر , یدرج إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فیھا إعلان المناقصة
   )).التي سمحت باختیار صاحب الصفقة

 .وكذا لجنة الصفقات المختصة بدراسة الطعون, إضافة إلى ذلك یجب أن یحدد إعلان المنح المؤقت آجال الطعن
وذلك لضمان الحق , لقد أحسن المشرع عندما شَمِلَ المتعھدین المشاركین في المسابقات والاستشارات الانتقائیة بإجراء الطعن 3

 .في الطعن لكل المشاركین في الصفقات العمومیة مھما كانت الكیفیة التي تبرم بھا
كانت تصدر  250-02أن اللجنة المختصة بالنظر في طعون المنح المؤقت، وبموجب المرسوم الرئاسي تجدر الإشارة ھنا إلى 4

صارت تصدر رأیا وھذا ما أبقى علیھ المرسوم الجدید المنظم  338-08قرارا، أما بعد تعدیلھ بموجب المرسوم الرئاسي 
تصدرھا اللجنة المختصة، فصارت رأیا بعدما كانت قرارا؟  للصفقات العمومیة، فھل ھذا یدل على التقلیل من قیمة الوثیقة التي 

، فھذه الأخیرة 116والمادة  111بین المادة  250- 02أم ھو استدراك للتناقض الذي وقع فیھ المشرع في المرسوم الرئاسي 
ذلك، فقد أحسن المشرع قبل تعدیلھا كانت تشیر إلى قرار، فإذا كان الأمر ك 101تنص على أن اللجنة تصدر رأیا، بینما المادة 

 .للجنةابإزالتھ للتناقض، بغض النظر عن قیمة الوثیقة التي تصدرھا 
تصѧدر لجنѧة الصѧفقات المختصѧة رأیѧا فѧي أجѧل خمسѧة         ... « : علѧى 236-10من المرسѧوم الرئاسѧي    3رة فق 114تنص المادة  5

ویبلѧغ ھѧذا الѧرأي للمصѧلحة المتعاقѧدة      . أعѧلاه أیѧام المѧذكورة   ) 10(ء مѧن تѧاریخ انقضѧاء أجѧل العشѧرة      ایوما، ابتѧد ) 15(عشر 
  »ولصاحب الطعن
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  : اللجنة المختصة بدراسة الطعون في المنح المؤقت - 2
أن الطعن ، في فقرتها الأولى 236-10 المرسوم الرئاسيمن  114وضحت المادة        

في المنح المؤقت للصفقات يرفع أمام لجنة الصفقات العمومية الداخل في اختصاصها رقابة 
 147و 146و 136 القصوى المحددة في الموادالمالية حدود المبالغ مع مراعاة الصفقة، تلك 

ل من اللجنة كاختصاص  مع العلم أن هذه المواد هي التي تحدد ،من نفس المرسوم  148و
الولائية واللجان الوطنية، وعليه، وبتطبيق نص المادة السالفة الذكر، نجد أن اللجنة الولائية 
هي التي تتولى النظر في طعون المنح المؤقت للصفقات التي تدخل في اختصاصها، وكذلك 

ؤقت الشأن بالنسبة للجنة صفقات البلدية، فهي المخول لها قانونا دراسة طعون المنح الم
 .1للصفقات التي تتولى رقابتها

  
جدير بالذكر أن الطعون في المنح المؤقت لا تقدم في كل الصفقات التي تبرم، ففي         

أيام، أما  10مثل هذه الحالة يعرض مشروع الصفقة على اللجنة المختصة بعد انقضاء أجل 
المختصة لدراسته  في حالة وجود طعون، فلا يمكن أن يعرض مشروع الصفقة على اللجنة

إلا بعد انقضاء أجل ثلاثين يوما ابتداء من نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة، وهذا الأجل 
ولتبليغ رأي اللجنة بالطعن ) يوم15(ولدراسته) أيام 10(يوافق الآجال المحددة لتقديم الطعن

المرسوم وتجتمع عندئذ لجنة الصفقات المختصة المحددة تشكيلتها في ). أيام 05(المقدم
وذلك محافظة على  2بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري 236-10الرئاسي

 . 3حياد لجنة الصفقات حال دراستها للطعون المرفوعة أمامها
 
 
  

                                                
أما ما یتعلق بالطعون في المنح المؤقت للصفقات التي تبرمھا المؤسسات العمومیة ومراكز البحث والتنمیة أو المؤسسات  1

من ذات  5في فقرتھا  114، فقد أحالت المادة 236-10من المرسوم الرئاسي  2لمادة العمومیة الاقتصادیة المذكورة في ا
المرسوم ھذا الاختصاص إلى كل من اللجان البلدیة، واللجان الولائیة، واللجان الوزاریة، واللجان الوطنیة للصفقات العمومیة، 

خلافا لما كان معمولا بھ في المرسوم الرئاسي ، وھذا وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات المعنیة والطبیعة الجغرافیة للمؤسسة
للجنة الوزاریة للصفقات وذلك بالنسبة للصفقات الملتزم بحیث كان یوكل ھذا الاختصاص إلى ا, 2008في  ھبعد تعدیل 02-250

بھا لدى المراقب المالي للوزارة، أو البنك الجزائري للتنمیة، أو إلى لجنة صفقات الولایة بالنسبة للصفقات الملتزم بھا لدى 
 .ینة البلديالمراقب المالي للولایة أو أمین الخز

 25ص ، 236-10من المرسوم الرئاسي  4فقرة  114المادة راجع  2
  :وعلیھ یعتبر ھذا الطعن بمثابة طعن إداري في عملیة منح الصفقة العمومیة لأنھ یتم أمام لجان ذات طبیعة إداریة، راجع 3
 .187، مرجع سابق، ص الصفقات العمومیة في الجزائر، بوضیاف عمار -
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 ع الثانيرالف
  .صفقات الجماعات الإقليمية وفق معايير أخرى انجللالرقابية ختصاصات لاا
تماما لنا لا يتضح  الجماعات الإقليميةلجان صفقات ل الرقابيةختصاصات لاإن دراسة ا       

لذلك وجب علينا دراسة هذه بالنظر للوثائق التي تنصب عليها الرقابة وكيفيتها، 
 : خرى، والتي تتمثل فيالاختصاصات وفق معايير أ

  ؛المبرم للصفقة وميشخص المعنوي العمطبيعة ال -                                  
 ؛الصفقة أو موضوعها نوع -                           

 .المبلغ المالي للصفقة العمومية -                           
 

تتولى لجان صفقات الجماعات الإقليمية  236-10وطبقا لما ورد في المرسوم الرئاسي 
لية المطلوبة، دراسة مشاريع صفقات الهيئات المحددة بموجب النص بعد توافر العتبة الما

ومن هنا فان الاختصاص يعقد لهذه اللجان متى توافر كل من المعيار العضوي والمعيار 
دراسة التداخل الكبير بين هذه المعايير، الأمر الذي يضعنا أمام استحالة وبالنظر إلى المالي، 

الاختصاصات  سنحاول دراسة هذهولذلك على حدى، ات وفق كل معيار ختصاصلااهذه 
 . )ثانيا(ولجنة صفقات البلدية )أولا(بالنسبة للجنة الولائية للصفقاتمجتمعة، هذه المعايير وفق 
  
  اختصاصات اللجنة الولائية للصفقات: أولا

في نصه الأصلي  250-02تباينت اختصاصات اللجنة الولائية في المرسوم الرئاسي        
 236- 10بينما يأتي المرسوم الرئاسي الجديد المنظم للصفقات العمومية  ،1عنه في تعديلاته

بالجديد في مجال هذه الاختصاصات، إلا ما تعلق منه بإدراج صفقات المصالح غير 
  .الممركزة للدولة في اختصاصات اللجنة الولائية للصفقات

جنة الولائية على اختصاصات الل 236-10من المرسوم الرئاسي  136نصت المادة        
المستويات القصوى ، والمبرمة لهذه الصفقات موميةالأشخاص المعنوية الع مبينةللصفقات 

، وصفقات الدراسات من جهة ، مع التمييز بين صفقات الأشغال واللوازملهذه الصفقات

                                                
 .التمھیدي فصلراجع ال 1
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 136نص المادة  نستعرض اتلاختصاصلنا هذه ا تضحوحتى ت. 1من جهة أخرى والخدمات
  :236-10ئاسيمن المرسوم الر

  :تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة مشاريع((
      الصفقات التي تبرمها الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة، التي يساوي مبلغها - 

  .أدناه 148 و 147 و 146أو يقل عن المستويات المحددة في المواد 
        المحلية، والتي يساوي مبلغهاالصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية  - 

بالنسبة لصفقات انجاز الأشغال أو اقتناء  )دج 50.000.000(أو يفوق خمسين مليون دينار
   ))الخدمات بالنسبة لصفقات الدراسات أو) دج20.000.000(وعشرين مليون دينار اللوازم،

  
  :يالمعيار العضو )1

عيار العضوي نجد أنه لكي يعقد للجنة الولائية باستقرائنا لنص المادة، وبإعمال الم       
  : للصفقات اختصاص الرقابة القبلية، وجب أن تكون الجهة الإدارية المعنية بالصفقة إما

  , الولاية -
  للدولة،  ةالمصالح غير الممركز -
  البلدية، -
  .المؤسسات العمومية المحلية -
  

نلاحظ أنه بالإضافة إلى الاختصاص الأصيل للجنة صفقات الولاية بدراسة مشاريع الصفقات 
التي تبرمها الولاية، والذي منحته لها التنظيمات السابقة للصفقات العمومية، نلاحظ أن تنظيم 

وهي المصالح غير الصفقات الحالي قد أضاف لها هيئات جديدة تتكفل برقابة صفقاتها 
  .2الدولة الممركزة في

  
                                                

وقد أحسن  ،250-02ھي بمناسبة صدور المرسوم الرئاسي  نوعین كبیرین من الصفقات، ز فیھا المشرع بینة میّكان أول مرّ 1
في ذلك، فصفقات الأشغال عادة ما تكون مبالغھا مرتفعة بحكم طبیعتھا، كما أن تنفیذھا یستغرق زمنا طویلا، كما أن الإدارة في 
ھذا النوع من الصفقات تمارس سلطات لا نجدھا في بقیة الصفقات الأخرى، كسلطة توجیھ الأوامر، وذات الأمر بالنسبة 

  : للتفصیل، راجع. فھي الأخرى تكلف خزینة الدولة أموالا ضخمةلصفقات اقتناء اللوازم، 
 .187و186، مرجع سابق، صالصفقات العمومیة في الجزائر، بوضیاف عمار -
 .29، صالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  المعدل والمتمم 236-10من المرسوم الرئاسي  136المادة راجع  2
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   :المالي رالمعيا) 2
إن تطبيق المعيار المالي لإيجاد اختصاص اللجنة الولائية للصفقات العمومية، يظْهِر لنا       

 . عدة مستويات مالية يجب أن تحترم لانعقاد الدور الرقابي للجنة صفقات الولاية

   
  :غير الممركزة والمصالحصفقات الولاية مشاريع ) أ

التي توضح اختصاص  236-10من المرسوم الرئاسي  136انطلاقا من نص المادة        
اللجنة الولائية للصفقات، يتبين لنا أن هذه الأخيرة تختص بدراسة مشاريع صفقات الولاية 

 147و 146والمصالح غير الممركزة في الدولة وذلك ضمن المستويات المحددة في المواد
مع العلم أنها تحدد _ ؛ وبالرجوع لهذه النصوص 236-10د من المرسوم الجدي 148و

  :نجد الآتي_ اختصاصات اللجان الوطنية  في مجال الرقابة
  
إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يقل عن ستُّ مئَة : بالنسبة لصفقات الأشغال العامة -1

 ملحق بهذه الصفقة؛ وكل 1)دج 600.000.000(مليون دينار
 
إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يقل عن مئَةٌ : لمشاريع صفقات اقتناء اللوازمبالنسبة  -2

 ملحق بهذه الصفقة؛ وكل 2)دج 150.000.000(وخَمسون مليون دينار
  
إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يقل عن مئَةُ مليون  :بالنسبة لمشاريع صفقات الدراسات -3

 صفقة ؛ملحق بهذه ال وكل 3)دج 100.000.000(دينار

  
ذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يقل عن ستُّون إ: بالنسبة لمشاريع صفقات الخدمات -4

  .؛ وكل ملحق بهذه الصفقة4)دج 60.000.000(مليون دينار
  

                                                
 .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم 236-10 من المرسوم الرئاسي 146المادة راجع  1
 .تنظیم الصفقات العمومیة المتضمن المعدل والمتمم 236-10من المرسوم الرئاسي  147للمادة طبقا  2
 .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  المعدل والمتمم 236-10من المرسوم الرئاسي  148المادة راجع  3
 .تنظیم الصفقات العمومیة المتضمن المعدّل والمتمّم 236-10من المرسوم الرئاسي  148للمادة طبقا  4
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      فَغير أنه إذا رفإن  مبالغ المستوى المحدد أعلاه،أكثر من الملحق مبلغ الصفقة إلى  ع
فإنه ) أو المصالح غير الممركزة كان لحساب الولايةوإن (اختصاص رقابة هذه الصفقة 

، كل دخل في اختصاص اللجان الوطنيةصفقات الولاية، وييخرج من دائرة اختصاص لجنة 
 .1لجنة حسب اختصاصها

  
يخرج كذلك من اختصاص اللجنة الولائية للصفقات كل صفقة تحتوي على البند        

رفع تطبيقها المبلغ يوالتي يمكن أن  2 236-10المرسوم الرئاسي من  106المادة الوارد في 
كل صفقة ذلك، معنى ذلك أن  إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاه، أو أكثر منللصفقة الأصلي 

ويكون  من تنظيم الصفقات العمومية، 103تحتوي على ملحق وفق مفهومه المحدد في المادة 
من مبلغ الصفقات  %20جاوز زيادة أو نقصان نسبة مبلغ الملحق أو مختلف الملاحق لا يت

الأصلية، فانه يعفى من رقابة اللجنة الولائية، أما في حالة تجاوز هذه النسب فيتعين عرض 
 .هذه الملاحق على اللجنة الولائية للصفقات

  
  : صفقات البلدية والمؤسسات العمومية المحليةمشاريع ) ب

تختص اللجنة الولائية للصفقات بالإضافة إلى مشاريع صفقات الولاية والمصالح         
 136غير الممركزة، بدراسة مشاريع صفقات البلدية والمؤسسات العمومية المحلية طبقا للمادة

 :، وذلك وفق الحالات التالية236-10من المرسوم الرئاسي 
  
كل صفقة يساوي مبلغها أو يفوق : ناء اللوازمبالنسبة لصفقات انجاز الأشغال أو اقت -1

 بالإضافة لكل ملحق بهذه الصفقة؛) دج 50.000.000(خمسون مليون دينار
 

                                                
 .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدّل والمتمّم 236-10من المرسوم الرئاسي  148و 147و 146ة للمادطبقا  1
  :على 236-10المرسوم الرئاسي  من 106تنص المادة  2

، إذا كان موضوعھ لا یعدل ةإلى فحص ھیئات الرقابة الخارجیة القبلی,  أعلاه 103المادة یخضع الملحق، في مفھوم  لا« 
 تسمیة الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنیة والمالیة وأجل التعاقد، وكان مبلغھ أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق، لا

  :یتجاوز، زیادة أو نقصانا، النسب الآتیة
  إلى الصفقات التي ھي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة،  ةالأصلي للصفقة، بالنسبمن المبلغ %  20 -
  .إلى الصفقات التي ھي من اختصاص اللجان الوطنیة للصفقات ةمن المبلغ الأصلي للصفقة، بالنسب%  10  -

أعلاه، تتجاوز مبالغھا  103ة في مفھوم المادة ویخضع الملحق لھیئة الرقابة الخارجیة في حالة ما إذا تضمن عملیات جدید
  » . النسب المحددة أعلاه
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كل صفقة يساوي مبلغها أو يفوق عشرون  :بالنسبة لصفقات الدراسات أو الخدمات -2
  .بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة) دج 20.000.000(مليون دينار 

 
صفقات البلدية مشاريع نلاحظ أن اللجنة الولائية قد احتفظت باختصاص رقابة        

وفي هذا الشأن نذكر أن رقابة صفقات المؤسسات العمومية , المحليةوالمؤسسات العمومية 
صميم اختصاص لجنة صفقات الولاية عندما تتجاوز شطرا لا بأس به من المحلية تشكل 

 .1امبالغها المستويات المحددة قانون

  
تتمتع بالشخصية  2تجدر الإشارة إلى أنه رغم أن المؤسسات العمومية المحلية       

على  236-10من المرسوم الرئاسي  138الاعتبارية ، وأن صفقاتها  تعرض طبقا للمادة 
لجان رقابة خاصة بها، إلا أنه متى تعلق الأمر بسقف مالي محدد وجب الحصول على 

 .للصفقات قبل إتمام إجراءات التعاقد وإبرام الصفقةتأشيرة اللجنة الولائية 

  
  : اختصاصات اللجنة البلدية للصفقات العمومية: ثانيا

رقم      لاحظ على لجنة صفقات البلدية أنها منذ إحداثها لأول مرة بموجب المرسومما ي       
 250-02وكذا المرسوم الرئاسي 434-91ـالمرسوم التنفيذيومرورا ب، 82-145

ما استقر وهذا  ،فت بها اللجنة الولائيةكتلك التي كلّ ،ف برقابة صفقات كثيرةلم تكلّ بتعديلاته،
   .236-10د صدور المرسوم الرئاسي الجديد للصفقات العمومية الحال بع عليه

  
، يرجعنا إلى 236-10الرئاسي إن اختصاص لجنة صفقات البلدية في ظل المرسوم       

مي، أين كانت تختص كل لجنة صفقات برقابة الصفقات التي يبرمها نظام المتعامل العمو
الرئاسي السالف  من المرسوم 137فقد نصت المادة . فقط المتعامل العمومي باسمه ولحسابه

                                                
-10من المرسوم الرئاسي   2ذلك أن ھناك لجان الصفقات للمؤسسات العمومیة المحلیة منھا والوطنیة المذكورة في المادة  1

، وضح المرسوم الرئاسي الجدید تتولى الاختصاص الرقابي لمشاریع صفقات ھذه المؤسسات في مستویات مالیة معینة 236
 . منھ138و  134للصفقات العمومیة تشكیلتھا وحدود اختصاصھا في المواد 

من قانون الولایة والتي تبقى خاضعة  126المؤسسات العمومیة المحلیة التي تحدثھا الولایة بناء على المادة تلك نقصد بھا  2
من القانون المدني،  50لوصایتھا رغم تمتعھا بالشخصیة المعنویة، وما یترتب عنھا من نتائج كأھلیة التعاقد إعمالا للمادة 

  : راجع
 .243، مرجع سابق، ص القانون الإداري، بعلي محمد الصغیر -
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الصفقات التي مشاريع لة واختصاص هذه اللجنة مبينة أنها تختص بدراسة يشكت ىلالذكر ع
   .من نفس المرسوم 136منصوص عليها في المادة ضمن حدود المستويات التبرمها البلدية، 

  
المتضمن تنظيم  236-10من المرسوم الرئاسي  136وبالرجوع لنص المادة        

يتبين لنا أن اللجنة البلدية للصفقات العمومية تختص بدراسة مشاريع , الصفقات العمومية
  : والتي تقل عن المبالغ التاليةالصفقات العمومية التي تبرمها البلدية لحسابها، 

   ؛بالنسبة لصفقات إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم) دج 50.000.000(خمسون مليون دينار -
  ؛1النسبة لصفقات الدراسات والخدماتب )دج20.000.000(عشرون مليون دينار -

  , بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقات
  

اختصاص رقابة هذه  ينتقل, بينة أعلاهالمبالغ الموفي حالة تجاوز صفقات البلدية         
  . 236-10من المرسوم الرئاسي  136الصفقات إلى اللجنة الولائية، وهذا طبقا للمادة 

        
 
 
 
 
 
 
 

                                                
نلاحظ وجود تمییز بین صفقات الأشغال واللوازم من جھة وصفقات الدراسات والخدمات من جھة  أخرى، بالإضافة إلى  1

، الذي یعاب علیھ عدم 434-91تحدید المبالغ القصوى لكل منھما، وھذا عكس ما كان معمول بھ في ظل المرسوم التنفیذي
وھذه من بین الأخطاء التي تركت ). ملیون دج 50(وضع مستوى مالي واحد كسقف لجمیع الصفقات التمییز بین الصفقات وكذا 

المجال خصبا لنھب المال العمومي في تلك الفترة، خاصة وأن صفقات الدراسات والخدمات لا تتطلب كل ذلك المبلغ في 
، وذلك بتعدیل سقف 250- 02ي المرسوم الرئاسي غیر أن المشرع الجزائري تدارك تلك الھفوة الخطیرة ف. المشاریع المحلیة

ملیون دینار جزائري، وھذا ما أقره  20صفقات الخدمات والدراسات الداخلة في اختصاص اللجنة البلدیة بمبلغ یقل عن 
  .236-10المرسوم الرئاسي الجدید 
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  المبحث الثاني
  .الرقابية هااتوآثار ممارستها لاختصاصلجان صفقات الجماعات الإقليمية، سير 

إن لجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي، وهي مهيكلة وفق النظام القانوني        
الذي وضحناه في المبحث الأول، لا بد أن يكون لها طريقة عمل وقواعد سير، من شأنها أن 

نها من تحقيق يومن ثَمَّ تمك) المطلب الأول(بشكل منظم وميسرمهمتها الرقابية أداء تسهل لها 
وممارسة لجان الصفقات لاختصاصها الرقابي على الصفقات العمومية  .هذه الرقابة أهداف

تتمثل في منح التأشيرة، التي تتوج بنتائج غاية في الأهمية، التي تدخل في اختصاصها، 
  ).المطلب الثاني(تعتبر أساسية لاستكمال مراحل إبرام الصفقة، خاصة في ما يتعلق بتنفيذها 

  
  المطلب الأول

  .صفقات الجماعات الإقليميةرقابة لجان وعمل  سير
  

      سير طريقة  236-10المرسوم الرئاسي الجديد المنظم للصفقات العمومية ح وض
، مع الإشارة إلى النظام الداخلي للجان لجان الصفقات العمومية في مواد عديدةوعمل 

المرسوم الرئاسي المذكور كمرجع أساسي يتم الاستناد عليه في المسائل التي لم يوضحها 
والتي تتطلب الدقة،  ،هذه اللجانالرقابية التي تمارسها مهمة الولتسهيل  ،)الفرع الأول(أعلاه 

تنظيم الصفقات جعل , مع الالتزام بالآجال القانونية لدراسة الملفات المعروضة عليها
  ). الثاني فرعال(اختصاصها  تقوم بجميع المهام المادية التي يتطلبها ،لها كتابة دائمةالعمومية 

  
  الأولالفرع 

  .طريقة ممارسة لجان صفقات الجماعات الإقليمية لدورها الرقابي
  

حاليا والمنظّم بموجب المرسوم الرئاسي  أَشْرك تنظيم الصفقات العمومية المعمول به       
لسيرها مة المنظِّ في القواعدالعمومية التابعة للمصالح المتعاقدة لجان الصفقات  236-10رقم 
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كيفية ممارسة  من خلالها حوض ،1وعملها، بحيث خَصص قسما فرعيا كاملا لهذه القواعد
  .مع تحديد آجال كل إجراء رقابياللجان لمهامها الرقابية، هذه 
  .صفقات الجماعات الإقليمية جلسات لجانواجتماعات : أولا

ممارسة لجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي لمهامها الرقابية، تتطلب من  إن       
المحددين وفق التشكيلة المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية والتي -أعضاءها 

الاجتماع بصفة دورية ومستمرة، وذلك  بعد تنصيب هذه  -سبق وأن بيناها في بحثنا هذا
في فقرتها الثانية  236-10المرسوم الرئاسيمن  128المادةاللجان، وبهذا الشأن، نصت 

  :على
 "ب هذه اللجنة رئيسها بمجرد تعيين أعضائهاينص"  

 من طرف هابينص، التي يتم تالمصالح المتعاقدةصفقات لجان في هذه المادة  "باللجنة"ويقصد 
الشعبي البلدي  الوالي بالنسبة للجنة صفقات الولاية، ورئيس المجلسمن طرف ، أي 2رئيسها

اللجنتين بنص القانون، ويكون ذلك  اتينهللصفقات، باعتبارهما رئيسا  بالنسبة للجنة البلدية
  .3بموجب مقررات إحداث اللجان

  
توجيه الدعوة من بإمكانها الإقليمية  صفقات الجماعاتلجان تجدر الإشارة إلى أن        

وذلك بناء على أجل الاستشارة لأي شخص ذو خبرة من شأنه أن يساعد اللجنة في أشغالها، 
، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى، التي 236-10المرسوم الرئاسيمن  158نص المادة 

سر شارك في أشغال هذه اللجان باليمع التزام كل من  ، لكن4تتطلب خبرة فنية وتقنية عالية
   .5المهني

                                                
ق بھیئات الرقابة، من الباب الخامس الخاص وذلك في القسم الفرعي الثالث المعنون بأحكام مشتركة، من القسم الثاني المتعل 1

، وضحت القواعد الإجرائیة التي تتبعھا لجان الصفقات 172إلى المادة 157مادة، من المادة  16برقابة الصفقات، الذي تضمن 
 .العمومیة عندما تقوم بأداء مھمتھا الرقابیة على الصفقات العمومیة المختصة بھا

  .ل من المبحث الأول في ھذا الفصلالصفقات في المطلب الأوراجع مسألة تنصیب لجان  2
حمل ت تكان اإحداث لجنة صفقات بلدیة فوجدنا أنھ راتمن خلال زیارتنا لبعض لجان الصفقات المحلیة، اطلعنا على مقر 3

 .ومحاضر المداولات المحاسبةوالولایة ولبلدیة اعلى مقتضیات قوانین  ةومؤسس ،رقم
عندما فتح الباب أمام استشارة الخبراء، وذلك لتنویر رأي اللجنة فیما یتعلق بكثیر من الصفقات الھامة المشرع  حسنلقد أ 4

والحساسة والتي لیس لأعضاء اللجان درایة بھا أو سابق تجربة، ویندرج ھذا في إطار المحافظة على المال العمومي وترشید 
 . النفقات وحسن التخطیط

یجب على كل شخص یشارك في اجتماعات اللجنة، بأیة صفة (( : على236- 10من المرسوم الرئاسي  163نصت المادة  5
 )).كانت، أن یلتزم بالسر المھني
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لدراسة مشاريع دفاتر شروط ومشاريع تنطلق اجتماعات لجان الصفقات المحلية، و       
، والتي 236-10بينها المرسوم الرئاسيقواعد أساسية وملاحق الصفقات المختصة بها، وفق 

   :نستعرضها كالآتي
  
  :اللجان انعقاد اجتماعات- 1

مـن المرسـوم    157طبقـا للمـادة    ،الجماعات الإقليميةينعقد اجتماع لجنة صفقات        
رئيس المجلـس  أي الوالي أو  ، بناءا على مبادرة من رئيس اللجنة،236-10الرئاسي رقم 
عادة ما يكون الأمين العام للولاية هو ممثل الـوالي علـى   ، وامله، أو من يمثّالشعبي البلدي

 المجلس الشعبي البلدي فيمثله أحد نائبيـه  رئيستوى لجنة الصفقات الولائية، أما بالنسبة لمس
رئاسة اللجنة، يدير الرئيس المناقشات ويضمن حسن سـير اجتمـاع   ومن خلال . المنتخبين

سابقا اعترف لرئيس النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات تجدر الإشارة  إلى أن  ،1اللجنة
فهو من يدير الجلسة ويعطي لكل الأعضاء حق التـدخل بطلـب    ،السلطة التنظيميةاللجنة ب

  .2منهم
  

  :اللجان شخصية في اجتماعاتالالمشاركة - 2
أنه لا  قصد بذلكنإن المشاركة في اجتماعات لجان الصفقات المحلية تكون شخصية، و       

 التشكيلة المنصوص عليهايمكن مشاركة أي شخصا كان من غير الأعضاء المذكورين في 
التي  236-10من المرسوم الرئاسي  160ا بموجب المادة في تنظيم الصفقات العمومية، وهذ

  :تنص
 لهم إلاّولا يمكن أن يمثِّ أن يشاركوا شخصيا في اجتماعاتها يتعين على أعضاء اللجنة(( 

  )).مستخلفوهم

                                                
ز بѧین الجلسѧات العادیѧة والاسѧتثنائیة     میѧّ یلѧم   236-10رقѧم  للصѧفقات العمومیѧة    المنظم  رة إلى أن المرسوم الرئاسيتجدر الإشا 1

الجماعات المحلیة، بینما النظام الداخلي للجنة الوطنیة سѧابقا، المصѧادق علیѧھ مѧن طѧرف وزیѧر المالیѧة  فѧي مادتѧھ           للجان صفقات
أعضѧاء علѧى    10میَّز بینھما بحیث تكون الدعوة إلى جلسة طارئة لدراسة ملفات مستعجلة بمبادرة من الرئیس أو بطلب مѧن   02

  : نة في تفعیل عملیة الرقابة، وتسریع وتیرتھا، لمزید من التفصیل، راجعالأقل، وبھذا الإجراء یتم إشراك أعضاء اللج
  .31مرجع سابق، ص ،فرقان فاطمة الزھراء -
 . 210ص ،، مرجع سابقالصفقات العمومیة في الجزائر، بوضیاف عمار -
 وما بعدھا 210ص المرجع نفسھ،، الصفقات العمومیة في الجزائر، بوضیاف عمار: للتفصیل أكثر، راجع 2
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لكن نلاحظ أن هذه المادة جاءت حازمة فيما يخص التمثيل الشخصي للأعضاء،         
لمستحيل تحقيق تجعل من ا ،طبيعة المسؤولية والمناصب التي يشغلها أعضاء اللجان

ف المشرع على أعضاء اللجان، وذلك بالسماح لهم الدائم لهم، لذلك خفّالحضور الشخصي 
 إدارتهم،بموجب مقررات من طرف بإمكانية تمثيلهم من طرف مستخلفيهم، الذين يعينون 

والتي تتميز بالطابع الشخصي  ة الملقاة على عاتق أعضاء اللجانوهذه إشارة إلى أن المهم
، وكذا النتائج المنتظرة منها حساسة تفرض الحضور الشخصي للأعضاء والسري نوعا ما

  .1الأساسيين وبانتظام
  

  .صفقات الجماعات الإقليمية جانلمداولات : ثانيا
لا يمكن أن تحقق أهدافها وترتّب آثارها  ،الإقليميةات الجماعات صفقجلسات لجان  إن       

القانونية إلا ببلوغ النصاب القانوني من جهة، وممارسة المهمة الرقابية على الصفقات على 
  .الوجه المنصوص عليه في تنظيم الصفقات العمومية

  
  :النصاب القانوني لاجتماعات اللجان- 1

ب القانوني إلا ببلوغ النصا الإقليميةصفقات الجماعات لا تصح اجتماعات لجان        
 عضاءوهي الأغلبية المطلقة لأ, 2362-10المرسوم الرئاسيمن  159المحدد في المادة 

وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب يحرر محضر عدم عقد الجلسة وتوجه ، 3اللجنة
أيام  08ن للأعضاء، يحدد فيها تاريخ الجلسة المقبلة والتي تكون في غضو ستدعاءات جديدةا

  .4مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين اللجنة توتصح عندئذ مداولا ،الموالية

                                                
 .29ص ،المعدّل والمتمّم  236-10من المرسوم الرئاسي  139لمادة راجع ا 1
  .تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائھا لا« : على 236-10المرسوم الرئاسي من 159تنص المادة 2

أیام الموالیة وتصح مداولتھا حینئذ مھما یكن ) 8(وإذا لم یكتمل ھذا النصاب، تجتمع اللجنة من جدید في غضون الثمانیة 
  .عدد الأعضاء الحاضرین

  .وتتخذ القرارات دائما بأغلبیة الأعضاء الحاضرین
  »  .وفي حالة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

  :راجع) من الأعضاء الذین لھم صوت تقریري 1+حضور نصف(في فرنسا یشترط الأغلبیة البسیطة  3
 .31، مرجع سابق، صان فاطمة الزھراءفرق -
بعض أعضاء لجان الصفقات المحلیة، ھو عدم فھمھم للنصاب القانوني الذي  حاورةمن خلال نزولنا المیدان، وم ما لمسناه 4

تصحّ بھ اجتماعات اللجان وھو الأغلبیة المطلقة، فكثیرا ما كان یختلف أعضاء اللجان حول النصاب القانوني خاصة عندما 
یعاب على أمر اللجان، وھذا  كبیر للأعضاء، ولعل ھذا راجع لعدم إقحام المختصین في القانون في ھذهعدد یكون غیاب 
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وإذا كانت الاجتماعات لا تعقد للمرة الأولى إلا بحضور الأغلبية المطلقة، فإن        
قرارات هذه اللجان تتخذ دائما بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات 

   .1حايكون صوت الرئيس مرج
  :رقابية لأعضاء اللجان على الصفقات العموميةطريقة أداء المهمة ال) 2

       الطريقة والكيفية التي تتم بها  236-10المرسوم الرئاسيمن  162حت المادة وض
حيث جاء في فقرتها . دراسة ومعالجة الملفات المعروضة على لجان الصفقات المحلية

  : الأولى
يرسل الغرض، م تقريرا تحليليا عن الملف، ولهذا دأعضاء اللجنة ليقيعين الرئيس أحد  ((

   )).اد الاجتماع المخصص لدراسة الملفمن انعقعلى الأقل أيام  08إليه الملف كاملا قبل 
ية، يقوم ئالبلدية أو الولاالصفقات بأن رئيس لجنة  نص المادة يتضح لنا،ومن خلال         

إما بدراسة  اعلقالذي يكون متفه بدراسة الملف ويكلّ ،جنةبتعيين عضو من بين أعضاء الل
مشروع دفتر شروط، أو مشروع صفقة أو مشروع ملحق، ويسمى هذا العضو في هذه 

ر الحالة المقر)le Rapporteur(ينهي دراسته للملف بتقديم تقرير تحليلي عنه  ، هذا الأخير
)Rapport d’analyse( مع ذكر نتيجة  ،البيانات المتعلقة بالصفقة من خلالهيوضح ؛

؛ 2رفضه وإماقبول الملف كاملا، أو قبوله مع بعض التحفظات، إما بالتقرير التي تكون 
المرسوم الرئاسي رقم من  162القيام بمهمته، فرضت المادة  وبهدف مساعدة المقرر على

  .على الأقلأيام  08ـإحالة الملف إليه كاملا قبل اجتماع اللجنة ب 10-236
  

العمومية  لصفقاتلجان االعملية الرقابية التي تمارسها بهذه القواعد الأساسية تسير        
تتوج كل  .3على المستوى المحلي، ومقابل هذه المهام يتقاضى أعضاء لجانها تعويضات

                                                                                                                                                       
بحیث أنھ اشترط الكفاءة في أعضاء اللجان الوطنیة ولم یشترطھا في أعضاء اللجان المحلیة، مع أنھم یؤدون  إغفالھ، المشرع

 . مھمة واحدة في مجال رقابة صرف المال العمومي، كما أن المبالغ المرصودة لصفقات الجماعات الإقلیمیة لا یستھان بھا
، والمرسوم 434- 91، والمرسوم التنفیذي145-82مرسوم(ما أخذت بھ تنظیمات الصفقات العمومیة السابقة  وھذا 1

 من الأمر 148  المادة(  الذي كان یعتمد الأغلبیة في مداولات اللجنة الولائیة 90-67على خلاف الأمر ) 250- 02الرئاسي
 ).90- 67من الأمر  134المادة  (زیة الأعضاء على الأقل في مداولات اللجنة المرك 1/3و) 67-90

مع العلم أن النتیجة التي یخلص إلیھا المقرر لیست نھائیة، وإنما بعد مناقشة الملف مع أعضاء اللجنة في الجلسة یمكن أن  2
 .تظھر أراء مختلفة حول الملف ذاتھ وبالتالي تتغیر نتیجة الدراسة

نص علي التعویضات الممنوحة لأعضاء لجان الصفقات  للإشارة فقد تم ال ،236- 10من المرسوم الرئاسي  161للمادة طبقا  3
من المرسوم 140المعدل والمحدّد لكیفیات تطبیق المادة1992جوان 06المؤرخ في 238-92المرسوم التنفیذيفي ول مرة لأ

 .ثانيالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، وسنعود لھذه المسألة بالتفصیل في الفصل ال 434-91التنفیذي
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الملفات المطروحة أمام اللجنة، إلا أن أعضاء اللجنة لا  نتيجة دراسةجلسة بمحضر يتضمن 
لمتعاقدة، هذا ما يمكنهم تأدية هذه المهام بشكل يسير، دون إيجاد منسق بين اللجنة والمصالح ا

  . سنحاول الإجابة عنه في الفرع الثاني
  

  الفرع الثاني
  .الدائمة للجان صفقات الجماعات الإقليميةكتابة ال

الصفقات العمومية على المستوى المحلي، وهي تضطلع بمهامها الرقابية إن لجان        
لها أداء مهامها بشكل نظامي إلا بمساعدة  ات الداخلة في اختصاصها، لا يتأتىعلى الصفق

   .1بالكتابة الدائمة 236-10ئاسي رالأمانة اللجنة، والتي سميت في المرسوم 
  

 ،، فإن الكتابة الدائمة للجنة الصفقاتكور سابقاالمذ المرسوم من 169فطبقا للمادة        
بالنسبة للجنة صفقات  أي تحت سلطة الواليالصفقات، موضوعة تحت سلطة رئيس لجنة 
تولى القيام تالبلدي بالنسبة للجنة صفقات البلدية، وهي الولاية، ورئيس المجلس الشعبي 

بالملفات المعروضة على  منها ما تعلق ،بمجموع المهام المادية التي يقتضيها عملها
  .)ثالثا(، ومنها ما تعلق بالتأشيرة)ثانيا(، ومنها ما تعلق بمراسلات الأعضاء)أولا(اللجنة

 
  .المهام المتعلقة بالملفات المعروضة على اللجنة: أولا

إن شطرا كبيرا من الأعمال التي تقوم بها الكتابة الدائمة للجنة الصفقات يتعلق         
وتتضمن بالملفات المعروضة على لجنة الصفقات، خاصة المتعلقة منها بمشاريع الصفقات، 

  : هذه المهام
   :التأكد من أن الملف المقدم من المصلحة المتعاقدة المستفيدة من الخدمة كاملٌ -1

تشير إلى منه، التي  62نجد المادة  ،236-10المرسوم الرئاسي رقم بالاستناد إلى أحكام 
لم تذكر لكنها  ،2صفقةلتكميلية التي يجب أن تتضمنها كل مجموع البيانات الأساسية وا

                                                
إلى إحداث الكتابة الدائمة  بصیغة الإلزام، وربما لھذا السبب نجد العدید من لجان  236-10لم یشر المرسوم الرئاسي  1

على الرغم من أھمیة دورھا في تنسیق تنشئھا إطلاقا، الصفقات المحلیة خاصة البلدیة منھا، لا تعتمد علیھا في مھامھا، بل لا 
 .اء اللجانالعملیة الرقابیة مع  أعض

 .الفصل الأولالمبحث الأول من المطلب الثاني من ھذه البیانات في راجع  2
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فصيل نفهم من هذا أنها تركت هذا الت لف الوثائق الإدارية المرافقة له،مخت وأمكونات الملف، 
صفقات يمكن الاعتماد عليه لأنه مفقود على مستوى لجان  لا داخلي، هذا الأخيرللنظام ال

: ، الصادرة بتاريخMDB/1992/684نستعين بالتعليمة رقم  هوفي غياب الجماعات الإقليمية،
والمتعلقة بتكوين وتقديم مشاريع الصفقات والملاحق الخاضعة لتأشيرة اللجنة  16/09/1992

  : يتضمن الوثائق التالية ، والتي تفرض تقديم ملف كامل،1المتعاقدة الوطنية ولجان المصالح
الوحدوية،  يكون مشروع الصفقة مرفق بكشف وصفي تقييمي وكمي، أو جدول الأسعار - أ

  .والتصريح بالاكتتاب والتصريح بالنزاهة وكذا كافة الوثائق الثبوتية والتقنية، ورسالة التعهد
  .نة تقييم العروضولج محاضر لجنة فتح الأظرف -ب
حالة عدم  لتخطيط، وفيالمصالح المكلفة بابطاقة شخصية الإنجاز ممنوحة من طرف  - ج

  ).ملحق(بالمشروع وجوده، قرار التمويل المتعلق 
 أو الملحق ص مشروع الصفقةتلخّ) Fiche Analytique(مذكرة تحليلية لمشروع الصفقة  -د
الممثلة اللجنة أمانة تتولى و .الاقتصادية، وكذا كل عناصر المعلومات التكميلية أهميتهسيما لا

إلى كافة أعضاء اللجنة، في أجل لا  إرسال نسخة من هذا التقريرفي المسئول المكلف بها، 
ليتسنى لأعضاء اللجنة استيعاب  ،أيام قبل انعقاد الجلسة التي سيناقش فيها الملف 08يقل عن

  .صفقة وعناصرهاوفهم مضمون ال
حق، تكون مرفقة بجميع الوثائق الثبوتية عدا تلك التي تم إرفاقها بالنسبة لمشاريع الملا -هـ

  .مع الصفقة
  

تسجيل ملفات الصفقات وملحقاتها، وكذلك أية وثيقة تكميلية، وإعطاء إشعار بالتسليم مقابل  -2
  :وهنا نكون أمام حالتين ،ذلك للمصلحة المتعاقدة

تسلم كتابة اللجنة إشعار بالتسليم للمصلحة  ،إذا كان الملف المقدم كاملا: الحالة الأولى
وانطلاقا من هذا التاريخ يبدأ حساب  ملف، بعد تسجيله في دفاتر خاصة،المتعاقدة صاحبة ال

يوما ابتداء من  20ـب 236-10ئاسيرالأجل منح التأشيرة أو رفضها، والذي حدده المرسوم 
  .اع الملف الكامل لدى كتابة اللجنةتاريخ إيد

                                                
 فرقѧان فاطمѧة الزھѧراء،   علینا الحصѧول علیھѧا، لѧذلك أخѧذناھا مѧن مرجѧع آخѧر، نقѧلا عѧن           استحالمنشورة، و ھذه التعلیمة غیر 1

 .33و 32مرجع سابق، ص 
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للجنة إشعار بإعادة  ةالدائم تحرر الكتابةأما في حالة تقديم ملف ناقص،  :الحالة الثانية
وعندها يتوقف حساب الآجال  ،1الملف للمصلحة المتعاقدة، يحدد فيه قائمة الوثائق الناقصة

  . إلى غاية استكمال الوثائق والمعلومات الناقصة
لجنة من مختلف الكتابة الدائمة لفعندما تتلقى  :جدول أعمال جلسات اللجانإعداد -3

قوم المسؤول المكلف بها، بترتيبها حسب ورودها ي المصالح المتعاقدة، الملفات كاملة،
  .الموالية اتفي جدول أعمال اللجنة في الجلس دراجهاوا
  

   .تعلق بمراسلات الأعضاءيما : ثانيا
، وبعد أن الكتابة الدائمة ملفات الصفقات من مختلف المصالح المتعاقدةم بعد أن تتسل       

الإطار تقوم  تجدولها، تأتي مرحلة التنسيق بينها وبين أعضاء لجنة الصفقات، وفي هذا
  : الدائمة للجنة صفقات الجماعات الإقليمية بـ ةالكتاب

  :استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة- 1
       الأمانة جدول أعمال الجلسة المقبلة للجنة، وتحدد تاريخها، توجه لكل  فبعدما تعد

كما ترسل  ,أعمالهابجدول  تدعاء لحضور أشغال الجلسة، مصحوبأعضاء اللجنة اس
 ذلكإلى جانب يكون لها ملف لدى اللجنة لدراسته، مصلحة متعاقدة ممثل استدعاءات لكل 

على سبيل الاستشارة لأي شخص  ة أعضاءها، توجيه دعوةبعد استشار يمكن لأمانة اللجنة
 .2ذو خبرة من شأنه أن يساعدها في أشغالها

  :إرسال المذكرة التحليلية للصفقة إلى أعضاء اللجنة-2
مذكرة الصفقات غ لأعضاء لجنة تبلّ ،236-10المرسوم الرئاسيمن  167طبقا للمادة        
بحيث يشملان جميع العناصر ، 3صفقة أو ملحقعن كل مشروع وتقرير تقديمي تحليلية 

وتتولى المصلحة الأساسية التي تمكِّن اللجنة من ممارسة مهمتها الرقابية على تلك الملفات، 
، طبقا لنموذج يحدده النظام التحليلية المرفقة بالتقرير التقديمي المتعاقدة إعداد هذه المذكرة
                                                

  : ، راجع أیضا32، مرجع سابق، صفرقان فاطمة الزھراء 1
 .89مرجع سابق، ص  علاق عبد الوھاب،-
 .32، ص المعدّل والمتمّم 236-10من المرسوم الرئاسي  158المادةراجع  2
إلى جانب المذكرة التحلیلیة وثیقة أخرى تتمثل في التقریر التقدیمي، لإرسالھا إلى  236-10أضاف المرسوم الرئاسي الجدید  3

لجنة الصفقات، لكن لم یوضح المرسوم ماھیة ھذه الوثیقة الجدیدة، وماھو الفرق بینھا وبین المذكرة التحلیلیة المعمول أعضاء 
 .بھا مسبقا، وأحال إعدادھا إلى الشكل المحدد في النظام الداخلي الذي لم یرى النور بعد
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ليأتي دور المسئول فقة مع بقية الوثائق الأخرى، ف الصفي مل تدرج هاتين الوثيقتين .الداخلي
 08وذلك في أجل لا يقل عن  ة في إرسالها لجميع أعضاء لجنة الصفقات،المكلف بالأمان

  .ن أعضاء اللجنة من استيعاب مضمون الصفقةيتمكمن أجل  ،أيام، قبل انعقاد اجتماع اللجنة
  
  : إرسال الملفات إلى المقررين-3

يقتضي تكليف رئيس  الجماعات الإقليميةسبق لنا وأن ذكرنا أن عمل لجنة صفقات        
 عن )rapport d'analyse(حد أعضاء اللجنة بإعداد تقرير تحليلي لأ -ومن يمثلهأ-اللجنة 

ولتحقيق ذلك تتكفل أمانة اللجنة بإرسال ملف  ،ملف معين من الملفات المعروضة على اللجنة
أيام من انعقاد الجلسة  08المعين من قبل رئيس اللجنة، وذلك قبل  رللمقر ملاالصفقة كا

  . 1المخصصة لمناقشة الملف ذاته
  
  : ما يتعلق بالتأشيرة: ثالثا

  :فيالمتعلقة بالتأشيرة تتمثل مهام الكتابة الدائمة للجان الصفقات        
  :تحرير التأشيرات والمذكرات ومحاضر الجلسات - 1

على الصفقات  صفقات الجماعات الإقليميةتتوج عملية الرقابة التي تقوم بها لجان        
يوم من إيداع الملف  20الداخلة في اختصاصها بمنح التأشيرة أو رفض منحها في أجل 

يختم كل اجتماع للجنة الصفقات و) وسيأتي الحديث عن التأشيرة في المطلب الثاني(الكامل
  .ه كل النتائج التي توصل إليها اجتماع اللجنةبتحرير محضر جلسة يدون في

  
  : متابعة رفع التحفظات غير الموقفة - 2

على حالات منح ورفض من تنظيم الصفقات العمومية الجديد  165لقد نصت المادة        
. ت الموقفة أو غير الموقفةمنح التأشيرة، كما ذكرت حالات منح التأشيرة المرفقة بالتحفظا

للجنة تتكفل في هذه الحالة الأخيرة بمتابعة رفع التحفظات غير الموقفة لتنفيذ ائمة فالكتابة الد
ص مدى استجابتها وأخذها الصفقة، وذلك من خلال الاتصال بالمصلحة المتعاقدة، وتفح

  .بالملاحظات التي خرجت بها جلسات اللجنة
                                                

 .32ص ،المعدّل والمتمّم 236-10من المرسوم الرئاسي  162المادة راجع  1
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  : إعداد التقارير الفصلية عن النشاط - 3
من مهام الكتابة  هعلى أن 236-10ن المرسوم الرئاسي الجديد م 169نصت المادة        

وفي هذا المصلحة المتعاقدة هو إعداد التقارير الفصلية عن النشاط،  فقاتالدائمة للجان ص
ح أن اللجان العمالية وضالمتضمن قانون الصفقات العمومية،   901-67الشأن نجد الأمر

أشهر إلى اللجنة المركزية  03في نهاية كل  للصفقات تضع تقارير عن نشاطاتها وترسلها
  .للصفقات، التي تلخصها وتدمجها في تقريرها السنوي

  
هذه هي المهام المادية التي يقتضيها عمل الكتابة الدائمة للجنة صفقات المصالح        

من الاطلاع على المعلومات والوثائق  اقدة، وهي بذلك تمكن أعضاء لجان الصفقاتالمتع
ونشيد دة لديها، وتعمل على التنسيق بين أعضاء اللجنة ومختلف المصالح المتعاقدة، الموجو

بهذا الصدد الى الدور الكبير الذي تلعبه المصلحة المتعاقدة المستفيدة من الخدمة في تسهيل 
مهمة اللجان الرقابية، وذلك من خلال تزويد اللجنة بجميع المعلومات الضرورية عن الصفقة 

ما كان في مصلحة المصلحة المتعاقدة المستفيدة من الخدمة، فكلّ بصنْوهذا ي. 2ةمحل الدراس
ت دراسته أسرع مما يسهل في ملف الصفقة مستوفيا لكل الوثائق والمعلومات اللازمة، كان

 .استصدار التأشيرة من اللجنة المختصة ومنه الشروع في التنفيذ في أقرب الآجال
        

  المطلب الثاني
  .لجان صفقات الجماعات الإقليمية لاختصاصها الرقابيالآثار المترتبة على ممارسة 

  
تعتبر لجان صفقات الجماعات الإقليمية، وهي تمارس مهمتها الرقابية على الصفقات        

مركـز اتخـاذ   حناه آنفا، تعتبـر  وض حسب طريقة العمل التي الداخلة في مجال اختصاصها
مـن   164، هذا مـا أكدتـه المـادة    الصفقات العمومية المعنية بها في مجال رقابة القرار
  : ، إذ جاء فيها236-10وم الرئاسي رقم المرس

                                                
 .729ص  ،90-67من الأمر  151المادة راجع  1
 .المعدّل والمتمّم 236-10من المرسوم الرئاسي  139 للمادةطبقا  2
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م وتسلّ .اللجنة هي مركز اتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات الداخلة ضمن اختصاصها"
  .1"تأشيرة في إطار تنفيذ الصفقة ،لهذا الغرض

وعليه تتوج رقابة الصفقات العمومية بمنح التأشيرة مـن طـرف لجـان الصـفقات            
الفـرع  ( هـا تـرفض منح تمنح التأشيرة كما يمكنها أن المختصة، هذه الأخيرة يمكن لها أن 

في تنفيذ الصفقة، وكذا أهمية المركز الـذي منحـه   وأثرها لأهمية التأشيرة  نظربال، و)الأول
تبارها صاحبة القرار في مجـال الرقابـة الخارجيـة القبليـة     ت، باعالمشرع للجنة الصفقا

  ).الثاني الفرع(لتأشيرة لا دراسة الطبيعة القانونية للصفقات العمومية، ارتأين
  

   الفرع الأول
  .منح ورفض التأشيرة

على أنه يتعين علـى المصـلحة    236-10من المرسوم الرئاسي  166نصت المادة        
وقد أشارت المادة إلى ذلك . أشيرة إجباريا من لجنة الصفقات المختصةالمتعاقدة أن تطلب الت

  : بصيغة الوجوب، حيث جاء فيها
وتفرض التأشيرة الشاملة التي . يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباريا التأشيرة(( 

تسلمها لجنة الصفقات العمومية على المصلحة المتعاقدة والمراقـب المـالي والمحاسـب    
  ))المكلف
من هنا تظهر لنا أهمية الرقابة التي تقوم بها لجان الصفقات والتي تكمن فـي مـدى          

 ـ . 2إلزامية تأشيرة هذه اللجان لإتمام عملية إبرام الصفقة وتنفيذها ح المرسـوم  ولـذلك وض
يرة وكذا حالة رفض التأش )أولا(السالف الذكر حالات منح التأشيرة، مع الأحكام المتعلقة بها 

  ).ثانيا(وما ينجر عنه 
   .منح التأشيرة: أولا

إن دراسة الملف الكامل لمشروع صفقة أو ملحق، من طرف لجان صفقات الجماعات        
وتـارة أخـرى تكـون    الإقليمية، ينتج عنه منح التأشيرة، هذه الأخيرة، تارة تكون شـاملة،  

  . يمكن أن تؤثر على حسن سير عملية تنفيذ الصفقةمصحوبة بتحفظات 
                                                

بحیث حصر قرار رقابة  مركز اتخاذ القرار الوحیداعتبر المشرع لجنة الصفقات العمومیة في نظام المتعامل العمومي بمثابة  1
 . فقط اللجان قي ھذهالصفقات 

 .138، مرجع سابق، صحمامةقدوج  2
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 : منح التأشيرة الشاملة) 1
       وهي  ر عن إرادة هذه الأخيرة،إن التأشيرة التي تمنحها لجنة الصفقات المختصة، تعب

أهم خطوة في عملية الرقابة القبلية على إبرام تعتبر المتوجة لعملها في نفس الوقت، و
، طبقا للمادة أو رفضها يث تملك اللجنة كامل الحرية في منح التأشيرةالصفقات العمومية، ح

  :، التي جاء فيها 236-10من المرسوم الرئاسي  165
  »....يمكن اللجنة أن تمنح التأشيرة أو ترفضها «
يخضع للتنظيم نه كامل وأفبعدما تدرس لجنة الصفقات المختصة الملف، وتتأكد من  

باعتبارها مركز -التأكد من احترام جميع مراحل إبرام الصفقة، تقرروالتشريع المعمول به، و
على 1تقوم كتصرف قانوني منح التأشيرة، هذه الأخيرة، وهي على هذا الأساس -اتخاذ القرار

 : 2مجموعة من الأركان و الشروط، تتمثل في ما يلي

حالة قانونية هي  يتمثل سبب منح التأشيرة من طرف لجنة الصفقات المعنية، في : السبب) أ
، 236-10من المرسوم الرئاسي 166الطلب المقدم من المصلحة المتعاقدة، ذلك أن المادة 

  : نصت على ما يلي 
  »يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباريا التأشيرة  «

الملحق ومطابق لجميع  على أن يكون هذا الطلب مصحوبا بملف كامل لمشروع الصفقة أو
  .ريعية و التنظيمية المعمول بها في هذا المجالالنصوص التش

ختصاص الشخصي لاحتى تكون التأشيرة قانونية، يجب أن تراعي قواعد ا :الاختصاص) ب
  :كما يلي يو الزمن

تختص بمنح التأشيرة لجنة الصفقات المختصة تبعا لقواعد توزيع  :3الاختصاص الشخصي) 1
ة ، إذ أن صدور التأشيروالمبين في تنظيم الصفقات العمومية الاختصاص بالنسبة لكل لجنة

  . باطلة و غير مشروعة عن لجنة صفقات غير مختصة يجعل منها تأشيرة
ن الاختصاص فإ 236-10من المرسوم الرئاسي 141وفقا للمادة  :الاختصاص الزمني-2

لجان صفقات  الزمني لمنح التأشيرة من طرف لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بما فيها
                                                

 .بحیث أن التأشیرة لا تتمتع بجمیع خصائص القرار الإداري، كما سیتم بیانھ في الفرع الثاني من ھذا المطلب 1
 . 65مرجع سابق، ص  العقود الإداریة،، بعلي محمد الصغیر 2
الأعضاء، إلا أن ھذا لھ نفس معنى  بالرغم من أن التأشیرة لا تصدر عن شخص واحد، وإنما عن لجنة مشكّلة من عدد من 3

  .الاختصاص الشخصي
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من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة  ا ابتداءيوم 20الجماعات الإقليمية قد تحددت بمدة 
أما إذا تعلق الأمر بمنح  ،هذا بالنسبة لدراسة مشروع صفقة أو ملحقو 1اللجنة المختصة

التأشيرة لمشروع دفتر شروط فالمدة الزمنية الممنوحة للجنة صفقات المصلحة المتعاقدة هي 
الذي تجيبنا  ،عدم التقيد بالاختصاص الزمني لمنح التأشيرة، ويثور الإشكال عند 2يوما 45

  : بـ من ذات التنظيم 168عنه المادة 
ال المحددة، تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع إذا لم تصدر التأشيرة في الآج «

لجنة الصفقات المختصة في غضون الثمانية أيام الموالية لهذا الإخطار، و يجب على هذه 
  .3»البسيطة للأعضاء الحاضرين  ةاللجنة أن تبت في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبي

يخضع منح التأشيرة من طرف لجنة الصفقات المختصة، لإجراء  :الشكل والإجراءات) ج
  .التبليغ، و شكلية الكتابة

يجب تبليغ المصلحة المتعاقدة المعنية والسلطة  04فقرة  165طبقا للمادة  :التبليغ) 1
أيام على الأكثر من انعقاد  08 خلالالوصية عليها بقرار اللجنة المختصة، وذلك 

من نفس المرسوم وهو ضرورة إيداع  166 ما جاء في المادةنذكر لك بالإضافة إلى ذ4الجلسة
المصلحة المتعاقدة لنسخة من مقرر التأشيرة على الصفقة أو الملحق وجوبا مقابل وصل 

في  5الضمان الاجتماعية إقليميا في الإدارة الجبائية وذلك لدى المصالح المختصو استلام
  .يوم الموالية لإصدارها 15غضون 

اتفقت تنظيمات الصفقات العمومية على أن التأشيرة تصدر في شكل كتابي، إلا  : الكتابة-2
 236-10أنها لم تبين تفاصيل هذا الشكل الكتابي، فتارة تذكر مواد من المرسوم الرئاسي

بينما مواد أخرى تتحدث عن  ) 03فقرة166 و 02فقرة132المادتان(شكل مقررالتأشيرة على 
  ).من تنظيم الصفقات 141،155،164،165،166،168،169وادمال(مقررالتأشيرة دون ذكر 

                                                
 .یوما ابتداء من تاریخ إیداع الملف الكامل لدى كتابات اللجان 45یقدر ب  ي للجان الوطنیة للصفقاتالاختصاص الزمنبینما  1
  .236-10من المرسوم الرئاسي  132مادة لل طبقا 2
یتبین لنا من خلال ھذه المادة أن المشرع قد اوجد حلا لعدم الرد على طلب التأشیرة خلال الأجل المحدد، و ھو بإخطار  3

علیھ انھ لم یرتب عقوبة أو جزاء بسبب التأخر في الرد  یعابالمصلحة المتعاقدة لرئیس لجنة الصفقات بالأمر، إلا أن ھذا الحل 
 .على طلب التأشیرة

 .وھي أقل مدة ساعة 48محددة ب المتضمن صفقات المتعامل العمومي كانت  145- 82المدة في المرسوم  ھذهعلما بأن  4
        .، و ھذا یعكس تشدید الرقابة على التھرب الجبائي للمتعاملین236- 10مما استحدثھ المشرع في المرسوم الرئاسي  التبلیغھذا  5
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، لكن وبالتحديد في شكل مقرر، إذا المتفق عليه هو أن التأشيرة تصدر في شكل كتابي
  .1المعمول به ليس دائما بهذه الصفة

في فرض هذه  التي تتمثلنقصد به هنا الآثار التي تنتج عن منح التأشيرة و :المحل-د
على كل من المصلحة المتعاقدة والمراقب المالي والمحاسب العمومي، طبقا لما  التأشيرة

الشروع في و حينئذ، فانه يجب . 236-10من المرسوم الرئاسي 166نصت عليه المادة 
تنفيذ الصفقة أوملحقها المؤشرين من قبل اللجنة المختصة خلال الثلاثة أشهر على الأكثر 

  .من نفس المرسوم 165رة كما تشير إليه الفقرة الأخيرة من المادةالموالية لتاريخ تسليم التأشي
الرامي إلى توسيع دائرة الرقابة على  2يدخل منح التأشيرة في المسعى :الهدف أو الغاية-ھ

  .استعمال الأموال العمومية حفاظا على المصلحة العمومية
هناك غير أن شاملة، التأشيرة الالأركان، تقوم اللجنة المختصة بمنح باستكمال هذه الشروط و

  .تأشيرة مرفقة بتحفظاتالحالات خاصة تمنح فيها هذه اللجان 
  
  :منح التأشيرة بتحفظات - 2 

تمنح لجنة الصفقات المختصة التأشيرة الشاملة عندما يكون الملف المعروض عليها        
هذه الحالة أن تمنح بعض الأخطاء، فيتعين على اللجنة في  نقصان أو هكاملا، أما إذا شاب

التأشيرة مرفقة بتحفظات، قد تكون موقفة، وقد تكون غير موقفة، وفضلا عن ذلك يمكن 
  .تأجيل مشروع الصفقة لاستكمال المعلوماتللجنة 

                                                
 )مقرر یا في شكلالتأشیرات الصادرة عن لجان ولائیة للصفقات، وجدنا أنھا تصدر كتابفحسب اطلاعنا المیداني على بعض  1

decision ) المتعامل المتعاقدة (ولكن لیس بمعنى المقرر الحقیقي، وإنما یدون فیھ المعلومات الأساسیة عن الصفقة فقط
) لملف، نتیجة الدراسة، التحفظات إن وجدتمعھ،المبلغ، الأجل، تحدید موضوع الصفقة جیدا، المقرر المشرف على دراسة ا

فھذه الوثیقة تشبھ إلى حد كبیر التقریر الذي یعده المقرر المكلف بدراسة ملف صفقة معینة، ولا یرقى لان یكون مقرر تأشیرة، 
المرقمة،  الأصل فیھ ھو أن یبنى على مقتضیات تنظیم الصفقات العمومیة، وبناء على محاضر جلسات اللجان المؤرخة و -الذي

أما المعمول بھ ) ھذا ما یعمل بھ على مستوى اللجان الوطنیة(ثم یأتي النص على قرار اللجنة على منح التأشیرة في مواد قانونیة
ھي تدوین التأشیرات الممنوحة  والمرفوضة، والممنوحة بتحفظات في  -خاصة  البلدیة منھا -في بعض لجان الصفقات العمومیة

ھذا السجل یحرر مستخرج تأشیرة، ھذا الأخیر یعتبر الشكل الكتابي للتأشیرة، وربما یرجع اختلاف لجان  و انطلاقا من. سجل
الصفقات في الشكل الكتابي النھائي الذي تصدر فیھ التأشیرة لعدم وضوح النص، الذي تركھ في غالب الظن للنظام الداخلي 

أكد على ضرورة  236-10بعد، على الرغم من أن المرسوم الرئاسي  للجان الصفقات العمومیة، ھذا الأخیر الذي لم یر النور
ویدون ختم على مشاریع الدفاتر والصفقات والملاحق، معبرا عن التأشیرة .   178حسب المادة 2011دیسمبر  31إعداده قبل 

  .التأشیرةرقم  یبین فیھ لجنة الصفقات المعنیة، تاریخ و
  : من الدستور 162تنص المادة  2

المؤسسات الدستوریة و أجھزة الرقابة مكلفة بالتحقیق في تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستور، و في ظروف (( 
 )).استخدام الوسائل المادیة و الأموال العمومیة و تسییرھا
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  :تحفظات موقفة مرفقة بمنح التأشيرة - أ
منح ، يمكن للجنة رقابة الصفقات أن ت236-10من المرسوم الرئاسي 165طبقا للمادة        

العناصر (بموضوع الصفقةتأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة، و ذلك عندما يتعلق الأمر ال
يتعين حينئذ على الأمانة الدائمة للجنة الصفقات، متابعة رفع هذه و). الجوهرية للصفقة
لا يمكن في هذه الحالة للصفقة أن و 1مع المقرر المكلف بدراسة الملف لالتحفظات بالاتصا

قة على شرط لّن التأشيرة تكون معالتنفيذ، إلا بعد تصحيح العيب وإزالته، لأتدخل حيز 
غير أن  ,قف، وهو إزالة التحفظات الموقفة من طرف المصلحة المتعاقدة المعنية بالصفقةوا

ابتداء من أشهر  03هيصلاحية التأشيرة و هذه التحفظات الموقفة لا توقف سريان آجال
مصلحة المتعاقدة صاحبة الصفقة أن تستعجل في تصحيح تاريخ منحها، فيتعين على ال

ع الوقت و بالتالي لا تضطر إلى إعادة طلب تجديد ضيتالأخطاء الواردة في الملف، حتى لا 
  .أشهر دون الشروع في تنفيذ تلك الصفقة 03التأشيرة في حالة فوات 

 
   :منح التأشيرة المرفقة بتحفظات غير موقفة- ب

ان من الأخطاء و العيوب التي توجد في الملفات التي تعرض على لج هناك نوع آخر       
هذا قفة، ومنح تأشيرة مرفقة بتحفظات غير مو رقابة الصفقات العمومية، والذي يترتب عليه

على عكس التأشيرة الممنوحة بتحفظات موقفة، ترتبط هذه العيوب بشكل الصفقة، وعندما 
غير موقفة، يمكن للصفقة أن تدخل حيز التنفيذ لكن مع فقة بتحفظات رففي حالة التأشيرة الم

ذلك يجب رفع التحفظات الشكلية بالتنسيق بين المسؤول المكلف بالأمانة الدائمة للجنة 
، كما أن هذه التحفظات لا المكلف بملف الصفقة ذاتها )عضو اللجنة(صفقات، وكذا المقررال

هذه النقطة هو ما  ل الذي يطرح فيولعل التساؤ. توقف سريان آجال صلاحية التأشيرة
لتحديد شكل الصفقة، فهل يقصد  اأساسي افالمشرع لم يعين معيار  المقصود بشكل الصفقة ؟

علما أن قانون الصفقات العمومية هو  2بذلك طريقة الإبرام، أو إجراءات سير الصفقة ؟
  .3قانون إجرائي أكثر منه موضوعي

  

                                                
 .المعدّل والمتمّم 236-10من المرسوم الرئاسي  169المادة راجع  1

2 Florian Linditch, Le droit des marches publics, 4éme édition, Dalloz,2006,  
 .89، مرجع سابق، ص علاق عبد الوھاب 3
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   :معلوماتتأجيل مشروع الصفقة لاستكمال ال- ج
الشاملة بسبب وجود تحفظات، منح التأشيرة اللجنة في عدم إلى إمكانية  ةبالإضاف       

تقرر بشأنها تأجيل  نة المختصة التأشيرة شاملة حيثهناك حالة أخرى لا تمنح فيها اللج
مشروع الصفقة لاستكمال المعلومات، و يحدث هذا في حالة وجود نقص بعض الوثائق 
الهامة و الضرورية في ملف الصفقة، والتي تقع حائلا دون تمكن اللجنة من دراسة الملف 

- 10من المرسوم الرئاسي  03فقرة  165وفي مثل هذه الحالات وطبقا للمادة . بشكل كامل
عرض مطلقا، ولا تعود الآجال للسريان إلا الملف لم ي نأَتوقف حساب الآجال، و كَ، ي236

  .بةابتداء من يوم تقديم المعلومات المطلو
  

  .رفض التأشيرة و ما ينجر عنه: ثانيا
يمكن اللجنة  «: 236-10في فقرتها الأولى من المرسوم الرئاسي 165نصت المادة        

     ضها، و في حالة الرفض، يجب أن يكون هذا الرفض معللا، أن تمنح التأشيرة أو ترف
أو التنظيم المعمول بهما قد تعاينها /و مهما يكن من أمر، فان كل مخالفة للتشريع و

  .»اللجنة، تكون سببا لرفض التأشيرة 
  
  :رفض التأشيرة ) 1

لتأشيرة يقوم رفض اكما هو الحال بالنسبة لمنح التأشيرة، انطلاقا من نص المادة، و       
   :1الشروط، تتمثل فيما يليعلى مجموعة من الأركان و

 236-10من المرسوم الرئاسي 165يعود سبب رفض التأشيرة طبقا للمادة  :السبب- أ
مخالفة نها اللجنة المختصة من حيث وجود يالمذكورة سابقا، إلى قيام حالة قانونية تعا

أي خرق مبدأ مهما كان مصدرها،  للصفقات العموميةأوالتنظيم المعمول بهما /و للتشريع
كعدم الإعلان عن الصفقة في جريدتين  2احترام القواعد القانونية المنظمة المشروعية بعدم

  .يوميتين، أو إبرام صفقة عن طريق التراضي بدلا من طريقة المناقصة وإعلان المنافسة

                                                
 .و ما بعدھا 67مرجع سابق، ص  العقود الإداریة،، بعلي محمد الصغیر 1
 .67، ص نفسھمرجع ال العقود الإداریة،، علي محمد الصغیرب 2
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يراعي قواعد الاختصاص حتى يكون رفض التأشيرة مؤسسا، يجب أن  :الاختصاص- ب
 .الشخصي و الزمني

، لجنة في منح التأشيرة، تختص برفض التأشيرة كما هو الحال  :الاختصاص الشخصي- 1
المنظم  236-10الصفقات المختصة وفق الحدود المالية المبينة في المرسوم الرئاسي

تنظيم فقد حدد  -محل بحثنا-النسبة للجان صفقات الجماعات الإقليمية بللصفقات العمومية، ف
  .137و  136اختصاصاتها في المواد  الصفقات العمومية

من اختصاص لجنة الصفقات للجنة الصفقات البلدية أن تمنح تأشيرة  مثلا فلا يمكن       
مليون دينار، عندها  50فعندما تبرم البلدية صفقة أشغال عمومية، ويتجاوز مبلغها  الولائية،

صفقة للجنة الولائية، فإذا نظرت فيها اللجنة البلدية ومنحتها يؤول اختصاص رقابة هذه ال
التأشيرة، تكون هذه الأخيرة باطلة لعدم مشروعيتها، بسبب انعدام الاختصاص الشخصي 

  .للجنة البلدية في منح التأشيرة
الاختصاص الزمني لرفض منح التأشيرة بالنسبة للجان صفقات  نإ :الاختصاص الزمني- 2

من تاريخ إيداع  يوما ابتداء 20ـليمية هو نفسه بالنسبة لمنحها، والمقدر بالجماعات الإق
  .1 236-10من المرسوم الرئاسي  141مادة للطبقا  كتابة هذه اللجانالملف الكامل لدى 

فيما يتعلق برفض منح التأشيرة  تنظيم الصفقات العمومية لقد أشار :الشكل والإجراءات- ج
  : إلى الإجراءات والأشكال التالية 

 تبليغ رفض التأشيرة، التنظيم المذكور سابقا،من  04فقرة  165تستلزم المادة  :التبليغ - 1 
أيام  08(لمصلحة المتعاقدة والسلطة الوصية عليهاها، وذلك ة اللازمة لتبليغنفس المد وفي

  .)جنة الصفقاتابتداء من انعقاد جلسة ل
، أن 236-10من المرسوم الرئاسي 165تشترط الفقرة الأولى من المادة  :التسبيب- 2

والأسباب التي يقوم عليها هذا ألا، وذلك من حيث تضمينها السبب يكون رفض التأشيرة معلّ
التنظيم  أو/صور من مخالفة للتشريع و الرفض، والذي يتمثل أساسا في وجود صورة أو

 .2ماالمعمول به

                                                
یوما على الأكثر ابتداءً  45وھذا على خلاف اللجان الوطنیة التي تتوج رقابتھا للصفقات العمومیة الداخلة في اختصاصھا بإصدار التأشیرة في غضون  1

 .المعدّل والمتمّم 236-10من المرسوم الرئاسي 155من تاریخ إیداع الملف الكامل لدى كتابات ھذه اللجان، ھذا ما أوردتھ المادة 
و في حالة الرفض یجب أن یكون ھذا الرفض معللا، و مھما یكن من  «: على من نفس المرسوم  1فقرة  165تنص المادة  2

 .»أو التنظیم المعمول بھما، قد تعاینھما اللجنة، تكون سببا لرفض التأشیرة / أمر فان كل مخالفة للتشریع و 
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 ،)مقرر(قياسا على منح التأشيرة التي يجب أن تفرغ في شكل وثيقة كتابية  :الكتابة- 3 
من تنظيم الصفقات العمومية التي توضح المهام المادية التي تقوم  169وانطلاقا من المادة 

تحرير التأشيرات والمذكرات  التي من بينهادائمة للجنة الصفقات العمومية، وبها الكتابة ال
رفض منح التأشيرة يقتضي عمليا الكتابة أيضا، أي أن يحرر لهذا  نإف ات،ومحاضر الجلس

لكن وكما توضيح السبب في هذا الرفض، الغرض مقرر يوضح فيه قرار اللجنة بالرفض مع 
أسلفنا الذكر، فان القليل من لجان الصفقات من تحرر التأشيرة في شكل مقرر، لكن هذا لا 

  .منح التأشيرة يدون في محاضر جلسات اللجانيمنع من كون رفض 
هذه الأخيرة على كل من  لمترتبة على منح التأشيرة هو فرضإذا كانت الآثار ا :المحل- د

ن الآثار المترتبة عن رفض إلي و المحاسب العمومي، في إطار تنفيذ الصفقة، فماالمراقب ال
ترتيب أي ارتباط تعاقدي بين  منح التأشيرة تتمثل أساسا في عدم تنفيذ الصفقة، أي عدم

  .المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد معها
أو /وبالنظر إلى أسباب رفض منح التأشيرة، وهو مخالفتها للتنظيم  :الهدف أو الغاية- ھ

مثل في الحفاظ على المتالهدف من رفض منح التأشيرة،  يتضح لناالتشريع المعمول بهما، 
من طرف المصلحة المتعاقدة، من حيث احترام القواعد القانونية مبدأ المشروعية واحترامه 

  .1المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، تكريسا لدولة الحق والقانون
 

  :الآثار المترتبة عن رفض منح التأشيرة- 2
تكمن أهمية الرقابة التي تقوم بها لجان الصفقات العمومية، على الصفقات والملاحق،          

فقد نصت  ،2ة تأشيرة هذه اللجان لإتمام عملية إبرام الصفقة العمومية وتنفيذهافي إلزامي
  :  236-10من المرسوم الرئاسي 166المادة 

  » .....يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباريا التأشيرة «
 170فالمصلحة المتعاقدة ملزمة بطلب التأشيرة بصفة إجبارية، لكن بمجرد تفحص المادة     

من نفس المرسوم، وبالنتائج المترتبة عن رفض منح التأشيرة من طرف اللجان المختصة، 
يتضح أن الكلمة الأخيرة في إبرام الصفقة العمومية تعود للسلطات المختصة والمحددة في 

                                                
 .68ص، مرجع سابق، العقود الاداریة، بعلي محمد الصغیر 1
 . 138، مرجع سابق، ص قدوج حمامة 2
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ي خولت لهذه السلطات صلاحية خطيرة تلا 1وم الرئاسي السالف الذكرمن المرس 08المادة 
رخص تنظيم الصفقات العمومية هذه حيث ب2(le passer outre)تتمثل في تجاوز التأشيرة 

الصلاحية، إذا أملته اعتبارات ومعطيات وضرورات المصلحة العمومية، والتسيير الإداري 
اصا بإبرام ما يؤكد أن رقابة لجان الصفقات المتوجة بمنح التأشيرة ليس اختص هذا ،3الحسن
  .، وإنما تمثل رقابة خارجية قبلية فحسبالصفقة

 
  :شروط اتخاذ مقرر التجاوز

، فقد أحاطه تنظيم الصفقات 4نظرا لخطورة مقررات التجاوز على مبدأ المشروعية       
  : تتمثل في ما يلي  ،العمومية بجملة من الحدود و القيود

تخاذ ا، فان المخول لهم قانونا 236-10من المرسوم الرئاسي 171و 170للمادتين  وفقا- أ
الوزير، مسئول الهيئة الوطنية المستقلة، الوالي ورئيس المجلس الشعبي : مقرر التجاوز هم

الصفقة أي من نفس التنظيم، اعتماد  08البلدي، وهم نفسهم المؤهلون قانونا حسب المادة 
  .الإمضاء و المصادقة عليها

  
يشترط لصحة مقرر التجاوز أن ينبني على تقرير من المصلحة المتعاقدة، وأن يكون -ب

 قرر السبب الدافع إلى عدم الأخذمعللا ومسببا، حيث يجب أن يشار ويذكر في صلب ذلك الم
  .تنفيذ الصفقة، ومن ثمة الانتقال إلى وأنه سبب كاف لتجاوزه بقرار رفض التأشيرة

ضرورة إعلام الجهات المعنية وذات العلاقة بمقرر التجاوز، فعندما يصدر الوالي مقرر  -ج
أما إذا صدر عن . التجاوز، عليه إعلام وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية

، وفي  جميع حالات التجاوز. رئيس المجلس الشعبي البلدي، فعليه إعلام الوالي المختص
                                                

 . 138، ص سابق، مرجع قدوج حمامة 1
  :المعدّل والمتمّم 236-10المرسوم الرئاسي 170حیث جاء في نص المادة  2

  : یترتب في حالة رفض لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة منح التأشیرة، ما یلي« 
-..............  
و بناء على تقریر من المصلحة المتعاقدة أن یتجاوز ذلك بمقرر معلل و یعلم وزیر  یمكن الوالي، في حدود صلاحیتھ -

  .الداخلیة و الجماعات المحلیة ووزیر المالیة بذلك
یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي، في حدود صلاحیاتھ، و بناء على تقریر من المصلحة المتعاقدة، أن یتجاوز ذلك   -

  .لمختص بذلكبمقرر معلل و یعلم الوالي ا
 » مجلس المحاسبةو في جمیع الحالات، تسلم نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزیر المكلف بالمالیة و لجنة الصفقات المعنیة و 

 .69، مرجع سابق، ص العقود الإداریة، بعلي محمد الصغیر 3
 .69ص  نفسھ، مرجع ال، العقود الإداریة، بعلي محمد الصغیر 4
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تسلم نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزير المكلف بالمالية، ولجنة الصفقات المعنية، وكذا 
  .من تنظيم الصفقات العمومية 2فقرة  170مجلس المحاسبة، وهذا تطبيقا لما ورد في المادة 

  
نه لا يمكن اتخاذ مقرر التجاوز أعلى  236-10من المرسوم الرئاسي 172نصت المادة  - د

، بينما يمكن اتخاذ مقرر 1رفض التأشيرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام التشريعيةفي حالة 
وفي كلتا الحالتين ، 2التجاوز في حالة رفض التأشيرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام التنظيمية

شكال الواقع هو لماذا التمييز بين الأحكام التشريعية التي لا يمكن  تجاوزها، وبين الأحكام لإا
مية التي يمكن تجاوزها ؟ فبتطبيق هذه المادة، يمكن للمصلحة المتعاقدة تجاوز المرسوم التنظي

. كله، باعتباره من الأعمال التنظيمية، لكونه صادر عن رئيس الجمهورية 236-10الرئاسي
والتي أهم (ما الفائدة من كل ما قامت به لجان الرقابة القبلية الخارجية : وهنا تعظم الإشكالية

إذا كان يمكن تجاوز أعمالها و قراراتها بمقرر معلل لعدم مطابقة  )لها هي أنها وقائيةميزة 
النصوص التنظيمية فقط؟ غير أن الميدان يجيبنا بطريقته ، فحسب أعضاء لجان الصفقات 

ن المصلحة المتعاقدة لا تعتمد على مقرر إنا من التحدث إليهم، فالعمومية المحلية الذين تمكّ
  .والمساءلة أمام المصالح المكلفة بالمالية والمحاسبة طة، تجنبا لتحمل المسؤوليةتجاوز السل

  
يوما ابتداء من تاريخ تبليغ رفض  90جل ألا يمكن اتخاذ مقرر تجاوز السلطة بعد  -ھ

التأشيرة، أي أن تنظيم الصفقات العمومية أعطى للسلطات المعنية باتخاذ مقرر التجاوز مهلة 
لاتخاذه، وهذا عكس ما كان معمولا به في التنظيمات السابقة للصفقات يوما فقط 90

يوما من تاريخ  90العمومية، بحيث لم يكن من الممكن اتخاذ هذا المقرر إلا بعد تجاوز مدة 
وهنا نتساءل عن الحكمة من وراء تقييد السلطات المعنية باتخاذ مقرر  ،3تبليغ رفض التأشيرة

                                                
إبرام الصفقات العمومیة المنصوص علیھا في قانون البلدیة إجراءات ي مخالفة القوانین الصادرة عن البرلمان كعدم احترام أ 1

 Les actes législatifs)(،أي الأعمال التشریعیة 09-90، أو تلك الواردة في قانون الولایة رقم 08-90رقم 
  administratifs ) (les actes الأعمال الإداریة أي، قراراتال و مراسیمكال 2
، بینما كان ھناك 236- 10من المرسوم الرئاسي172ولأول مرة یحدث التطابق بین النص العربي والفرنسي في المادة  3

تعارض بین النص العربي والفرنسي فیما یتعلق بنص المادة المحددة لھذا الأجل، وھذا في التنظیمات السابقة للصفقات 
یوما من تبلیغ الرفض، أما النص الفرنسي فھو  90كان لا یسمح باتخاذ مقرر التجاوز إلا بعد مرور  عربيیة، فالنص الالعموم

نفسھ النص الفرنسي المعتمد في التنظیم الجدید للصفقات الذي نفھم منھ أن المقرر یتخذ خلال ھذه المدة، وھذا یؤدي بنا إلى 
بي في التنظیمات السابقة للصفقات العمومیة، وأزیل ھذا التعارض في القول أن النص الفرنسي كان متعارضا مع النص العر

إن الاطلاع المیداني یبرد فینا حرقة التدقیق في المصطلحات خاصة بعد تأكید العدید من أعضاء . 236- 10المرسوم الرئاسي
عملھم لم یشھدوا ولا مقرر تجاوز لجان صفقات الجماعات الإقلیمیة الذین تمكنا من الحدیث معھم، أكدوا لنا أنھ خلال فترات 

واحد، و برروا ذلك بأن المسئولین عن ذلك لا یتحملون عواقب اتخاذ مثل ھذا الإجراء الخطیر الذي  یضرب بالرقابة القبلیة 
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المدة للتفكير في جدوى اتخاذ ا كانت التنظيمات السابقة تمهلها تلك التجاوز بمدة معينة بعدم
وإذا سلمنا بوجود قرار تجاوز فكيف يمكن التصرف مع جهات  مثل هذا المقرر الخطير؟

من تنظيم  166خاصة مع وجود المادة  )المحاسب العمومي المراقب المالي،(الرقابة البعدية
   .ة الشاملة على هذه الجهاتالصفقات العمومية التي تفرض التأشير

ن تطبيق النص الخاص بمقرر التجاوز يثير إشكالا كبيرا على الصعيد القانوني، إ       
جنة تمارس دور الرقيب على المشروعية، فإذا أصدرت قرارها معللا بالرفض ومستندا لفال

أن  هذا القرار؟ ولا شكفكيف يمكن لصاحب الاعتماد تجاوز  لنصوص تنظيم الصفقات،
سلطة التجاوز المعترف بها للإدارة، ممثلة في الرئيس الإداري للجهة المعنية بالصفقة 

س مبدأ الجماعية في اتخاذ القرار تنطوي على الطابع الانفرادي، رغم أن تنظيم الصفقات كر
   .1في كل مراحل إبرام الصفقة ارة للمتعاقد معهاالمتعلق باختيار الإد

  
  الفرع الثاني

  القانونية للتأشيرة طبيعةال
حالات منح و رفض التأشيرة ثم  236-10من المرسوم الرئاسي  165بينت المادة        

  :بالنص 04أعقبت في فقرتها 
و في جميع الحالات، يجب تبليغ المصلحة المتعاقدة المعنية و السلطة الوصية عليها .....«

  »....بالقرارات المنصوص عليها في هذه المادة

  
لعمومية تصدر قرارات من خلال صياغة هذه الفقرة، نفهم أن لجنة رقابة الصفقات ا       

، وممارستها للرقابة على الملفات المعروضة عليها والداخلة في اختصاصها بعد دراستها
قرارات  والمتمثلة في قرارات منح أو رفض التأشيرة، لكن إلى أي مدى يمكن اعتبار ال

 لجان الصفقات العمومية، قرارات إدارية بالمفهوم الفني للقانون الإداري ؟  نالصادرة ع

                                                                                                                                                       
بالنسبة للجان الوطنیة، فان الحالات رفض منح التأشیرة عملیا لا یتم تجاوزھا من قبل الوزیر  ، الخارجیة عرض الحائط

         ختص، طالما صدرت معللة، كما أن الوزیر لا یرید أن یدخل في مخالفة قرار لجان وطنیة ذات تركیبة بشریة خاصةالم
 .216ص  ،، مرجع سابقالصفقات العمومیة في الجزائر، بوضیاف عمار: و مختلطة و ذات كفاءة و مھام متنوعة، راجع

 .215، صنفسھمرجع لا، الصفقات العمومیة في الجزائر، بوضیاف عمار 1
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ومن أجل الإجابة على هذا التساؤل ومعرفة الطبيعة القانونية للتأشيرة ومدى اعتبارها        
سقاطية على قرار منح إإجراء دراسة قرار إداري، ننطلق من تعريفه أولا ثم نحاول 

  .مدى توافر خصائص القرار الإداري في قرار منح التأشيرة بعد ذلك يتبين لنال،  1التأشيرة
  

  .الإداريتعريف القرار : أولا
المتفرقة في فروع القانون التي تشير إلى القرارات الإدارية دون  هناك العديد من النصوص

لذلك بقيت مهمة تعريف القرارات الإدارية وتحديد  ،2التعرض لتعريفها وتحديد مفهومها
  .3مفهومها متروكة لاجتهادات و مجهودات الفقه والقضاء

  :القرار الإداري على أنه دوجيفقد عرف الأستاذ 
كل عمل إداري يقصد تعديل الأوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو كما « 

  4»ستكون في لحظة مستقبلة معينة
  

  :كما يلي هوريوبينما عرفه الأستاذ 
لقرار الإداري هو إعلان للإرادة بقصد إحداث اثر قانوني إزاء الأفراد، يصدر عن سلطة ا« 

  5»إدارية في صورة تنفيذية أي في صورة تؤدي إلى التنفيذ المباشر
 

، وهو التعريف الراجح اليوم،  فؤاد مهنايميل الأستاذ عوابدي عمار إلى تعريف الأستاذ 
  :6والذي يعرف فيه القرار الإداري على أنه

عمل قانوني انفرادي يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة ويحدث أثار « 
  7»قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم

                                                
-02، التي یعمل بھا في ظل المرسوم الرئاسي سابقا من النظام الداخلي للجنة الوطنیة للصفقات العمومیة 02نصت المادة  1

تمنح أو ترفض في شكل  التأشیرة« : ، بالقرار و لیس مقرر، فجاء في نص المادة التأشیرة، على تسمیة الوثیقة التي تمنح 250
 » ...250-02من المرسوم الرئاسي  144قرار مكتوب صادر حسب أحكام المادة 

 5، ص1995، مجلة إدارة، العدد الأول، مفھوم القرار الإداري في القانون الجزائري ،جبار عبد المجید - :للتفصیل راجع 2
 .بعدھا وما

 90، ص2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 5، ط الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري نالقانو، عوابدي عمار 3
، دار ھومة للطباعة والنشر نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، عوابدي عمارنقلا عن  4

 .21، ص2003والتوزیع، الجزائر، 
 .91مرجع سابق، ص ،الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري نلقانوا، عوابدي عمار نقلا عن 5
 .22، مرجع سابق ، صنظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، عوابدي عمارنقلا عن  6
  :التفصیل راجعبنفس ھذا المعنى، یعرف أساتذة القانون الإداري في الجزائر القرار الإداري، لمزید من  7
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  .خصائص القرار الإداري: ثانيا
   :يستنتج أن للقرار خصائص، تتمثل فيانطلاقا من هذا التعريف، 

  .قانوني عملالقرار الإداري  )1
  .سلطة إدارية مختصةالقرار الإداري صادر عن  )2
  .صادر بالإدارة المنفردة للإدارة القرار الإداري )3
  

فلا يكفي أن يكون العمل  ،صادر عن سلطة إدارية مختصةعمل القرار الإداري ) 1
سواء كانت أجهزة المرافق العامة والمتمثلة في (الاداري صادر عن سلطة إدارية فقط 

السلطة الإدارية أو المؤسسات العامة أي الأجهزة والتنظيمات القائمة في إطار وهياكل 
القانون  كذا أعمال و تصرفات الهيئات و التنظيمات الخاصة، إلا إذا نصو  السلطة التنفيذية

وإنما يشترط أن تكون هذه السلطة الإدارية مختصة بإصدار مثل ذلك  ،)1على خلاف ذلك
د من دائرة القرارات بعن نستأفان الأمر يقتضي وعليه العمل القانوني أي القرار الإداري، 

الأعمال التي تصدر من السلطات التشريعية والقضائية التي لا تعتبر قرارات إدارية  الإدارية
  . 2وفق المعيار العضوي

  
والملزمة، المنفردة من سلطة إدارية بإرادتها صادر عمل انفرادي القرار الإداري ) 2

ها معبرا عن إرادتها صراحة أو ضمنيا، دون أي معوق قانوني، وهذا حينما تمارس صلاحيات
وبذلك يختلف القرار الإداري عن العقد الإداري باعتباره عملا إداريا قانونيا  ،3القانونية

اتفاقياً و رضائياً بناء على توافق إرادتين متقابلتين إحداهما إرادة السلطة الإدارية والأخرى 
  .4إرادة الطرف المتعاقد معها

  
  

                                                                                                                                                       
 13، ص2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، القرار الإداري، دراسة تشریعیة، قضائیة، فقھیة، بوضیاف عمار -

  .ومابعدھا
 .08، ص 2005دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة الجزائر، ، الإداریةالقرارات ، بعلي محمد الصغیر -
 .12ص  المرجع نفسھ،، الإداریةالقرارات ، بعلي محمد الصغیر: راجع  1
 .22، مرجع سابق، صنظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، عوابدي عمار 2
 .15صمرجع سابق،   ،القرارات الإداریة، بعلي محمد الصغیر 3
 .93مرجع سابق، ص ،الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري نالقانو، عوابدي عمار 4
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آثار قانونية عن طريق إنشاء مراكز قانونية عامة  يخلق القرار الإداري عمل قانوني) 3
أو خاصة لم تكن موجودة وقائمة، أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية عامة أو خاصة كانت 

نه أن يرتب أثرا أأي من ش (exécutoire)طابع تنفيذي   وهو بذلك له  ، 1موجودة وقائمة
وعلى هذا الأساس تختلف القرارات الإدارية باعتبارها  ،faisant grief2) (أو أذى بذاته

أعمال قانونية عن الأعمال المادية التي تأتيها السلطة الإدارية دون أن تستهدف من وراء 
من دائرة التصرفات القانونية ذات الطابع كذلك يخرج  والقيام بها إحداث آثار قانونية، 

ي لا تتمتع بالطابع التنفيذي النهائي مثل الأعمال التنفيذي العديد من التصرفات والأعمال الت
  .).....3 والأنظمة الداخلية التحضيرية، التعليمات والمنشورات

  
  .القرار الإداري في قرار التأشيرةمدى توافر خصائص : ثالثا

بعد استعراضنا لتعريف القرار الإداري واستخراج الخصائص الأساسية له، نحاول        
  .البحث عن مدى توافر هذه الخصائص في قرار التأشيرة

  .سلطة مختصة مدى اعتبار قرار التأشيرة صادر عن) 1
ة نستطيع التأكد من أن قرار التأشيرة صادر عن سلطة إدارية مختصة من خلال الماد       

   : التي جاء في فقرتيها الأولى والثانية 236-10من المرسوم الرئاسي  128
 ةتحدث لدى كل مصلحة متعاقدة، لجنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلية للصفقات العمومي «

  .أدناه 148و 147و 146و 136في حدود مستويات الاختصاص المحددة في المواد 
   ».أعضائهاجرد تعيين مينصب هذه اللجنة رئيسها ب

لجان صفقات و ،ومنه يتضح لنا أن لجان رقابة الصفقات العمومية بصفة عامة        
، هذا ما تنظيم الصفقات العموميةفي الجماعات الإقليمية بصفة خاصة تم النص على إحداثها 

وذلك بعد  –بإصدار قرار التأشيرة  أما عن كونها مختصة. يكسبها صفة السلطة الإدارية
القيام بدراسة الصفقة والتأكد من مطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في 

  :من نفس التنظيم تجيبنا عن ذلك بقولها 164فالمادة   -هذا المجال
                                                

 .93مرجع سابق، ص ،الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري نالقانو، عوابدي عمار 1
 .09مرجع سابق، ص  ،الإداریةالقرارات ، یربعلي محمد الصغ 2
رسالة لنیل درجة ، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، رابحي أحسن: للتفصیل في ھذه المسألة، راجع 3

 .وما بعدھا 564ص ، 2006-2005الدكتوراه في القانون، جامعة الجزائر، 
                                                               .Zouaimia Rachid, Rouault Marie Christine, op.cit, p152 et s -: راجع أیضا
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   .»وتسلم لهذا الغرض تأشيرة في إطار تنفيذ الصفقة  .... «
في قرار إدارية مختصة متوفرة  عن سلطةالقرار الإداري  روبهذا تكون خاصية صدو

  .التأشيرة الصادر عن هيئات الرقابة الخارجية القبلية
   .مدى اعتبار قرار التأشيرة صادر بالإرادة المنفردة للجنة الصفقات العمومية) 2

توافر عنصر صدور التأشيرة بالإرادة المنفردة للجنة صفقات الجماعات يظهر        
  :تنظيم الصفقات العمومية والتي تنص علىمن  164المادة من خلال استقراء جليا  الإقليمية

. اللجنة هي مركز اتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات الداخلة ضمن اختصاصها «
   .»وتسلم لهذا الغرض تأشيرة في إطار تنفيذ الصفقة 

       نونا رقابة الصفقات ول لها قاخن لجان الصفقات العمومية هي المإفعلى ذلك  وبناء
تتويج أعمالها الرقابية بمنح التأشيرة أو رفضها دون  مالعمومية في حدود اختصاصها، ومن ثَ

   .1مشاركة أي جهة إدارية أخرى لها في قراراتها
  :قانوني  عملالتأشيرة  اعتبار قرارمدى ) 3

كما أسلفنا الذكر فلكي نكون أمام قرار إداري وجب أن يكون عمل قانوني يحدث أثر        
ثر أنتاج إ قادر على التأشيرة، يجده قرار غير قانوني بذاته، ومنه فلا شك أن المدقق في قرار

عن إتمام المصلحة المتعاقدة يوقف لوحده ليس من شانه أن ن هذا القرار لأ، بذاته قانوني
هذا في حالة رفض التأشيرة من جهة، ومن جهة أخرى، وتنفيذ الصفقة العمومية و إبرام

  .ائما للمصلحة المتعاقدةفعندما يصدر قرار بالمنح لا يكون ملزما د
 

  (Le Passer Outre) حالة صدور مقرر تجاوز السلطة: الحالة الأولى
النهائي لقرار لجنة  حاجزا في إثبات الطابع التنفيذي يقع مقرر تجاوز السلطة       

 بإبرام الصفقة وإتمام ن القرار النهائي رفض التأشيرة، لأمنح أو الصفقات المختصة ب

 و ليس بيد لجنة الصفقات العمومية، بالمصادقة على الصفقة بيد السلطة المختصةإجراءاتها 
 

                                                
یعكس ذلك، لأن لجان الصفقات العمومیة في ممارستھا لمھامھا تتعرض لضغوطات كبیرة، تمارس علیھا من  ھذا من الناحیة النظریة، لكن الواقع لا 1

القانون  اي منحھتال اتالضمان يھ ما: طرف أعلى المستویات الإداریة، مما یجعلھا تغض النظر عن بعض المخالفات والتجاوزات وھنا الإشكال
 الرقابیة بكل استقلالیة؟الصفقات العمومیة لیتمكنوا من أداء مھمتھم عضاء لجان لأ



  .ضرورة إحداث لجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي لممارسة الرقابة :ل الأولـالفص
 

- 93  - 
 

س من نف 170 نص المادةكذا ، و1من تنظيم الصفقات العمومية 08وذلك بصريح المادة 
  :التنظيم، وعندها نكون أمام حالتين

يصبح قرار وبذلك  :بمخالفة الأحكام التشريعية رفض التأشيرة معللاحالة صدور قرار ) أ
لجنة الصفقات برفض التأشيرة قرارا نهائيا، ويحدث أثرا بذاته، لأنه لا يمكن تجاوزه من 

مما ) من تنظيم الصفقات العمومية 172المادة(كما وضحنا سابقا طرف السلطة المختصة 
  .2بل سحب مشروع الصفقة من المصلحة المتعاقدة ،عدم تنفيذ الصفقةيؤدي إلى 

ل هذه الحالات في مث بمخالفة الأحكام التنظيميةالتأشيرة معللا رفض صدور قرار حالة ) ب
رار لجنة ق )ئيس المجلس الشعبي البلديالوزير، الوالي، ر (لسلطة المختصة ايمكن تجاوز 

ا بذاته، وهذا مما غير نهائي، ولا يحدث أثر قانوني اقرار همما يجعل ،بمقرر معللالصفقات 
يثير إشكالا كبيرا على الصعيد القانوني، فاللجنة تمارس دور الرقيب على المشروعية، فإذا 
أصدرت قرارها بالرفض معللا ومستندا لنصوص تنظيم الصفقات العمومية، فكيف يمكن 

  ؟ 3للسلطة المختصة بالمصادقة أن تتجاوز هذا القرار
  

  .الصفقة إبرامعدول المصلحة المتعاقدة عن : الحالة الثانية
، التي جاء في 236-10من المرسوم الرئاسي 166أساسا بالمادة هذه الحالة تتعلق        

  : فقرتها الثانية
وإذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات التي كانت موضوع تأشيرة من  «

  »قبل، فإنها يجب أن تعلم اللجنة المختصة بذلك 
ثر ملزم على المصلحة أمنح التأشيرة ليس له بوعليه فان قرار لجنة الصفقات        

ا من هالَمصفقة وتنفيذها، بِالمتعاقدة، حيث يمكن لهذه الأخيرة أن تعدل تماما عن إبرام ال

                                                
  :على 236- 10من المرسوم الرئاسي  8المادة  جاء في 1

  :لا تصح الصفقات ولا تكون نھائیة إلا إذا وافقت علیھا السلطة المختصة المذكورة أدناه« 
  الوزیر، فیما یخص صفقات الدولة، -
  المستقلة،مسؤول الھیئة الوطنیة  -
  الوالي، فیما یخص صفقات الولایة، -
  رئیس المجلس الشعبي البلدي، فیما یحص صفقات البلدیة، -
  » ......المدیر العام أو المدیر فیما یخص المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري،  -
 .و ما بعدھا 90، مرجع سابق، ص علاق عبد الوھاب 2
 .215، مرجع سابق، ص في الجزائر الصفقات العمومیة، بوضیاف عمار 3
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، ومستجدات وتطورات العمل لك مقتضيات المصلحة العامةسلطة تقديرية، مراعية في ذ
  )ةرستَبم (وبهذا تكون المصلحة المتعاقدة قد وضعت نهاية غير عادية ، 1والنشاط الإداري

ويتخذ بذلك هذا التصرف شكل الفسخ  .ا مع المتعامل المتعاقد معهاهتْمربللصفقة التي أَ
الإداري، ويخول لها القانون ذلك، نظرا لما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة مراعاة 

و . 2ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ،لمبدأ الملائمة والتكيف الذي يحكم المرافق العمومية
  .لجنة المختصة بقرارها هذايقع على عاتق المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة إعلام ال

        
 165بناء على المادةأشهر فقط  03صالح لمدة  لى ذلك فان قرار منح التأشيرةزيادة ع       

وبفوات ومرور هذه المدة دون الشروع في تنفيذ الصفقة،  236-10من المرسوم الرئاسي 
 شروع الصفقة أو، وتضطر المصلحة المتعاقدة إلى إعادة عرض مةتنتهي صلاحية التأشير

رار منح التأشيرة الملحق على لجنة الصفقات للتأشير عليها من جديد، وبهذا ينتفي في ق
تصرف قانوني ذو  يمكن اعتبار قرار منح التأشيرةلا وبناء على ما تقدم . الطابع النهائي

همة ثر قانوني بذاته وبالتالي لا تنطبق عليه خاصية مأطابع تنفيذي نهائي، قابل لإحداث 
  .وأساسية من خصائص القرار الإداري

  
الصفقات العمومية      ستطيع القول أن قرارات لجنة نسقاطية، لابعد هذه الدراسة ا       

والمتعلقة بمنح أو  -المكلفة بالرقابة الخارجية القبلية للصفقات الداخلة في اختصاصها-
انون الإداري، إلا في حالات ضيقة رفض التأشيرة لا تعد قرارات إدارية بالمفهوم الفني للق

فقرارات المنح لا  هذا ما عدا ،جدا، وهي قرار الرفض المعلل لمخالفة الأحكام التشريعية
قرارات إدارية قرارات الرفض المعلل لمخالفة الأحكام  دعلا تُو مصلحة من الطعن فيها
من المصلحة المتعاقدة كما لأنها  ثر قانونيا بذاتها، لإمكانية تجاوزهاأالتنظيمية لأنها لا تنتج 

  . أشهر 03 ـمؤقتة، محدودة الصلاحية ب

                                                
 .67و 66ص مرجع سابق، ، العقود الإداریة، بعلي محمد الصغیر 1
 .103ص  مرجع سابق،، العقود الإداریة، بعلي محمد الصغیر 2
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بعدما تطرقنا إلى النظام القانوني للجان رقابة صفقات الجماعات الإقليمية، ووضحنا        
تشكيلتها واختصاصاتها، وطريقة ممارستها لدورها الرقابي على الصفقات العمومية المعنية 
بها، والتي تتوج بمنح التأشيرة لتمر الصفقة بعدها لمرحلة التنفيذ، ومن أجل الخروج بنتيجة 
من هذه الدراسة النظرية، كان لزاما علينا أن نغوص أكثر داخل أعماق هذه اللجان 

حقيقة الدور الرقابي الذي تقوم به لجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي،  فلاكتشا
محاولةً منا لمعرفة مدى فعالية هذا الدور الرقابي، وذلك من خلال دراسة مدى ملائمة 
تشكيلة اللجان لأداء المهمة الرقابية، ثم معرفة مدى فعالية الاختصاص الرقابي الذي تقوم به 

  ). مبحث الأولال(هذه اللجان 
      

ولأن الهدف من الرقابة يشمل أساسا البحث عن تطبيق القانون ومعاقبة مخالفيه،        
ولأن الرقابة التي لا تُرفَقُ بجزاء وعقابٍ هي رقابة غير فعالة، واستكمالاً لهذه الدراسة 

ئي للموضوع، باعتبارها كأي دراسة قانونية لن تؤتي أُكْلَها بدون التعرض للشق الجزا
خاصة ونحن نتعرض لموضوع حساس يتمثل في الرقابة، فقد ارتأينا البحث عن الجرائم 
التي يمكن أن ترتكب من طرف أعضاء لجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي 
بمناسبة أدائهم لمهامهم الرقابية، والتي تؤدي إلى الإخلال بحسن سير العملية الرقابية ومن 

ر على فعالية الدور الرقابي لهذه اللجان الذي ينعكس بلا شك على حسن تسيير ثمة التأثي
  ). المبحث الثاني(المال العمومي 
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  .وللمبحث الأا

 .فعالية النظام القانوني للجان صفقات الجماعات الإقليميةمدى 
 

لمعرفة مدى لجان صفقات الجماعات الإقليمية ل يالنظام القانون دراسة مدى فعاليةإن        
 ننظر إليهلا بد وأن تحقق أهداف الدور الرقابي الممارس من طرف أعضاء هذه اللجان، 

ومدى تأهيل أعضاءها للقيام بهذه المهمة الرقابية هذه اللجان من جانبين، من جانب تشكيلة 
حة لهذه اللجان لتحقيق ، ومن جانب الاختصاصات والصلاحيات الممنو)المطلب الأول(

  .)المطلب الثاني(قبلية أهداف الرقابة الخارجية ال
        

 المطلب الأول
  .المركز القانوني لأعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية

 
لمعرفة والكشف عن المركز القانوني لأعضاء لجان رقابة صفقات الجماعات        

وجود التوازن  بين الواجبات الملقاة على عاتق الإقليمية، سوف نعمد إلى البحث عن مدى 
  ).الفرع الثاني( ،  وبين الحقوق المعطاة لهم)الفرع الأول( الأعضاء

  
  الفرع الأول

  .واجبات أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية
 

في الأحكام المشتركة التي تنظم عمل لجان  236-10وضح المرسوم الرئاسي       
الواجبات الملقاة على كاهل أعضاء هذه اللجان، والتي تعتبر من صميم  ،1الصفقات العمومية

بحيث أشرك لجان الصفقات العمومية سواء منها الوطنية  ,مهمتهم الرقابية التي يمارسونها
أو التابعة للمصلحة المتعاقدة في مجموعة من الواجبات، تقوم عليها المهمة الرقابية الموكلة 

  :في العناصر التاليةالتي نوجزها وإليهم، 
  

                                                
 .المعدل و المتمم 236- 10المرسوم الرئاسي  من 172 إلى 157 في المواد من 1
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  .التمثيل الشخصي للعضو في اللجنة الحضور و: أولا
فإن اجتماعات لجان صفقات  236-10من المرسوم الرئاسي  159طبقا للمادة        

، ما يدلّ على أهمية 1المصلحة المتعاقدة لا تصح إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها
مما يتمخض عن هذه المشاركة في . ال الجلساتحضور جميع الأعضاء للمشاركة في أشغ

الأشغال، هو اتخاذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، مع ترجيح صوت الرئيس في حالة 
  .2تعادل الأصوات

  
من  160كما أن ما يميز هذه المشاركة هو الطابع الشخصي لها، بحيث تلزم المادة        

المشاركة الشخصية في اجتماعاتها، ولا يمكن أن تنظيم الصفقات العمومية، أعضاء اللجان ب
يمثّلهم إلا مستخلفوهم في حالة وقوع مانع لهم، ما يبرز حساسية التمثيل الشخصي، ويفيد 

   .3المعرفين بأسمائهم وصفاتهم ءبأن هذه الرقابة مقيدة ومحصورة في عدد من الأعضا
  

  .العمل الرقابي للجنةالمشاركة في : ثانيا
تتم المشاركة وتفعيل العضوية في لجان رقابة الصفقات العمومية المحلية من خلال        

نظام العمل الذي حدده تنظيم الصفقات العمومية، الذي يتم من خلال استجابة العضو إلى 
التكليف الذي يكلفه به رئيس اللجنة أو ممثله بتحضير وتقديم تقرير تحليلي عن ملف معين 

  ). قد يكون مشروع دفتر شروط، أو مشروع صفقة أو ملحق(أعمال اللجنة مدرج في جدول
  

وبغية تسهيل مهمة المقرر في دراسة وإعداد التقرير التحليلي للملف، يتلقى الملف        
، هذا 4كاملا قبل ثمانية أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع المخصص لمناقشة ذلك الملف

المتعاقدة تحضيره بما يحتويه من وثائق ومستندات تتضمن الأخير الذي تتولى المصلحة 

                                                
ا مھما كان عدد عندھا تصح مداولتھدید خلال الثمانیة أیام الموالیة، وتجتمع اللجنة من ج مال ھذا النصاب،و في حالة عدم اكت  1

 .ما یوضح أھمیة المشاركة الدائمة و المنتظمة لأعضاء اللجان في الاجتماعات الأعضاء الحاضرین،
 .المعدل و المتمم 236-10من المرسوم الرئاسي  02فقرة  159المادة راجع  2
ثم تدرج أسماءھم في محضر  ، بموجب مقررات تعیین صادرة عن الإدارة التي ینتمون إلیھا عضاء المستخلفین،یتم تعیین الأ 3

 .من طرف رئیسھا التي تتمتنصیب اللجنة 
 .المعدل و المتمم 236-10من المرسوم الرئاسي  162للمادة طبقا  4
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، ثم ترسله إلى 1العناصر الأساسية للصفقة، وفقا للنموذج المحدد في النظام الداخلي للجنة
  .من تنظيم الصفقات العمومية 167أيام من انعقاد الجلسة، طبقا للمادة  08أمانة اللجنة قبل 

  
  .بالسر المهني الالتزام: ثالثا

على وجوب الالتزام بالسر المهني  236-10المرسوم الرئاسي من 163نصت المادة        
في اجتماعات اللجان مهما كانت صفته، وعليه هذا ينطبق وذلك على كل شخص يشارك 

على الأعضاء الأساسيين وكذا المستخلفين، إلى جانب الخبراء الذين يمكن للجنة أن تستعين 
  . ات التقنية والمعقدةبهم في دراسة بعض الملف

  
لأن لهذا  2والمادة السالفة الذكر إذ تحرص على الالتزام بالسر المهني على هذا النحو       

الحرص أسبابه، فحسب تصريح أدلى به المسؤول المكلف بأمانة لجنة صفقات عمومية 
محلية، وضح لنا فيه أن إفشاء السر المهني قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، فإن إفشاء سر 
التسوية المالية لصفقة معينة لأحد المتعاملين مثلاً، قد يؤدي إلى وصول الخبر إلى أطراف 

كن أن يقوموا بتعقب هذا المتعامل و تهديده، ويحدث هذا خاصة في صفقات مشبوهة، يم
  . الأشغال العمومية، التي تكون مبالغها مرتفعة

  
فعدم إفشاء أسرار الوظيفة العامة من الالتزامات الأساسية الملقاة على كافة أعوان        
 -الصفقات العموميةبصفة عامة، قبل أن تشكل التزاما على عاتق أعضاء لجان  -الدولة

حيث يظهر مضمون هذا الالتزام . والتي تنص عليها كافة القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة
في تصرف سلبي يشترط فيه على الموظف العام عدم الإفصاح عن المعلومات والبيانات 

  . 3مهما كانت طبيعتها التي اطلع عليها بحكم وظيفته

                                                
 .المعدل و المتمم 236 - 10من المرسوم الرئاسي   167و  62  المادةبناء على  1
و في ھذا الصدد أذكر أنني في إطار البحث عن التطبیق المیداني لرقابة الصفقات العمومیة على المستوى المحلي، سمحت لي  2

من  - بالسر المھني الالتزامھو  للاجتماعالفرصة بالحضور في أشغال لجنة صفقات ولائیة، كان أول ما طلب مني قبل الدخول 
  -طرف رئیس اللجنة

 .   و تتعدد ھذه الأسرار إلى أسرار سیاسیة، اقتصادیة،  اجتماعیة، علمیة، و مھنیة 3
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تمثل في حماية مصلحة الأفراد الشخصية وأسرارهم وأما أساس هذا الواجب في       
الخاصة من جهة، وحماية المصلحة العامة لضمان الثقة بين الموظف العام والمستفيد من 

  . خدمات الإدارة من جهة أخرى
 

 15المؤرخ في  03-06من الأمر  48والمشرع الجزائري من خلال نص المادة        
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يوجب على الموظف  2006جويلية 

الالتزام بالسر المهني ويمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر 
، 1بة ممارسة مهامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة العامةعلم به أو اطلع عليه، بمناس

من القانون المذكور إفشاء السر المهني من الأخطاء المهنية من  180كما اعتبرت المادة 
  .2الدرجة الثالثة

  
  الفرع الثاني

  .أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية حقوق
الواجبات التي يقوم بها العضو في لجنة الصفقات من البديهي جداً أن يقابل مجموع        

العمومية في إطار ممارسته للمهام الرقابية التي تقتضيها الرقابة الخارجية القبلية على 
الصفقات العمومية، أن يقابلها مجموعة من الحقوق، وبالرجوع إلى تنظيم الصفقات العمومية 

ل في إمكانية تقاضي تعويضات عن هذه المعمول به حاليا، نجد أن هناك حقا واحدا، يتمث
ومن خلال الغوص في تنظيمات الصفقات العمومية السابقة، وجدنا أن هذه . المهمة الرقابية

، ولم يصدر النص التطبيقي لها 1974التعويضات لم يتم النص عليها إلا متأخرا وذلك سنة 
  ).145- 82مرسوم (يمات ، كما أنه لم يتم العمل بها في أحد هذه التنظ1977إلى غاية سنة

  
                                                

مؤرخ في  46ج عدد .ج.ر.جالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، یتضمن  2006جویلیة  15مؤرخ في  03- 06رقم أمر  1
 .3، ص2006جویلیة  16

التي تنص على معاقبة  301منھا قانون العقوبات في مادتھ  ،ھناك نصوص أخرى تناولت ھذا الواجب ،ھذا القانون و إلى جانب
الأطباء و الجراحین و الصیادلة و القابلات و جمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المھنة على أسرار تم الإدلاء بھا إلیھم 

ؤكد على وجوب الإلتزام بعد إفشاء السر المھني ماعدا ما ن الأساسي العام للعامل الذي ینوبالإضافة إلى القا. و قاموا بإفشائھا 
، الموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائر، فیرم فاطمة الزھراء: راجع ،للتفصیل. تقتضیھ ضرورات الخدمة العامة

 .  41و  40، ص 2004-2003 ،الجزائر  ، فرع إدارة و مالیة ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر
عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام، وبالتنزیل من  بالتوقیف ،یعاقب الموظف عند ارتكابھ لأخطاء مھنیة من الدرجة الثالثة 2

القانون الأساسي  من 163إلى جانب النقل الإجباري، وھذا دون المساس بالأحكام الجزائیة، طبقا للمادة  ،درجة إلى درجتین
 . وظیفة العمومیةالعام لل
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  .نظيمات الصفقات العمومية السابقةفي ت التعويضات: أولا
نه من خلال النص على التعويضات التي تمنح لأعضاء لجان الصفقات العمومية، إ       

ما يدل على أهميتها، وإن حرص المشرع على مصاحبة تنفيذها بصدور نص تطبيقي 
  .ضرورة أخذها بعين الاعتباريوضح كيفيات منحها، ما يعبر عن 

  .المتضمن قانون الصفقات العمومية 90- 67في ظل الأمر التعويضات ) 1
الصفقات العمومية، كان  تم النص فيها على منح تعويضات لأعضاء لجان أول مرة       

والمتضمن مراجعة قانون الصفقات  1974جانفي  30المؤرخ في  09-74بموجب الأمر 
المتضمن قانون الصفقات العمومية، بحيث جاء  90-67الصادر بموجب الأمر  1العمومية

  :منه 30في المادة 
يمكن تخصيص تعويضات لأعضاء اللجنة المركزية و لجان الصفقات تبعا لكيفيات تحدد « 

  »بموجب مرسوم 
، يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 1977فيفري  19المؤرخ في  46-77المرسوم  وصدر

، وقد وضح هذا 2المتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية 09-74ن الأمر م 30
المرسوم طريقة تسجيل النفقات المستحقة لأعضاء لجان الصفقات في الميزانية المعنية لتلك 

، كما بين أن هذه التعويضات تمنح لأعضاء لجان الصفقات العمومية بالنظر 3اللجنة
ماعات هذه اللجان من جهة، ومن جهة أخرى لحضورهم ولمواظبتهم على حضور اجت

 08والتي نصت عليها المادة . بالنظر لحجم وتعقيد الصفقات التي عينوا لها بصفتهم مقررين
 .464 -77من المرسوم 

                                                
 12مؤرخ في ، 13عدد  ج.ج.ر.ج، الصفقات العمومیةیتضمن مراجعة قانون  1974جانفي  30مؤرخ في  09-74أمر رقم  1

  .التمھیدي الفصل: ، راجعللإطلاع أكثر عما جاء في ھذا النص. 198ص ، 1974فیفري 
المؤرخ في  09-74من الأمر رقم  30یتضمن تحدید كیفیات تطبیق المادة  1977فیفري  19مؤرخ في  46-77مرسوم رقم  2

 .328ص  ،1977فیفري  23مؤرخ في  16عدد  ج.ج.ر.ج، و المتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومیة  1974جانفي  30
بحیث یتم تسجیل التعویضات المستحقة لأعضاء لجان صفقات الولایة والمبینة تحت عنوان تسییر اللجنة الولائیة للصفقات،  3

كما  .السالف الذكر 46-77المرسوم  من 2و1طبقا للمادة  في میزانیة الولایة، ویكون الوالي ھو الآمر بصرف ھذه التعویضات
أن ھذه التعویضات تمنح كل ستة أشھر، بناءً على قائمة بأسماء المستحقین لھذه على المرسوم نفس من  03نصت المادة 

التعویضات، مصحوبة بمحاضر الجلسات، ترسل إلى المراقب المالي، و ذلك تدعیما لبطاقة الالتزام بالنفقات المتعلقة بھذه 
رئیس اللجنة وكذلك الفئة التي قرر  ،لمقرینكما یجب أن تبین ھذه القائمة عدد الصفقات المسندة إلى الأعضاء ا ،التعویضات

 .ترتیب الصفقة ضمنھا
كما ھذا الغرض في حالة وقوع مانع لھم، یستفید من ھذه التعویضات الأعضاء الدائمون و مستخلفوھم المعینون بأسمائھم ل 4

  :ائیة، وھي كالتاليفات المعقدة وھذا بصفة استثنیستفید منھا الخبراء الذین تستعین بھم اللجنة في دراسة المل
  .دج عن كل جلسة 60ب تعویض عن الحضور والمواظبة محدد  -
تعویض مطابق للصفقات التي قدّم عنھا تقریر من قبل الأعضاء، ویحدد حسب درجة تعقید الملف والجھد المبذول من طرف  -

  . رئیس اللجنة
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  .العمومي لالمتضمن نظام المتعام145- 82المرسوم التعويضات في ) 2
طويلا، لأن المرسوم  ةلم يستمر صرف التعويضات لأعضاء لجان الصفقات العمومي       

المتضمن  09-74، الأمر163المتضمن نظام المتعامل العمومي ألغى في مادته  82-145
  .مراجعة قانون الصفقات العمومية، الذي كان ينص على منح هذه التعويضات

تعامل العمومي لم يشر إطلاقا إلى مسألة التعويضات إلى أن نظام الم تجدر الإشارة        
وبذلك حرأعضاء لجان الصفقات طيلة فترة تطبيقه منها، وربما يرجع ذلك لاستحداث لجان  م

 المؤسسات الاشتراكية حتى في رقابية للصفقات العمومية على مستوى كل متعامل عمومي
المحلية، وهكذا كان على كل لجنة صفقات رقابة الصفقات التي يبرمها متعاملها العمومي 

   .فقط، وعليه فهذه المهمة الرقابية اعتبرت من المهام الإدارية
  .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 434- 91التعويضات في المرسوم التنفيذي ) 3

بعد صدور المرسوم التنفيذي  ن جديدعاد الحديث عن تعويضات لجان الصفقات م       
منه، غير أنه لم  140لصفقات العمومية، والتي نص عليها في المادة المنظم ل 91-434

 238-92وقد صدر المرسوم التنفيذي . 1يتناوله على وجه الإلزام، وإنما على سبيل الإمكانية
كثيرا عن المرسوم   ، إلا أنه لم يختلف 2تطبيقا لهذه المادة 1992جوان  06المؤرخ في 

                          .3إلا فيما تعلق بمبالغ التعويضات، وكذا المدة التي تصرف فيها هذه التعويضات 77-46

                                                                                                                                                       
مساوٍ لمبلغ التعویضات الأكثر ارتفاعا الممنوحة  أما بالنسبة لرئیس لجنة الصفقات أو ممثلھ، فیستفید من تعویض جزئي

، بالنسبة للتعویضات الممنوحة لأعضاء اللجنة المركزیة للصفقاتأما  .46-77من المرسوم  07 بناءً على المادة للأعضاء
 09ھذا ما أوردتھ المادة  ،٪ عن المبالغ المحددة بالنسبة لأعضاء لجان صفقات المصلحة المتعاقدة 50فینطبق عامل زیادة قدره 

 .منھ 10لمادة طبقا ل نكما بین المرسوم كیفیة منح التعویضات للأعضاء في حالة مشاركتھم في عدة لجا . 46- 77من المرسوم 
 » یمكن أن تصرف تعویضات لأعضاء لجان الصفقات « :على 434- 91من المرسوم التنفیذي  140نصت المادة  1
من المرسوم التنفیذي  140الذي یحدد كیفیات تطبیق أحكام المادة  1992جوان  06مؤرخ في  238-92مرسوم تنفیذي رقم  2

مؤرخ ، 43عدد  ج.ج.ر.ج ،المعدل والمتمم الصفقات العمومیةوالمتضمن تنظیم  1991نوفمبر  09المؤرخ في  434-91رقم 
  .1992جوان  07 في

المستحقة للأعضاء لجان الصفقات العمومیة بالنسبة للجنة الولائیة، فأبقى على طریقة تسجیل النفقات المطابقة للتعویضات  3
وأضاف تسجیل ھذه النفقات في میزانیة البلدیة بالنسبة للجنة البلدیة للصفقات، والتي یكون الآمر بالصرف عنھا ھو رئیس 

من 140ات تطبیق أحكام المادة الذي یحدد كیفی 238-92من المرسوم التنفیذي  03و  02طبقا للمادة  المجلس الشعبي البلدي
  04حسب المادة أشھر 06أشھر بدلا من  03أما ما تعلق بمبالغ التعویضات التي أصبحت تدفع كل ، 434-91التنفیذيالمرسوم 

  :من نفس المرسوم التنفیذي تقدر بـ 05 طبقا للمادة صارت والتي  .238- 92من المرسوم التنفیذي 
  .دج عن كل جلسة 150ركة والمواظبة قدره تعویض جزافي عن الحضور والمشا -
  . دج بالنسبة للصفقات التي قدّم عضو من ھیئة المراقبة المعنیة تقریرا بشأنھا100تعویض جزافي قدره  -

دج للمقریین وھي مرتفعة جدا عن تلك  400دج للحضور و  400 بتقدر  ،التعویضات التي تمنح لأعضاء اللجنة الوطنیةبینما 
ھي النسبة التي كانت تعتمد في المرسوم التطبیقي ، و٪ 50بأكثر من  ،صفقات المصلحة المتعاقدة التي تمنح لأعضاء لجان

  ). 46- 77مرسوم (الأول لھذه الصفقات 
رئیس اللجنة، خاصة بالنسبة للمقررین، الذین كانت تتحدد نلاحظ أن ھذه التعویضات محددة، ولا تخضع للسلطة التقدیریة ل

 .من طرف رئیس اللجنة حسب درجة تعقید الملفات الموكلة إلیھم 46- 77مستحقاتھم في مرسوم 
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 04المؤرخ في  02-98، بموجب المرسوم التنفيذي 238-92عدل المرسوم التنفيذي        
ويضات التي يتقاضاها أعضاء منه، بحيث ميز بين التع 6و 5كل من المادة  19981جانفي 

اللجنة الوطنية عن تلك التي تمنح لأعضاء اللجان الوزارية، وعن تلك التي تصرف لأعضاء 
وتضمن هذا التعديل  .اللجان البلدية والولائية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

فصار رئيس لجنة زيادة في مبالغ التعويضات، التي قُيمت آنذاك بأنها زيادات معتبرة، 
دج لكل جلسة، بينما العضو  1000صفقات الجماعات الإقليمية يصرف له تعويض قدره 

دج بالإضافة إلى  600 ـبدج، بينما يمنح للمقرر تعويض يقدر  800المشارك يمنح له مبلغ 
    .2تعويض الحضور والمشاركة

  .الصفقات العموميةالمتضمن تنظيم  250- 02التعويضات في المرسوم الرئاسي ) 4
ات توسيعا طفيفا في دائرة المستفيدين من تعويض 250-02المرسوم الرئاسيف عر       

الدائمة للجنة الصفقات وذلك لجان الصفقات العمومية، التي شملت المسؤول المكلف بالكتابة 
  :والتي تنص على ،من المرسوم المذكور 140المادة  بناء على نص

  » ء لجان الصفقات والمسؤول المكلف بالأمانةتمنح تعويضات أعضا« 
نص المادة، لا توجد أي إشارة إلى نص تنظيمي تطبيقي يوضح  منوكما هو واضح        

كيفيات تطبيق هذه التعويضات، ومنحها لمستحقيها، فهل هذا يعني الاستمرار في منح هذه 
من المرسوم  140المحدد لكيفيات تطبيق المادة  238-92التعويضات وفق المرسوم التنفيذي

 153قد ألغى في مادته  250-02رسوم الرئاسي ل؟ مع العلم أن المالمعد 434-91التنفيذي 
بمعنى أن المرسوم (، وبذلك يلغى ضمنيا أي نص تطبيقي له 434-91المرسوم التنفيذي 

 ؟ )المعدّل يعد ملغى ضمنيا 238-92التنفيذي 
  

  .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236- 10التعويضات في المرسوم الرئاسي :ثانيا
  :على 236-10 المرسوم الرئاسيمن  161 نصت المادة       

                                                
جوان  06المؤرخ في  238- 92یعدل المرسوم التنفیذي رقم  1998جانفي  04مؤرخ في  02-98مرسوم تنفیذي رقم  1

  1991نوفمبر  09المؤرخ في  434- 91من المرسوم التنفیذي رقم  140تطبیق أحكام المادة ، الذي یحدد كیفیات 1992
 .08، ص1998جانفي  07، مؤرخ في  01عدد  ج.ج.ر.جالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل و المتمم، 

عن كل (دج للمقرر 800اء، دج للأعض 1000دج للرئیس،  1200: ببالنسبة للتعویضات التي تصرف للجان الوزاریة فتقدر  2
). عن الحصة(دج للمقرر  1000دج للعضو، 1300دج للرئیس،  1500: أما تلك المخصصة للجنة الوطنیة فھي كالتالي) حصة

 .236-10تجدر الإشارة إلى أن ھذه القیم ھي المعمول بھا حتى بعد صدور المرسوم الرئاسي 
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تمنح تعويضات لأعضاء لجان الصفقات، وأعضاء لجان تحكيم المسابقات والمقررين « 
  .والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات

  .»تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي  
المرسوم بما يلاحظ للوهلة الأولى هو توسيع دائرة الاستفادة من التعويضات مقارنة        

مسؤولين المكلفين أعضاء لجان تحكيم المسابقات، وكذا الل ، لتشم2501-02الرئاسي 
كما نصت الفقرة الثانية ، 2بالإضافة إلى ذكر المقررين صراحة في النصبكتابات اللجان، 

بصدور مرسوم تنفيذي  ر أن كيفيات تطبيق هذه التعويضات يكونالذك السالفة من المادة
، فهل غياب النص التطبيقي، إلى غاية كتابة هذه الأسطر هذا ما لم يحدث بعد ،يوضح ذلك

  ؟ 3يعلّق الاستفادة من التعويضات؟ أم يستمر العمل بالنصوص السابقة
  

وعليه  وواجبات الأعضاء، بين حقوقالفاضح  التوازنعدم  ومن خلال ما سبق نسجل       
 بمهمة رقابية حساسة جدا، -داريةزيادة على مهامه الإ -كيف نطالب موظفا عموميا يقوم

على صفقات بالملايير، ولا ندفع له كتعويض إلا دنانير؟ كيف لا يلجأ بعدها إلى الرشوة؟ 
، فحسب لأصحابها في وقتها) التعويضات(وللمحاباة؟ ناهيك عن عدم دفع هذه المستحقات 

لا تدفع في الوقت فهي ، تهاالتعويضات على قلأحد أعضاء لجان الصفقات المحلية، فإن هذه 
ولذلك وجد على المشرع أن  !  )أشهر03كل(القانوني المنصوص عليه في النص التطبيقي

لجان أعضاء مارسه يلأهمية صرف تعويضات مناسبة مقابل الدور الرقابي الذي ينتبه إلى 
الصفقات العمومية، من أجل تشجيعهم على أداء مهمتهم بكل إخلاص وذلك بمنحهم على 

  . الأقل تعويض لائق يصرف في وقته المحدد له
  
  

                                                
 .المعدل و المتمم 250-02من المرسوم الرئاسي  140للمادة طبقا  1
بعدما لم یكن یأتي ذكرھم فیھ، مع أن التعویضات كانت تشملھم، عند إعداد تقاریر حول مشاریع الصفقات فضلا عن تقاضیھم  2

 .للتعویض بصفتھم أعضاء في لجنة الصفقات
، الوقت الراھنب إطلاقا مع التسعینیات لا تتناسفإن الأمر خطیر، لأن التعویضات التي كانت تمنح في  وإذا كان الأمر كذلك 3

دج  800ب فحسب ما تبین لنا أن نسبة التعویضات التي كان یتلقاھا العضو المشارك في لجنة صفقات الجماعات الإقلیمیة یقدر 
للحصة الواحدة، فھذا تعویض زھید لا یتناسب بتاتا مع حجم المھمة الرقابیة التي یمارسھا أعضاء اللجان، وھذا بغض النظر 

قد تستمر إلى ساعات متأخرة من النھار، فقیمة التعویض تحسب بالجلسة والأصح أن تقدر ) أو الجلسة(الحصة الواحدة  عن أن
ملف،  21فلدى مشاركتنا في أشغال جلسة لإحدى لجان صفقات الجماعات الإقلیمیة، تم خلالھا دراسة . بالساعة أو الملف

ساعات، وھذا  06دج عن عمل لمدة  800قل أن یتقاضى عضو اللجنة مبلغ ساعات متواصلة، فلا یع 06واستمرت الجلسة مدة 
  . الاجتماعدون حساب التحضیر للجلسة بالإطلاع على الملفات المجدولة في 
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  المطلب الثاني
  .لجان صفقات الجماعات الإقليميةالرقابي الذي تمارسه ختصاص لامدى فعالية ا

لقد رأينا أن لجان صفقات الجماعات الإقليمية تختص كغيرها من لجان المصالح        
المتعاقدة، بالتحضير لمشاريع دفاتر شروط الصفقات، ومن ثمة منح التأشيرة لها ولمشاريع 
الصفقات والملاحق، بالإضافة إلى اختصاصها بدراسة الطعون في المنح المؤقت للصفقات، 

غ مالية محددة، وطريقة عمل مبينة في تنظيم الصفقات العمومية، غير وذلك في حدود مبال
أننا لمسنا أن الاختصاصات الموكلة إلى هذه اللجان محدودة الأثر أي ليس لها الأثر النهائي 

-10، كما أن طريقة عملها المبينة في المرسوم الرئاسي)الفرع الأول(في مصير الصفقة 
عمومية غير واضحة بالشكل الكافي، لاعتماد هذا التنظيم المتعلق بتنظيم الصفقات ال 236

  ).الفرع الثاني(على النظام الداخلي للجان الصفقات العمومية، هذا الأخير الذي لم يصدر بعد 
  

  الفرع الأول
  .محدودية فعالية الاختصاص الرقابي للجان صفقات الجماعات الإقليمية

صفقات العمومية على المستوى المحلي هو ن الاختصاص الأصيل للجان رقابة الإ       
رقابة مدى مطابقة مشاريع الصفقات والملاحق للتنظيم والتشريع المعمول به، وتنتهي هذه 
الرقابة بمنحها التأشيرة التي تطلبها المصلحة المتعاقدة بصفة إجبارية، والتي تفرض على كل 

  .الصفقة العمومية ذمن المراقب المالي والمحاسب العمومي، من أجل ضمان تنفي
في نفاذ  إلا أن الدراسة المعمقة لهذا الدور الرقابي، أظهر لنا محدودية كبيرة في فعاليته،

طبيعة الرقابة التي تمارسها هذه هذا راجع  ل، و)أولا(لجان الصفقات العمومية  قرارات
  ).ثانيا(اللجان 

  .منح ورفض التأشيرة قرارات أثرمحدودية  ׃أولا
   ׃من تنظيم الصفقات العمومية على 164المادة تنص        

. اللجنة هي مركز اتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات الداخلة ضمن اختصاصها «
  »وتسلم لهذا الغرض، تأشيرة في إطار تنفيذ الصفقة 
خيرة فيما يخص رقابة الصفقات، تعود لأانطلاقا من نص هذه المادة نفهم أن الكلمة الأولى وا

كل لجنة حسب الصفقات التي تدخل في اختصاصها، لكن المادتين  ،صفقات العموميةال للجان
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ن من قوة مركز اللجنة في اتخاذ القرار بشأن الصفقات من نفس التنظيم تحداّ 166و 170
 .المعنية

  .الصفقات ير مقرر التجاوز على قرار لجنةتأث) 1
تجاوز التأشيرة في حالة رفضها من طرف ر تنص على إمكانية اتخاذ مقر 170فالمادة       

، وبذلك يصبح 1اللجنة المختصة، عندما يكون سبب الرفض عدم مطابقة الأحكام التنظيمية
بإمكان الوالي، في حدود صلاحيته، وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز 

ووزير المالية بذلك ر معلل ويعلم وزير الداخلية والجماعات المحليةرفض التأشيرة بمقر.  
كما يمكن لرئيس المجلس البلدي، في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة 

وهذا يشكل إضعافا كبيرا  2ر معلل ويعلم الوالي المختص بذلكن يتجاوز ذلك بمقرأالمتعاقدة 
  .ة من طرف لجان الصفقات العموميةلمهمة الرقابة الممارس

  
، بل تتواصل الامتيازات في هذا المجال التي منحها عند هذا الحد ولا ينتهي الأمر       

سلطة المكلفة بالمصادقة واعتماد الصفقة لإضعاف عملية الرقابة على الصفقات للالمشرع 
ر التغاضي الذي يصدر عن الآمر بالصرف في حالة رفض المراقب العمومية وذلك بمقر

وهو طلب (، إلى جانب إمكانية إجراء التسخير3ةالتأشيرة على الالتزام بالنفقمنح المالي 
) السلطة المسؤولة عن اعتماد الصفقة(بالصرف  من طرف الآمر) التنازل عن قرار الرفض

  .4وذلك لتجاوز رقابة المحاسب العمومي في حالة رفضه لدفعه النفقات
  
  .مصلحة المتعاقدة على قرار اللجنةتأثير عدول ال) 2

   ׃علىمن تنظيم الصفقات العمومية  2فقرة  166تنص المادة        
وإذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات التي كانت موضوع تأشيرة .....«

 »....من قبل، فإنها يجب أن تعلم اللجنة المختصة بذلك

                                                
 . راجع الفصل الأول، المبحث الثاني، المطلب الثاني، الفرع  الأول 1
 .المعدل و المتمم 236-10من المرسوم الرئاسي  170المادة راجع  2
یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم  1992نوفمبر  14مؤرخ في  414- 92المرسوم التنفیذي رقممن  18راجع المادة  3

 .2103، ص1992نوفمبر  15مؤرخ في  82ج عدد.ج.ر.بھا، ج
  .97، مرجع سابق، ص علاق عبد الوھاب ׃للاستفاضة أكثر في ھذه النقطة، راجع 4

   op.cit , p117 et s. , M.Lallen, K.Aoudia, - Voir également : M.Sabri 
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الإدارة هذه المادة تشير إلى النهاية غير الطبيعية للصفقة، وذلك بفسخ العقد من طرف 
بالإرادة المنفردة، بسبب مقتضيات المصلحة العامة التي رأت المصلحة المتعاقدة أنها تحتِّم 

 .عليها عدم المضي في إبرام الصفقة

  
يتبين لنا مما سبق ذكره أن رقابة لجان الصفقات المحلية تغدو ذات فعالية نسبية في        

للحديث عن طبيعة الرقابة التي تمارسها وجود المعوقات التي سبق ذكرها، هذا ما يجرنا 
لجان الصفقات العمومية، ومدى فعاليتها خاصة بعد كل تلك الأشواط التي مرت بها الصفقة 

من تحضيرها، وطرحها للمنافسة، واستقبال للمرشحين ثم اختيار المتعهد المناسب، ثم (
عن الإبرام؟ ألا يعبر ذلك ثم تأتي المصلحة المتعاقدة وتعلن عن عدولها ) رقابتها الخارجية

  . عن وجود ثغرة ما في تلك الرقابة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في العنصر الموالي
   

  .طبيعة الرقابة التي تمارسها لجان صفقات الجماعات الإقليمية ׃ثانيا
تصنف لجان الصفقات العمومية كهيئات مكلفة بالرقابة الخارجية للصفقات، وتتمثل        

في التحقق من مطابقة الصفقات  236-10من المرسوم الرئاسي 126غايتها حسب المادة 
المعروضة عليها للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما ترمي إلى التحقق من مطابقة التزام 

  .للعمل المبرمج بكيفية نظامية المصلحة المتعاقدة
  
  .مدى فعالية رقابة المطابقة في تحقيق النجاعة) 1

، وذلك رقابة مطابقةهي  1إذاً فطبيعة الرقابة التي تمارسها لجان الصفقات العمومية       
من خلال التأكد من مدى تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها، وهي تسمى كذلك رقابة 

لرقابة النظامية، فهي تعتبر بذلك رقابة مستندية إجرائية، تعتمد أساسا على الشرعية أو ا
  .2اكتشاف الأخطاء غير المشروعة، وكذا عمليات اختراق القوانين والتنظيمات

  
لكن على الرغم مما لرقابة المطابقة دور رائد في تكريس قانون الصفقات العمومية        

ص من الانحرافات عن القانون في المستقبل، إلا أن باعتبارها رقابة علاجية ردعية تقل
                                                

 .أخرى غیر المھام الرقابیة ا مھامھنستثني اللجان الوطنیة ، فل  1
 .110، مرجع سابق، ص علاق عبد الوھاب  2
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الية ونجاعة والتنظيم تعني فعهل المطابقة مع القانون  ׃السؤال الذي لا يزال يطرح هو
  ؟ذلك تحقيق أهداف المصلحة المتعاقدةالصفقة العمومية؟ وهل يعني 

   
للصفقات العمومية في ظل احترام لقد بينت التجربة غالبا أن تنفيذ العمليات المالية           

بالضرورة محققة للمردودية والنجاعة، فكم من العمليات نفذت  تالقوانين والتنظيمات ليس
د التسيير الفعال والناجع بطريقة نظامية، لكنها لم تحافظ على الأموال العمومية، ولم تجس

وع آخر من الرقابة إلى ن أن نتجاوز هذا النوع من الرقابة ، لذلك وجب1لهذه الأموال
 على الأقلأو  -خاصة في ظل تزايد الحاجات العمومية -رقابة نوعية التسييروالمتمثل في 

  .نحاول ازدواج النوعين في رقابة لجان الصفقات العمومية
  
  .لتفعيل الدور الرقابي للجان الصفقات العموميةالممارسة  تدعيم الرقابةنحو ) 2

العربي برقابة الأداء أو الكفاءة وتعرف على  قفي المشر التسييررقابة نوعية تسمى        
أنها رقابة للاقتصاد والنجاعة والفعالية في استخدام الموارد وتسيير الأموال العمومية في 

ز اهتمامها على مراقبة الكفاءة الأجهزة الخاضعة للرقابة، ويمكن تعريفها على أنها رقابة تركّ
المسار الواجب إتباعه  كما تعرف أيضا على أنها ،أداء الإدارة العامةوالفعالية والاقتصاد في 

من أجل ضمان تعبئة فعالة ودائمة لكافة الطاقات، والموارد المتاحة وصولا لتحقيق أهداف 
    .2العامة المؤسسة

  
هذا النوع من الرقابة يمارس من قبل هيئات رقابية أن جدير بالذكر في هذا المقام و       
تمارس الرقابة الخارجية البعدية على النفقات العمومية، التي من بينها الصفقات أخرى 
تهتم بمسائل النجاعة والفعالية والإقتصاد رقابة نوعية التسيير فإذا كانت ، 3العمومية

                                                
 .113و 112، مرجع سابق، ص علاق عبد الوھاب  1
 .113ص  ،المرجع نفسھ، علاق عبد الوھاب  2
التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمھا المصلحة المتعاقدة في غایة رقابة الوصایة التي تمارسھا السلطة الوصیة  تتمثل  3

كما أن ھذا وھي تمثل رقابة نوعیة التسییر، ، 236-10من المرسوم الرئاسي  127طبقا للمادة  لأھداف الفعالیة والاقتصاد 
، الوطنیة س المحاسبة باعتباره رقابة خارجیة بعدیة على الصفقات الوطنیة ذات الأھمیةالنوع من الرقابة یعتبر من مھام مجل

بالإضافة إلى أن البعثة التفتیشیة التابعة للمفتشیة العامة للمالیة والتي تعتبر الوحدة الأساسیة لتدخل المفتشیة العامة، لھا مھام 
وضع دراسات  وھي تھدف من خلال ذلك إلىذات الأھمیة الوطنیة  تتعلق بالتحقیق والتدقیق في مسائل النجاعة في الصفقات

 . إستراتیجیة مستقبلیة
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من قبل الشروع في أي إجراء لإبرام الصفقة، فالأحرى أن تمارس هذه الرقابة للصفقات، 
  .سيير المال العموميأجل ضمان حماية وحسن ت

تريد تحقيقه، دراسة مشروع تدرج في كل المصلحة المتعاقدة فعلى الرغم من أن        
أنجزت لم يستفد منها  ، لكن الواقع يثبت لنا أن كثير من المشاريع التيجدوى المشروع

المواطن، ويرجع ذلك لعدم خضوع المشروع نفسه لمراجعة مدى جدواه ونجاعته والبحث 
لأهداف المتوخاة منه، لذلك وجب إدراج رقابة جدوى المشاريع في اختصاصات لجان عن ا

الصفقات وذلك عند رقابة مشاريع دفاتر الشروط، أي قبل الخوض في المراحل الطويلة 
  . 1والمعقدة لإبرام الصفقة، حتى لا ترصد اعتمادات مالية ضخمة لصفقة لا فائدة ترجى منها

  
من القيام بمهمة  2)مجلس المحاسبة(ونظرا لعدم تمكن هيئات الرقابة الخارجية البعدية      

رقابة نوعية التسيير المكلفة بها بسبب العدد الهائل من الصفقات العمومية ذات الأهمية 
الوطنية والاختصاص الواسع لهذه الهيئة، مع وجود إمكانيات محدودة، فان الأفضل في مثل 

الصفقات العمومية بهذه المهمة، خاصة لجان الصفقات المحلية،  لات، تكليف لجانهذه الحا
، بين رقابة المطابقة، ورقابة نوعية التسييروبذلك يصبح اختصاص هذه اللجان مزدوجا، 

وبذلك ترتقي الرقابة الخارجية القبلية وتصبح ذات فعالية ملموسة، لاتكتفي بالمطابقة فقط، 
الطرح ليس بالسهل إلا أن الواقع يحتّم علينا ذلك، خاصة مع تزايد  على الرغم من أن هذا

  . الطلبات العمومية وضخامة المبالغ المالية المرصودة لها
  .الفرع الثاني

  .مدى تأثير طريقة عمل لجان صفقات الجماعات الإقليمية في فعالية دورها الرقابي
لنظام للع على سير وعمل لجان الصفقات العمومية، يدرك الأهمية القصوى إن المطّ       

 ولا استغناء عنه لضمان أداء كل لجان الصفقات اأساسي االداخلي لهذه اللجان، باعتباره مرجع
دة، خاصة وأن تنظيم الصفقات العمومية طريقة واحدة وموحالعمومية لمهمتها الرقابية، على 

، إلى جانب الدور الكبير الذي تلعبه )أولا(ل تفاصيل عمل هذه اللجانتدقيق لكلم يتطرق بال
  ).ثانيا(الكتابة الدائمة في التنسيق بين لجنة الصفقات والمصلحة المتعاقدة 

                                                
خاصة عندما یتعلق الأمر بمشاریع الأشغال العمومیة التي تكلف خزینة الدولة أموالا طائلة تقتطع من جیب المواطن، ثم لا  1

 ! تظھر نتائجھا في الواقع
، 1995جویلیة  23مؤرخ في  39ج عدد .ج.ر.یتعلق بمجلس المحاسبة، ج 1995جویلیة  17مؤرخ في  20-95راجع الأمر  2

 .المعدل والمتمم
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  .معضلة النظام الداخلي المفقود: أولا
  :على التي تنص 236-10المرسوم الرئاسي من  140 لمادةبالاستناد إلى ا       

عليه  قتعتمد لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة النظام الداخلي النموذجي الموافيجب أن ((
  .))أدناه 156وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

من التنظيم المشار إليه  156 المادة المقصودة هنا، والمحال بشأنها إلىالشروط نجد أن 
، لكن من 1موجب مرسوم تنفيذيبالنموذجي على النظام الداخلي  ةوافقتم المهي أن يأعلاه، 

  يتولى إعداد هذا النظام الداخلي؟
  
1 (مصدالنظام الداخلي للجان الصفقات العمومية ر.  

منه، كانت تقوم اللجنة الوطنية 120وطبقا للمادة  250-02في ظل المرسوم الرئاسي        
بإعداد النظام الداخلي النموذجي الخاص بلجان المصالح المتعاقدة، ثم تقوم بتزويد هذه 
الأخيرة به، وأكثر من ذلك فقد وضحت المادة السالفة الذكر الدور الهام الذي يلعبه النظام 

، ما يبين لنا 2في مجال تنظيم عمل اللجان، فجعله يحدد كيفيات عمل هيئات الرقابةالداخلي 
  . أهمية العمل بقواعد النظام الداخلي للجان الصفقات العمومية

  
المنظم للصفقات العمومية، فنجد المادة  236-10أما بالنسبة للمرسوم الرئاسي الجديد       

ية في مجال التنظيم، والتي من بينها إعداد واقتراح منه، توضح لنا مهام اللجان الوطن 145
العمومية الوطنية وكذا التابعة للمصالح  عمل لجان الصفقات نظام داخلي نموذجي يحكم

من نفس  156المتعاقدة، الذي تتم الموافقة عليه بموجب مرسوم تنفيذي، طبقا للمادة 
  .3المرسوم

  

                                                
تصادق اللجان الوطنیة للصفقات على النظام ((:على المعدل و المتمم 236- 10من المرسوم الرئاسي  156نصت المادة  1

 ))النموذجي الذي تتم الموافقة علیھ بموجب مرسوم تنفیذي الداخلي
یجب أن تزود لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة ((: المعدل والمتمم على 250-02من المرسوم الرئاسي  120مادة نصت ال 2

 )).ویحدد ھذا النظام الداخلي كیفیات عمل ھیئة الرقابة المعنیة. بنظام داخلي نموذجي تعدّه اللجنة الوطنیة للصفقات
من طرف اللجنة الوطنیة للصفقات بموجب قرار من  250- 02كان یصادق على النظام الداخلي في ظل المرسوم الرئاسي  3
والمصادقة  إعدادهوزیر المكلف بالمالیة، وأما النظام الداخلي الخاص بلجان الصفقات العمومیة للمصالح المتعاقدة فكان یتم ال

الذي وحَّد طریقة المصادقة على النظام الداخلي للجان  236- 10وم الرئاسي علیھ من طرف اللجنة الوطنیة، عكس المرس
 .جان الوطنیة ھي التي تعده ثم تتم الموافقة علیھ بموجب مرسوم تنفیذيلالصفقات، فجعل ال
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ى النظام الداخلي ليس جديدا، وإنما أخذت به ونذكر في هذا الصدد بأن الاعتماد عل       
ما يدل على ترك تنظيم الصفقات العمومية العديد  1جميع تنظيمات الصفقات العمومية السابقة

من القواعد للنظام الداخلي ليتولى توضيحها، وخاصة إن العديد من مقتضيات تنظيم 
يثبت غير ذلك، فحسب شهادة الواقع ، إلا أن 2الصفقات الجديد تحيل إلى النظام الداخلي

الإقليمية  الجماعاتبعض أعضاء لجان الصفقات العمومية المحلية، لم تزود لجان صفقات 
 ،4وهذا عكس ما ذكرته الأستاذة فرقان في مرجعها 3منذ الاستقلال بنظام داخلي خاص بها

القرار رقم صدر بموجب للمصالح المتعاقدة، بحيث أشارت إلى وجود نظام داخلي نموذجي 
685/92MDB  والذي حدد النظام الداخلي للجنة صفقات المصلحة  16/12/1992بتاريخ

  .المتعاقدة
  
  .الرقابية ةالمهم تفعيلأهمية النظام الداخلي في ) 2

لجان صفقات الجماعات الإقليمية في الميدان لداخلي النظام هذا الوتظهر أهمية وجود        
ء لجان الصفقات العمومية في كثير من الأحيان كان يختلف أعضا ثبت لنا أنهأُ حيث ،العملي

غير واضحة في تنظيم الصفقات العمومية، ونظرا لغياب النظام الداخلي، يلجأ  على اجراءات
اللجان الوطنية لطلب توضيح ورأي في المسألة  إلى مراسلةرئيس اللجنة في كل مرة 

إجراءات الصفقات طبيعة ما لا يتناسب مع  هذاوالمختلف فيها، وهذا الأمر يستدعي وقت، 
مقيدة بوقت محدد لكل مرحلة، ما يؤدي إلى عدم احترام هذه المواعيد، وبالتالي الالعمومية 

  .تضييع المصلحة العامة
  

                                                
لمركزیة، على أن تضع اللجان العمالیة نظامھا الداخلي وفق النموذج الذي تعده اللجنة ا 90-67من الأمر  150نصت المادة  1

على وجوب تزوید لجنة صفقات المتعامل العمومي بنظام داخلي یطابق النظام  145-82من مرسوم 32كما نصت المادة 
 120، التي تطابق في نصھا المادة 434-91من المرسوم التنفیذي  124النموذجي الذي تعده اللجنة الوطنیة للصفقات، والمادة 

 .250-02من المرسوم الرئاسي 
 .وثائق وفق النموذج المحدد في النظام الداخلي إعداد إلىالتي تشیر  236-10من المرسوم  169والمادة  167المادة مثل  2
بتاریخ  332بموجب قرار وزاري من وزیر المالیة تحت رقم عكس اللجنة الوطنیة للصفقات التي صدر نظامھا الداخلي  3

ھذا النظام الداخلي الصادر . 250-02لتي تركھا المرسوم الرئاسي ، الذي وضح وفصل في كثیر من الأحكام ا09/09/2002
بقرار من وزیر المالیة، غیر منشور في الجریدة الرسمیة، حاولنا الحصول على نسخة منھ ولم نتمكن، فاعتمدنا على ثلاث 

  : للاطلاع، راجع.مراجع استندت على أحكامھ
     .80 مرجع سابق، صعلاق عبد الوھاب،  -
   .    وما بعدھا 30 ص مرجع سابق،فرقان فاطمة الزھراء،  -
 .مع العلم أن كل مرجع یعطي رقم وتاریخ مختلف للقرار  ،204ص مرجع سابق،  بوضیاف عمار، -
 .43، ص سابقمرجع  ،فرقان فاطمة الزھراء 4
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محتوى النظام الداخلي للجنة على  عمن جهة أخرى عند الاطلاهمية هذه الأتظهر        
الصادر  332من قرار وزير المالية رقم  الأولىفالمادة  ،سابقا الوطنية للصفقات العمومية

 ، والمتضمن النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات العمومية، توضح09/09/2002بتاريخ 
المكتب،  الرئيس، الجمعية العامة،(الهيئات التي تتكون منها اللجنة الوطنية للصفقات العمومية

تحدد  13إلى  10المواد من، أما تشكيلة المكتب منه 08و 07كما تحدد المادة  ).الأقسام
 . 1النظام الداخليهذا من  12تشكيلة الأقسام، وللعلم أنه هناك قسم قانوني محدد في المادة 

للجنة الوطنية دورة عادية مرتين في الأسبوع، يترأسها وزير المالية أو ممثله تعقد ا
  .31و 30في المواد  تم تبيينهاة للجنة الوطنية المهام المادية للأمانة الدائمكما أن  ،2القانوني
         
، في ظل غياب نظامها الداخلي التي تسير بها لجان الصفقاتالوضعية  انطلاقا من       

وفي انتظار نشر النظام الداخلي النموذجي والذي ؟ 3نتساءل عن مدى إلزامية النظام الداخلي
- 10من المرسوم الرئاسي 178حسب المادة 2010ديسمبر31أن يصدر قبل ضمن المفرو

، تكتفي لجان صفقات المصالح المتعاقدة بالاعتماد على القواعد المبينة في تنظيم 236
  .غموض، ما يؤثر حتما على نتائج هذه الرقابةيحتويه من  ما ىعلالصفقات العمومية 

 
  .الصفقاتأهمية وجود الكتابة الدائمة للجنة : ثانيا

  ׃على 236-10المرسوم الرئاسيمن  169 تنص المادة       
تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة، القيام بمجموع المهام  «

  .»....المادية التي يقتضيها عملها
  

 كتابة يوجد ما يدل على إلزامية إحداث أو تأسيس نلاحظ أنه لاالمادة من خلال نص        
جميع المصالح  لا نجد له تفسيرا إلا عدم حاجةصفقات، وهذا ال لجاندائمة على مستوى 

المتعاقدة إلى أمانة دائمة تتولى المهام المادية للجنة الصفقات التابعة لها، خاصة بالنسبة 
                                                

 .80، مرجع سابق، صعلاق عبد الوھاب 1
 .للجنة الوطنیة للصفقات العمومیة سابقامن النظام الداخلي  06و  05طبقا للمادة  2
منھ أشار إلى النظام الداخلي بصیغة الإلزام، على الرغم من عدم إدراج  124في المادة  سابقخاصة وأن المرسوم الرئاسي ال 3

قتراحھ من بین الجزاء عند غیابھ، فكیف یكون الحال مع المرسوم الجدید الذي لم یشر إلیھ بصیغة الإلزام ، وإنما جعل إعداده وا
 المھام التنظیمیة للجان الوطنیة؟
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للبلديات الصغيرة، وحتى الولايات النائية، التي لا تعرف إبرام صفقات كثيرة، ولكن عدم 
يجعل العديد من لجان الصفقات تتكاسل عن إحداث هذه الأمانة التي لها دور كبير تقييد هذا ال

البلديات والولايات التي تشهد  في عملية التنسيق بين اللجنة والمصالح المتعاقدة، خاصة
  .اً في مجال الصفقاتكبير انشاط

  
       إحالة ة أو على الأقل أن يوضح أكثر ظروف إنشاء هذه الأمانبالمشرع  فكان حري

إلى النظام الداخلي، ليحدد الشروط والظروف التي تلزم فيها لجنة الصفقات ها تفاصيل إحداث
لأننا رأينا في بعض  )مثل عدد الصفقات المبرمة سنويا، مبالغها(إلى إحداث الكتابة الدائمة 

ة المتعاقدة، وهو المصلحممثل اللجان أن القائم بشؤون الصفقة هو مكتب الصفقات، أي أنه 
، لمهام، وضغط كبيرفي نفس الوقت يقوم بأعمال الأمانة الدائمة، مما يتسبب في خلط في ا

فالمسؤول عن مكتب الصفقات هو ممثل المصلحة المتعاقدة، وهو عضو في نفس الوقت في 
  .لجنة الرقابة
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  ثانيالمبحث ال
الدور الرقابي للجان صفقات تفعيل ة في يجراءات الرقابالإمخالفة تجريم مدى تأثير 

  .الجماعات الإقليمية
  

ويعتمد عليها  بما أن الصفقات العمومية تشكل أهم قناة تتحرك فيها الأموال العمومية،       
في تنفيذ أهداف وبرامج ومخططات التنمية الوطنية والمحلية، فإنها بذلك تشكل مجالا حيويا 

مما جعل  1الذي يتسبب في تشويه دور الدولة الاقتصادي هذا الأخير ،للفساد بكل صوره
 236 – 10وأن المرسوم الرئاسي ، خاصةالمشرع يتدخل من أجل إحاطته بحماية خاصة

المنظم للصفقات العمومية، لم ينص على الجزاء المترتب على مخالفة أحكامه، إنما أحال 
  .3المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك بتجريم مختلف المخالفات 2نصوص أخرى إلىذلك 

  
غير أنه وتماشيا مع السياسة الدولية الرامية إلى مكافحة الجرائم المتعلقة بالفساد،        

يتعلق بالوقاية من  2006فيفري  20في مؤرخ  01-06القانون رقم صدر في الجزائر 
ها الصفقات عليوضع مجموعة من المعايير التي يجب أن تؤسس  الذي، 4الفساد ومكافحته

نحاول البحث عن العمليات التي قد تكون محلا لارتكاب , وعلى ضوء هذا القانونالعمومية، 
جرائم تتعلق بالصفقات العمومية، والمرتكبة من طرف أعضاء لجان الصفقات العمومية 
المحلية، وذلك بتسليط الضوء على السلوك الذي يمكن أن يشكل صورة من صور هذه 

  .العقوبات التي أقرها المشرع على مرتكبيهاالجرائم، وكذا 
  

                                                
المجلة الجزائریة  حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق،، صبایحي ربیعة - : جعاللتفصیل، ر 1

 .بعدھا وما 118، ص2010، 2للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، عدد 
 .المعدل و المتمم المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 236-10الرئاسي من المرسوم  177للمادة طبقا  2
مجموعة  الذي استحدث 2001جوان  26الصادر في  09-01رقم  ذلك من خلال تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون ظھر 3

 .العمومیة الصفقاتمن المواد، نصت في مجملھا على تجریم وقمع المخالفات التي ترتكب أثناء إبرام أو تنفیذ 
مارس  08مؤرخ في  14ج عدد .ج.ر.یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحة ج 2006 فیفري 20مؤرخ في  01-06قانون رقم  4

 2006فیفري  20المؤرخ في  01 – 06القانون رقم  ، یتمم2010أوت  26مؤرخ في  05- 10 ممتمم بالأمر رق 2006
 15-11معدل ومتمم بالقانون رقم و، )2010مؤرخ في أول سبتمبر  50ج عدد .ج.ر.ج(والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ 

والمتعلق بالوقایة من الفساد  2006فیفري  20المؤرخ في  01 – 06یعدل ویتمم القانون رقم  2011أوت  02مؤرخ في 
 2004أفریل  19بتحفظ  في نتیجة لمصادقة الجزائر والذي جاء  .)1201أوت  10مؤرخ في  44ج عدد .ج.ر.ج(ومكافحتھ 

بواسطة مرسوم رئاسي على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك 
، وقد وضع ھذا القانون نصوصا خاصة بتجریم المخالفات المرتكبة في مجال الصفقات العمومیة، 2003أكتوبر 31بتاریخ 

 .01-06من ق  71ذلك بموجب المادة و صوص قانون العقوبات التي تنص على نفس التجریمملغیا بذلك، ن
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  المطلب الأول
   مبررة متيازات غيرأعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية لامنح جريمة 

  . لقواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وجريمة مخالفتهم
  

، والتي اصطلح نص قانون العقوبات على جريمة منح امتيازات غير مبررة للغير لقد       
على تسميتها بجنحة المحاباة، لكن الأمر المستجد هو النص على هذه الجريمة في مجال 
الصفقات العمومية، بمناسبة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وهذا راجع إلى خطورة هذه 

، بالإضافة إلى صعوبة إثباتها، إلى جانب هذه الجنحة نص ةالجريمة على المصلحة العمومي
لى جريمة أخرى لم يتم التطرق إليها من قبل، وصنفها المشرع ضمن ع 01-06قانون 

  .  التدابير الوقائية لحماية المنافسة الشريفة وتحقيق الشفافية والنزاهة في مجال الصفقات
  

  الفرع الأول
   .مبررة متيازات غيرأعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية لاجريمة منح 

  
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون  01فقرة  26نصت المادة        

المبررة في مجال الصفقات العمومية،  على جريمة منح الامتيازات غير ،1المعدل والمتمم
  ׃ومما نصت عليه الآتي Délit de favoritisme (2 (وهي ما يصطلح عليه بجنحة المحاباة

دج إلى  200.000سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشر) 2(يعاقب بالحبس من سنتين« 
   يمنح، عمداً، للغير امتيازا غير مبرر عند إبرامكل موظف عمومي  - : دج 1.000.000

أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة 
  3».....بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات

مع الجزاء المترتب ) أولا(إبراز أركان هذه الجريمةسنحاول  ،انطلاقا من نص هذه المادة    
  .وذلك بإجراء إسقاط على أعضاء لجان صفقات الجماعات المحلية )ثانيا(على ارتكابها 

                                                
المتعلق بالوقایة من  01 – 06القانون رقم یعدل ویتمم الذي  15-11القانون رقم من  2المادة بموجب تم تعدیل ھذه المادة  1
 .فساد ومكافحتھال
 .01- 06من القانون  71قانون العقوبات، والتي ألغیت بموجب المادة من  01مكرر فقرة  128ھذه المادة تحل محل المادة  2
  :كان  15-11القانون رقم قبل تعدیل بموجب  01-06من القانون رقم  26تجدر الإشارة إلى أن نص المادة  3
لك الأحكام كلّ موظف عمومي یقوم بإبرام عقد أو یؤشر أو یراجع عقدا أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذ" ..... 

   ...."التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل بغرض إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر
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  .أركان جريمة منح أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية لامتيازات غير مبررة:أولا
الركن و ،الركن المادي ،فة الجانيأركان، ص 03لقيام هذه الجريمة توافريشترط        
   .المعنوي

جريمة منح أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية لامتيازات غير  في صفة الجاني)1
  .مبررة
، إن أهم ما يميز جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته       

الموظف العمومي  وقد حدد القانون المذكور مفهوم هو الجاني، الموظف العموميهو اعتبار 
اعتبرت هذه الصفة هي الركن المفترض في جميع جرائم و ،1في المادة الثانية منه فقرة ب

  المادة الموظف العموميوقد صنفت هذه . 01-06وص عليها في القانون الفساد المنص
  .2فئات بينتها في نص المادةوجعلته ينطوي تحت فئة من ثلاث 

  
نجد أن أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية ينتمون  ،من خلال هذه الفئات الثلاثة       

فبالنسبة للجنة  .وتنوع انتماءاتهم والوصاية التابعين لها ، على الرغم من اختلافللفئة الأولى
 ، يتماصب السامية في الدولةمن المن وهو منصب ،التي يرأسها الوالي ،الولائية للصفقات

 ومن جهة أخرى هذا من جهة، 3تعيينه من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي
                                                

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة     01فقرة  02إن ھذا التعریف مستمد من المادة  1
بتحفظ، ولكن ھذا التعریف یختلف عن تعریف الموظف العمومي الذي جاء للأمم المتحدة،  والمصادق علیھا من طرف الجزائر 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة والذي نص  على تعریفھ في  2006جویلیة  15المؤرخ في  03- 06بھ الأمر 
 ׃منھ وتنص على 01فقرة  04المادة 

 01- 06لقانون ولذلك نجد أن ا.  »ورسّم في رتبة  في السلم الإداري یعتبر موظفا كل عون عیّن في وظیفة عمومیة دائمة،   «
لمصطلح الموظف  على مصطلحات غیر مكرسة في النظام القانوني الداخلي الجزائري، مثل استعمالھقد اعتمد المتمم المعدل و

في حین أن  ون العمومي،الذي یعني الع agent public باللغة الفرنسیة مصطلح یقابلھالعمومي في النسخة العربیة، و
   :، راجعfonctionnaire public الموظف العمومي ھي، نالتي تعبر ع المصطلح المعتمد في المنظومة القانونیة الجزائریة

      .2011ماي  www.palomoon.net ،02 ،الجزء الثاني ،حول أحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھبوسقیعة أحسن،  -
  ....... :یلي ما یقصد في مفھوم ھذا القانون«  :علىمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ  فقرة ب  02تنص المادة   2

  :موظف عمومي -ب
كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، سواء  -1 

  .أو أقدمیتھ غیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبتھ أكان معینا أو منتخبا،  دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو
  الة بأجر أو بدون أجر، ویساھم بھذه الصفة في خدمة ھیئة عمومیةأو وك ةكل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا، وظیف -2 
  .أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالھا، أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة 
 .»كل شخص آخر معرف بأنھ موظف عمومي أو من في حكمھ طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما  -3
دیسمبر  07مؤرخ في  438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمبر  28دستور من  178للمادة  طبقا 3

في الجریدة الرسمیة للجمھوریة  1996نوفمبر  28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیھ في استفتاء ، 1996
 10مؤرخ في  03- 02، متمم بموجب القانون 1996یسمبر د 8مؤرخ في  76ج  عدد .ج.ر.ج ،الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

و معدل ومتمم بموجب القانون رقم  ،2002أفریل  14مؤرخ في  25ج عدد .ج.ر.، یتضمن تعدیل الدستور، ج2002أفریل 
 .2008نوفمبر  16مؤرخ في   63ج  عدد .ج.ر.یتضمن تعدیل الدستور  ج ، 2008نوفمبر  15مؤرخ في  08-19
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وهو نفس الوصف الذي ينطبق على باقي  طبقا لقانون الوظيفة العمومية،يعتبر منصبا إداريا 
 ،الري ،أعضاء اللجنة الولائية والمتمثلين في المدراء الولائيين لكل من مديرية الأشغال

إلى جانب ممثلي وزارة المالية من مصالح الميزانية والمحاسبة  ،التجارة ،السكن ،التخطيط
 م يتم بموجب مقررات تعيين تعيينه أنفهم يشغلون مناصب إدارية على الرغم من  ،للولاية

وينطبق نفس الوصف على ممثلي المصالح المالية البلدية في لجنة صفقات  أو مراسيم رئاسية
  .المتعاقدة فيها باعتبارهم موظفون إداريون ةالمصلحوكذا ممثلي المصلحة التقنية و البلدية

  
فهي تتمثل في ، الجماعات الإقليميةأما بالنسبة للفئة الثانية المشكلة للجان الصفقات        

والممثلين لكل ، 01-06من قانون  02المنتخبين المحليين المذكورين صراحة في نص المادة 
  . من المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية 

  
نخلص إلى أن وصف الموظف العمومي ينطبق على كل أعضاء لجان صفقات        

وبالتالي بثبوت صفة الموظف العمومي على جميع أعضاء  ،ة الأساسيينالجماعات الإقليمي
يصبح الجاني المقصود في بحثنا هنا واضح في الجرائم  ،لجان صفقات الجماعات الإقليمية

لكن التساؤل يطرح  .ناولها بالدراسة في هذا المبحثالمتعلقة بالصفقات العمومية التي سنت
   ؟1المستخلفين ءينطبق نفس الوصف على الأعضا لهف: حول الأعضاء المستخلفين

  
الركن المادي في جريمة منح أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية لامتيازات )2

  . غير مبررة
يتحقق الركن المادي لجريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية        

منح  امتيازات غير مبررة عمدا في  المعدل والمتمم، 01-06 من قانون 26طبقا للمادة 
للغير عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكام التشريعية 

   .والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات

                                                
للأعضاء الأساسیین في لجان الصفقات العمومیة المحلیة من تعیین أعضاء مستخلفین  236-10أجاز المرسوم الرئاسي  لقد 1

لھم، ینوبون عنھم في حالة وجود موانع تمنعھم من حضور أشغال جلسات اللجان، وباعتبار ھؤلاء الأعضاء المستخلفین ممن 
فإذا یصدق علیھم وصف الموظف  - یكونون مكلفین بمصلحة الصفقات العمومیة وغالبا ما -یشغلون مناصب إداریة ثابتة ودائمة

 .العمومي، وبالتالي تثبت في حقھم الجرائم التي تثبت في حق الأعضاء الأساسیین
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مراحل إبرام أو تنفيذ نلاحظ أن جنحة المحاباة يمكن أن ترتكب في أي مرحلة من         
والتي تتعلق بالمهام التي يؤديها أعضاء لجان الصفقات -ومن بين هذه المراحل ،1الصفقة
أن يكون هذا التأشير مخالفا على ، هي مرحلة التأشير على الصفقة أو الملحق -المحلية

شفافية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وية التنظيمو يةتشريعحكام الللأ
وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم الركن المادي لهذه الجريمة إلى عنصرين . 2الإجراءات

  . السلوك الإجرامي والغرض منه: أساسيين هما
  
السلوك الإجرامي في جريمة منح أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية - أ

  :لامتيازات غير مبررة
من طرف أعضاء لجان رقابة التي ترتكب في جنحة المحاباة يتمثل السلوك المجرم        

 صفقة أوعقد أو اتفاقية أو في القيام بالتأشير على  ،الصفقات العمومية على المستوى المحلي
المتعلقين بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين ملحق بصفة مخالفة للتشريع أو التنظيم 

، وبالتالي يشكل تنظيم الصفقات العمومية يمنصوص عليها فوال وشفافية الإجراءات،
  .للركن المادي لجنحة المحاباةعنصرا مكونا  1فقرة 26الإخلال بالقواعد التي ذكرتها المادة 

الغرض من النشاط الإجرامي في جريمة منح أعضاء لجان صفقات الجماعات  - ب
  .الإقليمية لامتيازات غير مبررة

دي لجنحة المحاباة قيام الجاني في هذه الجريمة بالتأشير لا يكفي لتحقيق الركن الما       
وإنما يشترط أن يكون ، الملحق بشكل مخالف للنصوص المعمول بها على الصفقة أو

كما يشترط أن يكون . بامتيازات غير مبررة إفادة الغير عمدالغرض من ذلك النشاط  ا
وهي جريمة (اعتبر الفعل رشوة  وإلا ،الغير هو المستفيد من هذه الامتيازات وليس الجاني

   .)قائمة بذاتها في مجال الصفقات العمومية
  

                                                
عدھا بالنسبة لعملیة الإبرام،  فعادة ما تقوم بھا المصلحة المتعاقدة، فھي لا تدخل في مھام لجان رقابة الصفقات، وعلیھ سنستب 1

 .عند التطرق لھذه الجریمة
أنھا حددت الأحكام التشریعیة  15-11من قانون مكافحة الفساد بعد تعدیلھ بقانون  1فقرة  26ما یلاحظ على نص المادة  2

بحریة المتعلقة الأحكام والتنظیمیة التي یشكل الإخلال بھا جریمة محاباة بغرض منح امتیازات غیر مبررة عمدا، وھي 
، وكذا )المادة الأولى منھ(، ما یؤكد الغایة التي یھدف لتحقیقھا ھذا القانونلمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءاتالترشح وا

 ).  منھ 9المادة (القواعد الأساسیة التي یجب أن یؤسس علیھا إبرام الصفقات العمومیة
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والتي تعد من  ،وعليه فلا تقوم الجريمة بمجرد مخالفة الأحكام القانونية والتنظيمية       
، قبيل الأخطاء المهنية التي يحاسب عليها الموظف العمومي من قبل السلطة  الوصية عليه

الأحكام التنظيمية وبالتحديد تلك وإنما يشترط زيادة على ذلك أن يكون الهدف من مخالفة 
تفضيل ومحاباة هو  المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات

وهو ضمان ، ومن هنا تتضح لنا الغاية من تجريم هذا الفعل. أحد المتنافسين عن غيره
وإرساء لمبدأ الشفافية في مجال إبرام الصفقات  ،بالصفقة رشحين للفوزالمساواة بين الم

  .العمومية وهي المبادئ التي تقوم عليها الصفقات العمومية
  
الركن المعنوي في جريمة منح أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية لامتيازات - 3

  . غير مبررة
فر القصد الجنائي العام والمتمثل في تعتبر جنحة المحاباة جريمة عمدية تتطلب توا       

يتطلب كما  ،العلم بالسلوك الإجرامي المفضي لارتكاب الجريمة مع توجه الإرادة لفعله
  .عمدا مع العلم أنها غير مبررةوهو إعطاء امتيازات للغير  ،توافر القصد الجنائي الخاص

  
ن خلال تكرار العملية ويمكن التأكد من توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة م       

من استحالة عدم العلم بها بحكم الوظيفة  أو، والوعي التام للجاني بمخالفة القواعد الإجرائية
ويمكن استخلاصه من اعترافات ، ولابد من إبراز القصد في حكم المحكمة ،1التي يشغلها

للجريمة للمرة الثانية من خلال الوعي التام للجاني بهذا الجرم في حال ارتكابه  أو ،المتهمين
وتثور مسألة إثبات الجريمة بالنسبة لأعضاء لجان الصفقات العمومية لصعوبة . 2وبعدها

   .تحصيل الدليل على مخالفة التشريع أو التنظيم بغرض محاباة أحد المتنافسين
     

       

                                                
 . 80، ص 2004لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ،  دار ھومة ل2الوجیز في القانون الجنائي الخاص، ج، بوسقیعة أحسن 1
  یمارس وظائف انتخابیة ولھ تجربة كبیرة في إبرام    الذي الذي قضى على أساس أن الجاني ، وھو ما أقره القضاء الفرنسي  2

  منتدیات ستار تایمز ،)المحاباة(الجرائم المتعلقة  بالصفقات العمومیة ، بوسقیعة أحسن: ، راجعالصفقات العمومیة
 www.startimes.com   02/05/2011،  یوم. 
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المحاباة من طرف أعضاء لجان صفقات  جريمةالجزاء المترتب عن ارتكاب : ثانيا
  .جماعات الإقليميةال

تخضع جريمة منح الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية كغيرها من        
لأحكام خاصة جاء بها هذا  ،الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

تتنوع العقوبات المترتبة على جنحة المحاباة . الأخير في سبيل قمع مختلف جرائم الفساد
مسألة الإعفاء والتخفيف من  ،1ثور مسألة الشروع والمشاركة، فتوالمقررة للشخص الطبيعي

وكذا مسألة  ،سادبآثار الف 01-06 انون رقمقالفي  مسألة إبطال الصفقة أو ما سمي ،2العقوبة
قد وضح قانون الوقاية من الفساد أحكام كل جرائم الفساد وعقوباتها في ف رة، الأفعال المبر

كل مادة على حدا، إلا أن مجموعة من الأحكام المشتركة المطبقة على هذه الجرائم أوردها 
 . 3في شكل عام منها العقوبات التكميلية

  
  .العقوبة الأصلية) 1

المعدل والمتمم  01-06من قانون  1فقرة  26المادة الأصلية فان للعقوبات فبالنسبة        
بالحبس من  ،الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العموميةعلى جريمة منح تعاقب 

. 4مليون دج 01ألف دج و 200وبغرامة مالية تتراوح ما بين ، سنتين إلى عشر سنوات

                                                
الأصلیة والتكمیلیة تطبق سواء على الجریمة التامة أو التي شرع في ارتكابھا، ھذا ما أكدتھ المادة  یان أن العقوبةغني عن الب 1

) وغیرھا من جرائم الفساد(أما بالنسبة للمشاركة في جریمة منح الامتیازات غیر المبررة . 01- 06من قانون  02فقرة  52
بق علیھا نفس أحكام المشاركة في الجرائم المنصوص علیھا في قانون فالمادة المذكورة سابقا، تحیلنا إلى قانون العقوبات لیط

 . العقوبات
) أو أي جریمة أخرى من جرائم الفساد( یستفید من الأعذار المعفیة من العقوبة، كل من ارتكب أو شارك  في ھذه الجریمة  2

و الجھات المعنیة عن الجریمة، وساھم في كشف الإداریة أو القضائیة أ وقام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ  السلطات
وقد تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب . من قانون الوقایة من الفساد 49ھذا ما قضت بھ المادة . مرتكبیھا

نفس ن م 02فقرة  49أو شارك في ھذه الجریمة وساعد في القبض على مرتكبیھا بعد مباشرة إجراءات المتابعة طبقا للمادة 
 .قانونال
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ  50تقضي المادة حیث  كمیلیةتعقوبات ب القانونإلى جانب العقوبات الأصلیة، یعاقب  3

، بإحدى العقوبات 01- 06بإمكانیة معاقبة الجاني في حالة إدانتھ بجریمة أو أكثر من جرائم الفساد المنصوص علیھا في القانون 
الحجر القانوني، : منھ، من بین ھذه العقوبات، نذكر 09لمنصوص علیھا في قانون العقوبات، والواردة في المادة التكمیلیة ا

الحرمان ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة، تحدید الإقامة، المنع من الإقامة، المصادرة الجزئیة للأموال، المنع 
          مؤسسة، الإقصاء من الصفقات العمومیة، الحظر من إصدار الشیكات المؤقت من ممارسة مھنة أو نشاط، إغلاق ال

أو استعمال بطاقات الدفع، تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاءھا مع المنع من استصدار رخصة جدیدة، سحب جواز /و
  .السفر، نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة

مكرر، نلاحظ الإبقاء على نفس عقوبة  128ررة في قانون العقوبات بموجب المادة بمقارنة ھذه العقوبة، بتلك التي كانت مق 4
ملیون دج، فكان حري بالمشرع الجزائري أن  05ألف دج و 500الحبس، مع تخفیض الغرامة المالیة التي كانت تتراوح ما بین 

، للتفصیل، بوسقیعة أحسنتعبیر الأستاذ خاصة والجزائر تشھد أكبر الفضائح المالیة، على حد  –لا یخفض من تلك الغرامة 
   .03ص  ، مرجع سابق،1حول أحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج  ،بوسقیعة أحسن: راجع
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لتصبح مدة الحبس تتراوح  1من قانون الوقاية من الفساد 48طبقا للمادة  د هذه العقوبةوتشد
وهذا عندما ترتكب الجريمة من طرف أحد  ،سنة دون تشديد الغرامة المالية 20و 10ما بين 

ومن بينهم الموظف  ،أعلاه من القانون المذكور 48الأشخاص المذكورين في نص المادة 
انعدام  ببطلان أو –في هذه الحالة-يمكن التصريحكما  ،2الذي يمارس وظيفة عليا في الدولة

الصفقة أو الملحق من قبل الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى مع مراعاة حقوق حسن 
وهو حكم جديد لم يعرفه التشريع  ،55هذا ما أورده قانون الوقاية من الفساد في مادته  ،النية

   . 3الجزائي الجزائري من قبل
  
  :عال المبررةمسألة الأف )2

تثور مسألة الأفعال المبررة في جنحة المحاباة في مجال الصفقات العمومية في كثير        
أين يحاول الجناة التستر وراء أفعال مبررة لتجنب  ،من القضايا التي عرضت على القضاء

 المحلية خاصة بالنسبة لأعضاء لجان صفقات الجماعات، المساءلة والإفلات من العقاب
قرار منح التأشيرة يتخذ بصفة جماعية في لجنة الرقابة حيث غالبا ما  كونب ونتذرعالذين ي

عي رئيس اللجنة أنه لا يتحمل المسؤولية بمفرده طالما أن قرار منح التأشيرة قد اتخذ يد
وبشكل آخر محاولة إسناد المسؤولية  ،4في لجنة مشكلة من عدة أعضاءبالتصويت 

ففي  ،كالأعضاء المستخلفين ،كوا في قرار منح التأشيرة بصفة غير مباشرةلأشخاص شار
لا يمكن للأعضاء الأساسيين التنصل من مسؤوليتهم عندما يستخلفهم  ،مثل هذه الحالات

باعتبارهم  ،وربما الخطر يكمن في الأعضاء المستخلفين أكثر .الأعضاء في جلسات اللجان
فيسهل  ،أعضاء في المصلحة المتعاقدة من جهة أخرىو ،أعضاء في لجنة الصفقات من جهة

                                                
 : علىالمعدل والمتمم  01- 06 انون رقمقالمن  48تنص المادة  1

قاضیا، أو موظفا یمارس وظیفة علیا في إذا كان مرتكب جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون « 
الدولة، أو ضابطا عمومیا، أو عضوا في الھیئة، أو ضابطا أو عون شرطة قضائیة، أو ممن یمارس بعض صلاحیات 

سنة وبنفس الغرامة ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(الشرطة القضائیة، أو موظف أمانة ضبط، یعاقب بالحبس من عشر
 .))ةالمقررة للجریمة المرتكب

، )الوالي(ویقصد بھ كل موظف سام یعین بموجب مرسوم رئاسي، وھذا ما ینطبق على رئیس اللجنة الولائیة  للصفقات 2
 .في حالة ثبوت قیام جریمة منح امتیازات غیر مبررة في حقھم) الأمین العام(وممثلھ في اللجنة 

وعلیھ إذا تم إدانة الجاني بجنحة المحاباة، جاز للقاضي إبطال تلك الصفقة فتصبح في حكم العدم، ومن ثمة فالقاضي ملزم بعد  3
في نفس الحكم بالإدانة في ھذه الجریمة أن یبین الامتیازات الممنوحة وعدم شرعیتھا لیحكم بإبطال ھذه الصفقة والامتیازات 

مذكرة تخرج لنیل  ،والجرائم المتعلقة بھا في قانون الفسادالصفقات العمومیة : راجع. لمدنيالحكم وفي الشق الجزائي لا ا
 .www.startimes.com ،منتدیات ستارتایمز ،بدون ذكر الاسم 2008 -2005، 16دفعة ، إجازة المدرسة العلیا للقضاء

 :للتفصیل، راجع. لم یأخذ بھذه الحجة وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي 4
 . 82ص  ،مرجع سابق ،الوجیز في القانون الجنائي الخاص ،بوسقیعة أحسن -
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حد المرشحين لتمكينه من ترتيب عرضه وفق الشروط متيازية لأاعليهم تسريب معلومات 
تر الشروط  والصفقات في المصلحة دفا إعداد مشاريعفي  موذلك بحكم مشاركته ،المطلوبة
   .المتعاقدة

  
   الفرع الثاني

صفقات الجماعات الإقليمية لقواعد الشفافية والمنافسة جريمة مخالفة أعضاء لجان 
  .الشريفة عند ممارستهم لمهامهم الرقابية

         
المتمم على جريمة المعدل ومن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  34نصت المادة        

بـ نونتها ع ،من قبل في قانون العقوبات الم يتم التعرض له ،جديدة تتعلق بالصفقات العمومية
 09تقضي هذه المادة بعقوبة كل موظف عمومي يخالف أحكام المادة  1»تعارض المصالح«

 المتعلق بالتدابير الوقائية 01-06في الباب الثاني من القانون نجدها  ، والتيمن ذات القانون
  :من قانون الوقاية من الفساد على 09تنص المادة إذ . القطاع العام في
 

الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد يجب أن تؤسس « 
  .الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية
  :ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص

  علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام  الصفقات العمومية، - 
  الإعداد المسبق لشروط المشاركة والإنتقاء، - 
  ،2اج التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العموميةإدر - 
  معايير موضوعية ودقيقة لإتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، - 
  »ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم إحترام قواعد إبرام الصفقات العمومية  - 
  

                                                
  : المعدل والمتمم على 01-06من قانون  34تنص المادة  1
دج كل موظف عمومي خالف 200.000دج الى 50.000وبغرامة من ) 2(أشھر الى سنتین ) 6(یعاقب بالحبس من ستة  «

 » من ھذا القانون 9ام المادة أحك
 ،2006فیفري  20المؤرخ في  01- 06للقانون رقم  2010أوت  26المؤرخ في  05- 10الأمر رقم  بموجب تممت ھذه النقطة 2

 .2010سبتمبر  01مؤرخ في  50ج عدد .ج.ر.ج،والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ 
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يجب أن  ،1معاييرفي فقرتها الأولى ثلاثة ذكرت باستقرائنا لهذه المادة، نلاحظ أنها      
والخطاب موجه هنا لكل موظف  ،2س مجموعة من القواعد بينتها في الفقرة الثانيةتكر

على الأحكام التركيز لذا سنحاول  ،عمومي له علاقة بالصفقة العمومية في أي مرحلة كانت
ن ثمة قيام جريمة على أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية احترامها وم الواجب

  .)ثانيا(وعقوبتها ) أولا(مخالفتها عند عدم احترامها من خلال تبيين أركان هذه الجريمة
     

              والمنافسة لقواعد الشفافيةالمحلية صفقات المخالفة أعضاء لجان جريمة أركان : أولا
نحاول  ،تناولناها سابقاالتي يمة المحاباة في مجال الصفقات العمومية قياسا على جر       

   .الركن المعنوي ،الركن المادي ،صفة الجاني: وهي ،إبراز أركان هذه الجريمة
  
                     جريمة مخالفة أعضاء لجان الصفقات المحلية لقواعد الشفافية والمنافسةفي  صفة الجاني) 1

على معاقبة كل موظف  المتمم المعدل والفساد من قانون الوقاية من  34نصت المادة        
هذه الأخيرة تحدثت عن ضرورة إرساء ، من ذات القانون 09عمومي يخالف أحكام المادة 

التي تقتضي من المصلحة المتعاقدة تسهيل مهمة  قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة
المرشحين في تقديم عروضهم بكل حرية ومعاملتهم على قدم المساواة، وفي ظل شروط 

اعتماد المعايير الموضوعية في جميع إجراءات  ، بالإضافة إلى3جراءات واضحة وشفافةوإ
   .المصلحة المتعاقدة ولجان الصفقات شركاء في هذه الأحكاموبالتالي  ،الصفقات العمومية

في هذه القواعد المطلوب تكريسها خلال إجراءات الصفقات لوجدناها  جيداًفلو تمعنا       
  :لجان صفقات الجماعات الإقليمية، وهي تمارسه ر الرقابي الذيالدوتمس صميم 

                                                
لحریة المنافسة فان المشرع أدخل  ةالعمومیة، ومن أجل توفیر الضمانات اللازمأھمھا حمایة المنافسة في إبرام الصفقات  1

أحكاما جدیدة في تنظیم الصفقات مستوحاة من قانون المنافسة الذي ھو في الأصل قانون خاص بالنشاط الاقتصادي، وفي 
سة الذي یحكم النشاط الاقتصادي والتجاري إلى إدراج أحكام تنتمي إلى القانون العام في صلب قانون المناف المقابل عمد المشرع

حمایة المنافسة في ، كتو محمد الشریف -: وذلك بقصد إضفاء مزید من الحمایة لحریة المنافسة في الصفقات العمومیة، راجع
 .74، ص2010، 2، عدد الصفقات العمومیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم قد وضع مجموعة من الإجراءات  236-10إذا كان المرسوم الرئاسي  2
الصفقة العمومیة، اعتبارا من بدایة التحضیر لھا إلى غایة وتنفیذ مراحل إبرام مختلف القانونیة التي یجب مراعاتھا أثناء 

لقة باحترام قواعد المنافسة والشفافیة وحسن اختیار المتعامل المتعاقد مع الإدارة، فإن الانتھاء من تنفیذھا، وفق المبادئ المتع
قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ عند تجریمھ للمخالفات المتعلقة بعدم احترام إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، جاء مؤكدا 

ھا في مجال الصفقات لة من المعاییر التي یجب مراعاتمنھ على جم 09ومكرسا لتلك المبادئ من خلال  نصھ في المادة 
 .مستمدة أصلا من  تنظیم الصفقات العمومیةال والعمومیة، 

 .76مرجع سابق، ص ، محمد الشریف كتو 3
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عملية الإشهار التي التي تتم عن طريق و ،علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات الإبرام -أ
وكذا تمكين المرشحين من الحصول على دفتر الشروط الخاص  ،تقوم بها المصلحة المتعاقدة

وكل هذه الوثائق ترسل مع ملف الصفقة إلى لجنة الصفقات المختصة لدراستها  ،بالصفقة
أي أن احترام  ،ومن ثمة التأشيرة عليها ،ورقابة مدى مطابقتها للتنظيم والتشريع المعمول به

  .هذه الإجراءات مرهون بالرقابة الصارمة والجادة الممارسة من طرف اللجنة
  
الذي يتم بإعداد دفتر الشروط الذي تعده  قة والانتقاءالإعداد المسبق لشروط المساب -ب

عليه من طرف لجنة الصفقات  ، ولا يصبح نافذا إلا بعد التأشيرالمصلحة المتعاقدة
  .المختصة

  
وهو وثيقة جديدة أضيفت للوثائق المشكلة لملف الصفقة  ،إدراج التصريح بالنزاهة -ج
تخاذ قرار منح التأشيرة لا يمنح إذا نقصت وا، )وتندرج مع التعليمات الموجهة للمتعهدين(

  .أو كانت غير نظامية هذه الوثيقة
  
ولتكريس هذه القاعدة  ،وفق معايير موضوعية اتخاذ قرارات لجنة الصفقات المختصة - د
 ،لمعايير الموضوعية في اختيار المتعامل المتعاقدلاحترام المصلحة المتعاقدة  ضمانو

 عن المنافسة من الإعلان بدء ،1ملف مشروع الصفقة كله تشرف لجان الرقابة على رقابة
وينتهي الأمر  ،هذا الاختيار الذي يكون مبررا بوثائق ،باختيار المتعامل المتعاقد وانتهاء
  .  التأشيرة الممنوحة وفق معايير موضوعية مجردةبمنح 
ديين المتعاملين الذي أقره المشرع للأعوان الاقتصا الحق في الطعن في المنح المؤقت - هـ

تكريسا لمبدأ الشفافية في مجال الصفقات العمومية وذلك في المرسوم  مع الإدارة
منه موضحا  114وأكد عليه تنظيم الصفقات العمومية الحالي في المادة  ،250-02الرئاسي

الإجراءات والموفي رد السلطة ) طعنال(ل القانونية التي يجب مراعاتها في إيداعه ه
 الطعن(بالإضافة إلى حق الطعن المنصوص عليه في التشريع المعمول به  بذلك،المختصة 

، إلا أن هذا النص جاء عاما المعدل، 01-06من قانون  09ه المادة هذا ما أكدت ،)القضائي

                                                
  .ل من ھذا البحثوفق ما تم تناولھ في الفصل الأو 1
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أم الطعن  ،هل هو الطعن في المنح المؤقت للصفقة، ولم يحدد نوع الطعن المقصود هنا
الطعن المرفوع من طرف المتعاملين المتعاقدين أمام ، أي أم أنه يقصد نوعا آخر ،القضائي

وبين المصلحة  ،في حالة حدوث نزاع بينهم 1قبل أي مقاضاة أمام العدالة ،اللجان الوطنية
الطعن يعتبر من الطرق البديلة لتسوية هذا وللإشارة فإن  ،المتعاقدة يتعلق بتنفيذ الصفقة

   .2يةالمنازعات الإدار
  

نستنتج أن لجان الصفقات المحلية  ،وبعد هذا الاستطراد في توضيح هذه القواعد       
وبالتالي أي مخالفة لأحكام المادة  ،01-06من قانون  34معنية بالدرجة الأولى بنص المادة 

09 ض مرتكبيها للعقوبةتعر .  
   
      المحلية لقواعد الشفافية والمنافسةجريمة مخالفة أعضاء لجان الصفقات لالركن المادي ) 2

 ،من قانون الوقاية من الفساد 34نستخلص الركن المادي لهذه الجريمة من المادة        
أي أن عدم  ،من نفس القانون 09مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة  المتمثل في

 منافسة الشريفة وتطبيقالتي تهدف أساسا لإرساء الشفافية وال-تطبيق إحدى تلك القواعد
يؤدي حتما إلى قيام الركن المادي -الصفقات العموميةالمعايير الموضوعية في إجراءات 

ومناسبة قيام هذه الجريمة هي عند مراقبة الصفقات والملاحق من طرف  .لهذه الجريمة
التي تعمل على تفحص تلك الصفقة ومعرفة مدى  ،صفقات المصلحة المتعاقدة لجان

   .ا للتشريع والتنظيم الساري به العملمطابقته
  

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجريمة لا ينتظر من وراءها تحصيل أجرة أو منفعة        
فة تلك الأحكام ولكن يكفي مخال ،أو منح امتيازات للغير كجريمة المحاباة ،كجريمة الرشوة

  . حتى تقوم الجريمة
  
  
  

                                                
 .المعدل والمتمم، 236-10من المرسوم الرئاسي  115المادة راجع  1
بتداء من یوما ا 30وذلك في غضون  ،اللجان الوطنیة للصفقات العمومیة مقررات بشأن الطعون التي ترفع لدیھاتصدر  2

 .من تنظیم الصفقات العمومیة 115تاریخ إیداع ھذه الطعون طبق للمادة 
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  أعضاء لجان الصفقات المحلية لقواعد الشفافية والمنافسةجريمة مخالفة ل الركن المعنوي) 3
هي قواعد  ،من قانون الوقاية من الفساد 09إن القواعد المنصوص عليها في المادة        
تضر بالسير  ،جاءت لحماية الصفقات العمومية من أي ممارسات غير شرعية ،وقائية

 ،مية إلى الوقاية من الفساد ومكافحتهوهي بذلك تدخل في التدابير الرا ،الحسن لإجراءاتها
  .1حسب ما يهدف إليه هذا القانون ،وكذا تدعيم النزاهة والشفافية في تسيير القطاع العام

 ،المتمم 01-06من قانون  09من خلال هذا نستنتج أن جريمة مخالفة أحكام المادة        
في  ع أي شك، لا تَدصريحة ةفالماد ،القصد الجنائي العام وهو العلم والإرادة تتطلب توافر

ولا يعقل أن تتحرك إرادة الجاني  ،أن كل من يخالف أحكام المادة المذكورة أعلاه يعاقب
لأنه لو كانت المخالفة يهدف من ، لمخالفة هذه الأحكام من دون تحقيق أي هدف من وراءها

الهدف من وراءها منح أما إذا كان  ،وراءها تحقيق أجرة أو منفعة لصارت الجريمة رشوة
وهذا ما يصعب إثباتها لتداخلها مع الأخطاء المهنية، وهذا  للغير لصارت محاباة، امتيازات

التشديد ماهو إلا حرص من المشرع لتكريس مبادئ الشفافية والمنافسة الشريفة في الصفقات 
  .العمومية

          الشريفة الشفافية والمنافسة جريمة مخالفة أعضاء لجان الصفقات المحلية لقواعد عقوبة: ثانيا
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على جريمة مخالفة أحكام  34بت المادة لقد رتّ       
 دج50.000، وغرامة تتراوح ما بينعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين ،منه 09المادة 

         .دج 200.000إلى 
لعدم نظرا  ،أخف العقوبات المقررة على جرائم الفساد نلاحظ أن هذه العقوبة تمثل       

ومع ذلك  ،استهداف الموظف العمومي من وراءها تحقيق فائدة أو منفعة أو منح امتياز للغير
وظروف الإعفاء  ،تسري عليها الأحكام المطبقة على جرائم الفساد وهي العقوبات التكميلية

ولعل  .ال الصفقة التي تمت فيها المخالفةطإب إلى جانب أهم أثر وهو، والتخفيف من العقوبة
الذي تهدف إليه من خلال تجريم مخالفة هذه عدم التشديد في العقوبة راجع للطابع الوقائي 

  .التي تحمي المنافسة الشريفة التي جاءت لإحاطة الصفقات بمجموعة من المبادئ المادة

                                                
 :المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ  المعدل والمتمم على 01- 06من قانون  1تنص المادة   1

  :یھدف ھذا القانون إلى ما یأتى« 
  دعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحتھ، -
  ،تعزیز النزاھة والمسؤولیة والشفافیة في تسییر القطاعین العام والخاص -
 » موجوداتتسھیل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة من أجل الوقایة من الفساد ومكافحتھ، بما في ذلك إسترداد ال -
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   المطلب الثاني
  .بصفة غير قانونيةأخذ فوائد جريمة وة في مجال الصفقات العموميالرشوة  جريمة
تمثل الرشوة في مجال الصفقات العمومية انحرافا من الموظف العمومي عن الغرض        

من أدائه لوظيفته وهو المصلحة العامة لتحقيق مصالح شخصية بحتة، والإثراء دون سبب 
بتقديمها إليهم دون مشروع على حساب أفراد يحتاجون إلى الخدمات العامة التي عهد إليه 

، لذلك حرمت الشرائع السماوية الرشوة فالشريعة الإسلامية تحارب 1التزام بأداء مقابل إليه
استغلال نفوذ الوظيفة العمومية أو الاستفادة منها بغير حق وتحرم ذلك وتتوعد مرتكبه بأشد 

تشابه جريمة الرشوة مع جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية وت، 2العقوبات الدينية والدنيوية
  .عدة صور، خاصة فيما يتعلق بالغرض من الجريمةفي 

   
  فرع الأولال

  .جريمة رشوة أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية 
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على جريمة الرشوة في مجال  27نصت المادة        

 : 3حيث جاء فيها ،لعموميةالصفقات ا
سنة وبغرامة من ) 20(ن سنوات إلى عشري) 10(يعاقب بالحبس من عشر« 

دج، كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض  2.000.000ى إلدج 1.000.000
لنفسه أو لغيره، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة 

قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو تحضير أو إجراء مفاوضات 
أو المؤسسات العمومية ذات الطابع  الإداري أو المؤسسات العمومية  الجماعات المحلية

   .4»ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية
                                                

 .24، ص2001، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر،شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، فتوح عبد االله الشاذلي 1
 "الَّناسِ بِالِاثْمِ وَأَنتم تَعْلَمُونوَلَاَتاكُلُواَ أموَالَكُم بَینَكُم بِالبَاطِل وتُدلُوا بِھَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَاكُلُوا فَرِیقًا مِنَ أَمْوَالِ " : یقول االله تعالى 2

 .من سورة البقرة 188الآیة 
 .من قانون العقوبات 1مكرر 128 ھذه المادة تقابلھا المادة 3
بمناسبة تحضیر أو إجراء ....« :مع النص الفرنسي فالنص الأول ،نلاحظ أن ھناك اختلاف بین نص ھذه المادة العربي 4

 :أما النص الفرنسي فقد جاء فیھ »...مفاوضات قصد إبرام
«…à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché,…»  

أعوان  استفادةالتي كانت تطلق على جریمة الرشوة تسمیة جنایة  1مكرر 128وتقابل ھذه المادة في قانون العقوبات، المادة 
المتعلق بالوقایة  01- 06من قانون  71أجرة أو فائدة غیر مشروعة في الصفقات العمومیة، والملغاة بموجب المادة الدولة من 

الصفقات العمومیة، وھي تعتبر من جرائم المتاجرة بالوظیفة  من الفساد ومكافحتھ، وتسمى كذلك جریمة قبض العمولات من
تشترك مع جریمة رشوة الموظفین العمومیین في صورة  وھي ،الوظیفةبأعمال  اتجاربالخدمة العامة أو  اتجارلأنھا تمثل 
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لرشوة عندما ترتكب من وانطلاقا من هذه المادة سنحاول الكشف عن أركان جريمة ا       
ومن ثم نتطرق إلى الجزاء الذي رتبه ) أولا(طرف أعضاء لجان الصفقات العمومية المحلية 

   ).ثانيا(المشرع على مرتكبي هذه الجريمة 
  

  .جريمة رشوة أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليميةأركان : أولا
مجال الصفقات العمومية على ثلاثة كغيرها من جرائم الفساد تقوم جريمة الرشوة في        
  . والركن المعنويالركن المادي،  ،صفة الجاني أو الركن المفترض ،أركان

  
  .صفة الجاني في جريمة رشوة أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية) 1

من قانون الوقاية من الفساد أن يكون الجاني في جريمة الرشوة في  27تقضي المادة        
وقد سبق  ،موظفا عموميا حسب ما هو معرف في هذا القانون ،فقات العموميةمجال الص
أن أعضاء لجان  صفقات الجماعات الإقليمية  –عند الحديث عن جنحة المحاباة-وأن أثبتنا 

 ،وعليه لابد لقيام الركن المفترض في هذه الجريمة ،ينطبق عليهم وصف الموظف العمومي
سواء تعلق الأمر  1لابد من ثبوت صفة الموظف العمومي على الجاني وقت ارتكاب الجريمة

بالإضافة إلى ضرورة أن يكون العمل المطلوب أداءه . بالأعضاء الأساسيين أو المستخلفين
وإنما يكفي أن يكون له نصيب من الاختصاص  ،ليس بصفة كاملة ،في اختصاصهيدخل 

تماما مثل عملية منح التأشيرة  ،2ه بتنفيذ الغرض من الرشوةولو برأي استشاري يسمح ل
يمكن لأحدهم ارتكاب جريمة  بالتاليو ،التي تعتبر عملية جماعية يساهم فيها جميع الأعضاء

وإعطاء صوته في جلسة التصويت على منح  ،الرشوة بموجب مساهمته في دراسة الملفات
  .التأشيرة

  
العمومي مركزه الوظيفي في عضوية لجان الصفقات  كما يمكن أن يستغل الموظف       

والقيام بأعمال لا تتعلق باختصاصه الأصيل  ،العمومية من أجل المتاجرة بهذا المنصب
                                                                                                                                                       

، في بعض أحكامھا، وتختلف عنھا في البعض 01-06من قانون  02فقرة  25الرشوة السلبیة المنصوص علیھا في المادة 
 .35ص  ،مرجع سابق ،الوجیز في القانون الجنائي الخاص ،بوسقیعة أحسن: راجع الآخر

دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،3ط ) القسم الخاص(دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري ، سلیمان عبد االله : راجع  1
 . 72، ص 1990الجزائر، 

 .  73، المرجع نفسھ، ص عبد االلهسلیمان : راجع  2
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وهذا يصدق عند تسريب أعضاء اللجان لأسرار  ،خرآبرقابة الصفقات وإنما في مجال 
  .1يتاجرون بهاو ،مهنية تخص اللجان

  
  .رشوة أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليميةجريمة ل الركن المادي - 2

من  27يقوم الركن المادي لجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية وفقا للمادة        
بصفة  ،قانون الوقاية من الفساد على قيام الجاني بقبض أو محاولة قبض أجرة أو منفعة ما

تحضير أو إجراء مفاوضات قصد  وذلك بمناسبة ،لنفسه أو لغيره ،مباشرة أو غير مباشرة
دي لهذه الجريمة يقوم على وعليه فالركن الما. إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق

  .السلوك الإجرامي ومناسبتهعنصرين هما 
  
  :السلوك الإجرامي - أ

يتمثل النشاط الإجرامي المفضي لوقوع جريمة الرشوة من طرف عضو من أعضاء        
أجرة أو منفعة  قبض العمولات أو المحولة في ذلكفي لجان صفقات الجماعات الإقليمية 

، بصفة مباشرة أو غير مباشرة )الأصول أو الفروع(، لنفسه أو لغيره2مهما كان نوعها
ة قبض العمولة مع محاولة القبض في تحقيق النشاط وهنا تستوي حال .)ضمنية أو صريحة(

طلب الموظف ) الجريمة(بين ما إذا كانت أصل التعامل يفرق  المشرع لم ، كما أنيالإجرام
أي تتساوى صورة القبول والطلب في  ،وبين عرضها عليه من طرف الراشي ،للرشوة

زات للموظف العمومي ويتعلق الأمر بكل فعل من شأنه أن يعطي امتيا ،3تحقيق الجريمة
كأخذ عمولة نظير رسو المناقصة على أحد المتعاملين  ،سواء نقدا أو عينا أو تحت أي غطاء

أو الاتفاق على نسبة معينة من مبلغ الصفقة كفائدة نظير امتيازات معينة في  ،المتعاقدين

                                                
ظیفتھ، وعلّة ذلك یلحق بالاختصاص بعض الأفعال التي لا یكون المرتشي مختصا بھا، ولكنھ یستطیع أداءھا بحكم و  1

الإلحاق، أن أداءھا یعتمد على مركزه الوظیفي، فھو في مثل ھذه الحالات یتاجر بھا أثناء قیامھ أو امتناعھ عن أداء عمل یدخل 
، عبد االلهسلیمان : ، راجع)ازدواجیة العضویة في اللجنة من جھة، وفي المصلحة المتعاقدة(ضمن اختصاصھ سواء بسواء 

 .74مرجع سابق، ص 
لم یحدد المشرع طبیعة الأجرة، فقد تكون مادیة أو معنویة، ولكن الأصل أن تكون الأجرة أو المنفعة مادیة، وقد تكون معنویة  2

  قبض العمولات في الصفقات( جرائم الصفقات العمومیة ، بوسقیعة أحسن: مثل حصول الجاني على ترقیة في الوظیفة  راجع
 .          2011ماي  www.palmoon.net  ،02، شؤون قانونیة) العمومیة

 . 38، مرجع سابق، ص الوجیز في القانون الجنائي الخاص، بوسقیعة أحسن  3
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يفته بأن ويكون هذا السلوك المجرم أثناء أو بمناسبة قيام الموظف العمومي بوظ ،الصفقة
  .1بالصفقة نظير أجرة أو فائدة مقابل قيامه بأفعال معينة  ةيفشي أحد الأسرار المتعلق

  
   :المناسبة - ب

      تحقق الركن المادي لجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية بقبض نكمي       
أو محاولة قبض الجاني لأجرة أو فائدة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد  إبرام  

  . 2أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق
 ،3نجد أن من بينها ما هو من اختصاص المصلحة المتعاقدة ،بالتمعن في هذه الأعمال       

مر بالأعمال ويتعلق الألجان رقابة الصفقات العمومية  ومنها ما يدخل في اختصاص
الإجراءات القانونية التي تسبق مرحلة التعاقد ، وهي التحضيرية الرامية إلى إبرام الصفقة

كأن يعطي عون المصلحة المتعاقدة لأحد المتعهدين كل التفاصيل التي من شأنها أن تجعله 
ذ والتي وكذا كيفيات التنفي ،يفوز بالصفقة لاسيما ما تعلق منها بالكلفة التخمينية للمشروع

وغيرها من الأعمال التحضيرية مثل  ،والتصاميم والرسومات المطلوبة، ستعتمدها الإدارة
طرف عون البنك في غياب أي آخر من  ىإلعين متعهد ملإعطاء قيمة مبلغ كفالة التعهد 

على  المبلغ المقدم من أحد  –وبعملية حسابية بسيطة  –لكي يتعرف  ،واقع رقابي
  .4)من مبلغ الصفقة% 1 ـلأن مبلغ الكفالة يقدر عادة ب(المتعهدين

   
، عمال التحضيرية المقصودة في المادة والتي تقوم الجريمة بمناسبتهاوالواضح أن الأ       

نا وكما بي –هذه الأخيرة  ،ولجان الصفقات العمومية ،كل من المصلحة المتعاقدة تشترك فيها

                                                
 .146، مرجع سابق، ص علاق عبد الوھاب  1
التي یكون فیھا  01-06من قانون  25ھذا بخلاف الأمر في جریمة رشوة الموظفین العمومیین المنصوص علیھا في المادة  2
 .بض العمولة أو الامتناع عن أداء عمل ھو من واجبات الجاني مھما كان نوعھق
المرحلة الأكثر خصوبة للضغط على أحد المتعاملین المتعاقدین  التي تعتبر المفاوضاتمرحلتین، مرحلة في وھي تتمثل  3

 الاستشارةبسیط أو التراضي بعد نظیر أجرة أو فائدة خاصة في الصفقات التي تبرم بواسطة التراضي ال لابتزازهوالسعي 
لكن المشكل الواقع ھنا، ھو صعوبة إثبات أن الموظف العمومي قد مارس ضغطا على المتعامل .)البسیطة أو الإنتقائیة(

لمتعاقدة، یتطلب الرقابة التقنیة من طرف المصلحة االذي تنفیذ الصفقة مرحلة  ، والمتعاقد خلال مرحلة إبرام الصفقة أو الملحق
، حاسمة لتلقي أجزاء وتسبیقات )المھندسون المراقبون(ن لذلك، ولما كانت توقیعات ھؤلاء الأعوان یاسطة الأعوان المؤھلبو

مالیة في المشروع، فإنھم بذلك یحاولون الضغط وتغییر كیفیات التنفیذ، حتى وإن لم یكن ضمن الكیفیات التي حددتھا الإدارة، 
علاق عبد : ، راجعئدة، وھذا ما یشیع في أغلب الصفقات ذات الطابع الوطني أو المحليوذلك نظیر الحصول على أجرة أو فا

 .147سابق، صمرجع ، الوھاب
 .146ص  المرجع نفسھ، ،علاق عبد الوھاب 4
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لها دور مهم في  -1من تنظيم  الصفقات العمومية 130وطبقا للمادة  –في الفصل الأول 
ومدى مطابقتها للنصوص ، تحضير الصفقة العمومية من خلال دراسة دفاتر الشروط

هذا العمل يكمل عمل المصلحة المتعاقدة التي تقوم  ،ومن ثمة منحها التأشيرة ،المعمول بها
فجريمة الرشوة قد ترتكب من طرف عضو لجنة الصفقات  ،بإعداد دفتر الشروط مبدئيا

  .المحلية في هذه المرحلة من إعداد وتحضير الصفقة
  
  .الركن المعنوي لجريمة رشوة أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية - 3

توافر القصد الجنائي العام ، جريمة الرشوة في مجال الصفقات العموميةيشترط لقيام        
الجاني إلى قبض أو محاولة ويتحقق باتجاه إرادة  ،ويتمثل في العلم والإرادة ،لدى الجاني

  .2قبض الأجرة أو المنفعة مع علمه بأنها غير مبررة وغير مشروعة
  

  .صفقات الجماعات الإقليميةجريمة رشوة أعضاء لجان ل الجزاء المقرر: ثانيا
ها لمرتكب جريمة الرشوة في أقرلقد تشدد المشرع الجزائري بالنسبة للعقوبة التي        

 وذلك لخطورة هذه الجريمة وأضرارها البالغة على الاقتصاد ،مجال الصفقات العمومية
 27 المادة حيث نصت ،3وجعلها جنحة ،جناية عنهاالعلى الرغم من نزع وصف الوطني 

 20سنوات إلى  10على معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس من  المعدل 01-06من قانون 
  .مليون دينار جزائري 02سنة وبغرامة من مليون دج إلى 

  
لف انلاحظ أنها تمثل أقصى عقوبات جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون الس       
فعقوبة الحبس في هذه الجريمة تساوي  ،سواء بالنسبة لعقوبة الحبس أو الغرامة ،الذكر

                                                
 :مایلي 236- 10من المرسوم الرئاسي  130جاء في المادة  1

 »... وإتمام تراتیبھا تقدم لجنة الصفقات مساعدتھا في مجال تحضیر الصفقات العمومیة « 
 .88مرجع سابق، ص  ،الوجیز في القانون الجنائي الخاص ،بوسقیعة أحسن  2
تعتبرھا جنایة ھذا ما یعاب على قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ حسب ) مكرر 128المادة (حیث كانت في قانون العقوبات  3

خاصة وأنھ حصل في وقت  ،فلا یوجد ما یبرر ھذا التغییر ،ادالدكتور بوسقیعة حیث أنھ نزع وصف الجنایة عن جرائم الفس
وبنك  ،والبنك الوطني الجزائري ،كقضایا الخلیفة ،شھدت الجزائر فیھ أكبر الفضائح المالیة وما ترتب عنھا من ضیاع الملاییر

  :راجع. الفلاحة والتنمیة الریفیة
  .2011ماي  03یوم  ،www.palmoon.net ،1ھ، جومكافحتحول أحكام قانون الوقایة من الفساد ، بوسقیعة أحسن -
القانون الفرنسي والقانون (الردع بین القانون الجزائي الإداري والقانون الإداري الجزائي، دراسة مقارنة ، قریشي محمد -

 . 239، ص 2009، جوان 1،  مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد )الجزائري
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العقوبة المقررة لباقي جرائم الفساد في حالة تطبيق الظروف المشددة المنصوص عليها في 
كما أن مبلغ الغرامة قد رفع إلى الضعف سواء في حده الأدنى  ،من نفس القانون 48المادة 

  .01- 06 انونأو الأقصى مقارنة مع باقي الغرامات المقررة في ق
  

قد نصت على  ،من قانون الوقاية من الفساد 27والمثير للانتباه في نص المادة        
     وهذه العبارة تعني طلب هذه الأجرة  ،محاولة قبض الأجرة أو المنفعة من قبل الجاني

وبذلك يكون المشرع قد نص على  ،)العمومي الموظف(أو المنفعة من طرف الجاني 
  .1في  ارتكاب ركنها المادي في نفس النصلشروع وعلى ا ،الجريمة التامة

  
فتطبق على جريمة الرشوة في الصفقات العمومية نفس  ،أما ما يتعلق بقمع الجريمة       

والعقوبات  ،حكام المطبقة على جنحة المحاباة فيما يتعلق بالإعفاء والتخفيف من العقوبةالأ
تتعلق بمصادرة  إلى جانب أحكام أخرى ،وإبطال العقود والصفقات ،والمشاركة، التكميلية

وكذا الأحكام المتعلقة  ،مية المتحصل عليها من وراء ارتكاب جريمة الرشوةاجرالعائدات الإ
   .2بإجراءات المتابعة والتحري

  
  3قانون الوقاية من الفساد من 03فقرة  51أما بالنسبة للرد المنصوص عليه في المادة       

يحكم القاضي برد ما  ،الجاني بجريمة الرشوة في الصفقات العمومية ةففي حالة الحكم بإدان
تم قبضه من عمولة نظير تقديمه للخدمة سواء كان في يد الجاني أو في يد أحد الأشخاص 

  .03فقرة  51المذكورين في المادة 
  

                                                
وھذا خلافا لباقي جرائم الفساد الأخرى، ما یدل على حرص المشرع على التشدید للقضاء على ھذه الجریمة التي استفحلت  1

 52وعموما یطبق على جریمة الرشوة في مجال  الصفقات العمومیة أحكام الشروع  الواردة في المادة . في الإدارات العمومیة
میع جرائم الفساد، وھي نفس العقوبة المقررة للجریمة التامة، حتى في حالة محاولة ، لأنھ نص یطبق على ج01-06من قانون 

قبض الأجرة أو المنفعة ثم خاب أثرھا لسبب خارج عن إرادة الجاني كأخذ عمولة أو الاتفاق على نسبة معینة من مبلغ الصفقة، 
  .ه الحالةنظیر رسو المناقصة على ذلك المتعامل مع ذلك تقوم جریمة الرشوة في ھذ

  .88مرجع سابق، ص  ،)القسم الخاص(الوجیز في القانون الجنائي ، بوسقیعة أحسن: راجع
 .من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ المعدل والمتمم 55إلى  48من راجع المواد  2
 :على 01-06من قانون  03في فقرتھا  51تنص المادة   3

وتحكم الجھة القضائیة أیضا برد ما تم  إختلاسھ أو قیمة ما حصل علیھ من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول « 
الشخص المحكوم علیھ أو فروعھ أو إخوتھ أو زوجھ أو أصھاره سواء بقیت تلك الأموال على حالھا أو وقع تحویلھا إلى 

 . »مكاسب  أخرى 
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  :الفرع الثاني
جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من طرف أعضاء لجان صفقات الجماعات 

  .قليميةالإ
         
بصفة فوائد من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على جريمة أخذ  45نصت المادة        

  :وقد جاء فيها ،غير قانونية
دج إلى  200.000سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشر) 2(يعاقب بالحبس من سنتين « 

بعقد صوري وإما عن دج كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وإما  1.000.000
           طريق شخص آخر، فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات
       أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة كلية

أمر وكذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية  أو جزئية،
   . 1»ما ويأخذ منه فوائد أيا كانت 

  
      وتكمن هذه الجريمة في تدخل الموظف العمومي في عقد أو مزايدة أو مناقصة      

       أو أن يكون الموظف العمومي آمر بالصرف  ،لإشرافهتخضع لإدارته أو  مقاولة أو
وهي تشكل بذلك  ،متاجرا بوظيفته ،ويهدف من وراءها إلى تحقيق فائدة ،أو مكلف بالتصفية

 ،إلا أنه في هذه الجريمة لا يقوم الموظف بأي عمل مقابل الفائدة ،مظهرا من مظاهر الرشوة
  .وإنما يحصل عليها بسبب إدارته أو إشرافه على ذلك العمل

   
عاتق إذ يقع على  ،العمومية ةفيويهدف المشرع من تجريمها إلى حماية نزاهة الوظ       

 ،2الإخلاص لوظيفته فلا يجوز له استغلالها كمطية لتحقيق مآربه الخاصةواجب ظف المو
نتطرق ، ومن خلال محاولة إسقاط هذه الجريمة على أعضاء لجان الصفقات العمومية

  .)ثانيا(الجزاء الذي رتّبه القانون على مرتكبيهاو )أولا(لأركانها 
  

                                                
المتمم، ویطلق على ھذه  01-06من قانون العقوبات والتي ألغیت بموجب قانون  123ة وقد حلت ھذه المادة محل الماد 1

 .كما یطلق علیھا في إطار التشریع المصري، مصطلح جریمة التربح» جنحة التدخل « الجریمة في التشریع الفرنسي مصطلح 
 .62ص  ،مرجع سابق ،الوجیز في القانون الجنائي الخاص ،بوسقیعة أحسن  2
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  .قانونيةخذ فوائد بصفة غير أركان جريمة أ: أولا
وهي تتطلب توافر  ،تقوم هذه الجريمة كغيرها من جرائم الفساد على ثلاثة أركان       

  .والركن المعنوي ،الركن المادي ،الركن المفترض أو صفة الجاني
  صفة الجاني في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية - 1

أن تتوفر في الجاني صفة  ،من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 35تشترط المادة        
لكنها حصرتها في الموظف الذي يدير أو يشرف بصفة كلية أو جزئية  ،الموظف العمومي

أو في الموظف الذي يكون مكلفا  ،على العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات
  . بإصدار إذن بالدفع في عملية أو يكون مكلفا بتصفية أمر ما

  
ل كل موظف يتولى مسؤولية الإشراف أو الإدارة على العقود أو العمليات تشم :الفئة الأولى

وتمنحه هذه المسؤولية سلطة فعلية بشأن هذه العمليات التي يتلقى أو يأخذ منها  ،المذكورة
ويعد هذا التكليف  ،وذلك في أية مرحلة كانت عليها العملية ،فوائد بصفة غير مشروعة

أن المشرع أراد أن يمنع الموظف من القيام بدورين  الخاصية المميزة للجريمة ذلك
كما  )Garçon(حسب تعبير قارسون  ،دور المشرف ودور الخاضع للإشراف ،متعارضين

  . 1نقله عنه الدكتور محمود محمود مصطفى
  

       ن د بسلطة كافية تمكّوالإشراف الذي يقصده المشرع هو ذلك الإشراف المزو
بمزيد من التدخل في العمليات أو المعاملات التي تهم الدولة الموظف أو تسمح له 

وتقضي الجريمة أن يكون العمل داخلا في اختصاص  .أوالمؤسسات العمومية التابعة لها
فلا تقوم الجريمة إذا تجاوز الموظف اختصاصه أو أقحم نفسه  ،ارتكاب الفعل الموظف وقت

  .2ة من وراءهلا يدخل في اختصاصه ولو حصل على فائدفي عمل 
        دار أوامر دفع أو بالتصفية بإص ،ع بين الموظف المكلف في عمليةويسوي المشر

ويتعلق الأمر أساسا بمدير الهيئة أو المؤسسة  .الموظف المكلف بالإدارة والإشرافوبين 
                                                

 .63ص  سابق، مرجع ،الوجیز في القانون الجنائي الخاص ،بوسقیعة أحسن 1
وعلى ھذا قضي في فرنسا بقیام الجریمة في حق عضو في مجلس بلدي حمل المجلس البلدي على قبول مخطط أشغال  2

عماریا أتعابھ من مبلغ سیستفید منھا بصفتھ مھندسا، كما قضي أیضا بإدانة عضو في المجلس البلدي الذي تلقى بصفتھ مھندسا م
الأشغال المنجزة لحساب البلدیة في حین أنھ كان بحكم وظائفھ كعضو في لجنة الأشغال، مكلفا بالإشراف على تلك الأشغال، 

وجیز في ال، بوسقیعة أحسن: راجع. علما أن ما قضى بھ في فرنسا یصلح في الجزائر نظرا لتطابق التشریعین في ھذا المجال
 .64و 63المرجع نفسھ، ص  ،2ئي الخاص، جالقانون الجنا
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أورئيس المصلحة أو رئيس المكتب أو أي مهندس أو تقني أو عون إداري له دور يقوم به 
ينطبق هذا الوصف على جميع أعضاء لجان الصفقات ، فبالنسبة لبحثنا ،1ه العملياتفي هذ

باعتبارهم في الأساس يشغلون مناصب ) الرئيس والأعضاء(العمومية البلدية والولائية 
إدارية ويقومون بمهام رقابة الصفقات العمومية التي تدخل ضمن وظيفة الإشراف على 

  .لاستكمال الإبرام ومن ثمة التنفيذ ابة الخارجية يمنحون الموافقةلأنهم بعد إتمام الرق ،العقود
  

موظف الذي يكون مكلفا بإصدار إذن بالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية ال :الفئة الثانية
ونعني به كل موظف يمنح له منصب المسؤولية الذي يتولاه سلطة إصدار إذن  ،ما أمر

 ،بالصرف على مستوى المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بهامر وهو بمعنى آخر الآ ،بالدفع
مر بالصرف أو من وينحصر الأمر في مدير الهيئة أو المؤسسة الذي يكون عادة هو الآ

رؤساء مصالح  كما يدخل في هذه الفئة،. 2ينوب عنه إذا خوله القانون ذلك صراحة
ض أعضاء لجان صفقات وهذا تماما ما ينطبق على بع ،الماليين المحاسبة و المراقبين

التي يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي  ،خاصة اللجان البلدية ،الجماعات الإقليمية
إلى جانب العضويين الممثلين لوزير المالية في اللجنة  ،مر بالصرف في البلديةيعتبر الآ

الوصف على  فيصدق ،أما بالنسبة للجنة الولائية).المحاسب العمومي وهو المكلف بالتصفية(
إلى جانب ممثل  ،)باعتباره آمر بالصرف(ممثل مصلحة الميزانية، ممثلي وزير المالية

  .مصلحة المحاسبة باعتباره مكلف بالتصفية
  
  .جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيةلالركن المادي  - 2

 ذعلى أخعلى إقدام الجاني ، يقوم الركن المادي لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية       
تكون له سلطة الإدارة والإشراف سواء كانت  ،أو تلقي فائدة من عمل من أعمال وظيفته

ولا تهم الطريقة التي تتحقق بها  .الفائدة له أو لغيره وسواء كان ذلك بحق أو بغير وجه حق
فقد تتحقق مباشرة بقبض مبلغ من المال أو الحصول على أسهم في شركة  ،المنفعة أو الفائدة

وقد تتحقق بعقد صوري كأن يبرم الجاني عقدا مع مؤسسة مملوكة وتحمل  ،بمجرد وعد أو

                                                
 .64مرجع سابق، ص  ،2،جالوجیز في القانون الجنائي الخاص، بوسقیعة أحسن 1
 .65، ص نفسھمرجع ال، 2، جالوجیز في القانون الجنائي الخاص، بوسقیعة أحسن 2
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وقد يحصل على الفائدة عن طريق شخص آخر يتفق معه لإرساء المناقصة  ،اسم غيره
العمليات التي  ،01-06المذكورة آنفا من قانون  35من جهة أخرى عددت المادة  .1عليه

  :قي منها فائدة وهييحظر فيها على الموظف أخذ أو تل
  ، les adjudications  المزايدات ، les soumissions المناقصات ،les actesالعقود ( 

  )les entreprises. 2المقاولات
  :السلوك المجرم - أ

  :يأخذ السلوك المجرم في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية صورتين هما       
أخذ الجاني فائدة كأن يحصل الموظف على منفعة من مشروع الصفقة  :الصورة الأولى
أو قد يتفق الموظف مع أحد المرشحين للمناقصة على السعي له لأن يكون  ،المقرر إبرامها

أو تمكين أحد أقاربه من  ،هو الفائز بها مقابل الحصول على مبلغ مالي أو أسهم في شركة
شغال ويحدث هذا عادة في عقود إنجاز الأ ،صفقةشغال المدرجة في اللأإنجاز جزء من ا

  .  التي تجزأ فيها الأشغال
ولا يهم وقت التسليم  ،ي فائدة ومعناها أن يتسلم الجاني هذه الفائدة بالفعلتلقّ :الصورة الثانية

وسواء تم  ،سواء كان أثناء تحضير العملية التي يتلقى بمناسبتها الفائدة أو أثناء تنفيذها
  .جاني أو لغيرهالتسليم لل
تضاف إليهما صورة  ،هاتان الصورتان اللتان حددتهما المادة في النص باللغة العربية       
وقد تكون هذه ، 3بالنص الفرنسي وهي الاحتفاظ  بالفائدة 35ذكرها المشرع في المادة ثالثة 

ا للعملية أو الفائدة المحتفظ بها قد تم الحصول عليها في الوقت الذي كان فيه الموظف مدير
فالجريمة تكمن في حقيقة الأمر  ،مشرفا عليها أو مكلفا بالأمر بالدفع فيها أو مكلفا بالتصفية

هذا التدخل  ،في  تدخل الموظف في الأعمال التي هو مكلف بإدارتها أو الإشراف عليها
  . 4مةالذي يصرفه إلى تحري المنفعة الخاصة عن القيام بالواجب الذي تقتضيه المصلحة العا

                                                
 .65ص  ،مرجع سابق ،2الوجیز في القانون الجنائي الخاص، ج ،بوسقیعة أحسن 1
ولم یذكر ذلك  ،كعملیة من العملیات المذكورة ))أو المؤسسات((تجدر الإشارة إلى أن النص باللغة العربیة قد أضاف عبارة  2

في النص الفرنسي ولا نجد لھذه الإضافة في حقیقة الأمر أي تبریر على اعتبار أن المؤسسات لا تعد عملیة من العملیات التي 
المقاولات في اللغة  فمصطلح المؤسسات یلتقي مع مصطلح ،مر لسوء الترجمةیعود الأ وربما ،یمكن أن یقوم بھا الموظف

 les enterprises. الفرنسیة بمعنى
  appel d’offre  ولیست  soumission  ولیس adjucationإضافة إلى أن الترجمة الحقیقیة للمناقصة ھي 

 .14و  06، ص ابقمرجع س ،قدوج حمامة -: راجع، المشرع یخلط بین المصطلحات  -
3»   … ….aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt« 
 . 65ص  ،مرجع سابق ،2الوجیز في القانون الجنائي الخاص، ج ،بوسقیعة أحسن 4
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  .جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيةل الركن المعنوي - 3
لذا يشترط لقيام  ،جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية هي جريمة قصدية عمدية       

الركن المعنوي فيها توافر القصد الجنائي العام لدى الموظف أو عضو اللجنة والمتمثل في 
الجاني وقت ارتكاب الجريمة عالما بصفته موظفا ن يكون أويقضي ذلك  ،1العلم والإرادة

عموميا مكلفا بالإدارة والإشراف على العقود والأعمال التي أقحم عليها المصلحة الخاصة 
  .وعالما بأن من شأن فعله تحقيق فائدة غير مشروعة ،لنفسه أو لغيره

  .الجزاء المترتب على ارتكاب جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية: ثانيا
 ،يعاقب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية       

وبغرامة تتراوح ما بين  ،الحبس من سنتين إلى عشر سنواتبمنه  35المادة بناء على 
 .دج 1.000.000دج إلى  200.000

الإعفاء والتخفيف من  ،تطبق على هذه الجريمة كافة الأحكام المتعلقة بالظروف المشددةكما 
بالإضافة إلى  ،إبطال العقود والصفقات ،المشاركة والشروع ،العقوبات التكميلية ،العقوبة

التي أشرنا إليها  وكذا أحكام الرد. وإجراءات المتابعة والتحري ،مصادرة عائدات الجريمة
   .في جريمة الرشوة في الصفقات

  
تي ترتكب في مجال الصفقات العمومية بصفة وله عن جرائم الفساد الما يمكن ق       

عامة، وتلك المرتكبة من طرف أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية والتي تأثر حتما 
على الدور الرقابي الذي يقومون به، أنه على الرغم من النص الصريح لتجريمها في قانون 

مي الفساد في الجزائر، ذلك أن الوقاية من الفساد إلا أن هذا لم يحد من تنامي ظاهرة تسونا
هذا القانون وغيره من النصوص في غالب الأحيان لا يرقى للمعايير الدولية المتعارف 
عليها، أو أنها إن وجدت فهي هشة وضعيفة في مواجهة الظاهرة، أو أحيانا ما تكون بآليات 

ك فالقوانين لا تورط المسؤولين وتحاول إبعادهم، فتنحرف عن الغرض المخصص لها، ولذل
لا يكون لها مفعول إن لم يتبعها تعاطي ايجابي للدولة مع الفساد، أو ما يعرف بالإرادة 

 .2السياسية الصادقة

                                                
 .66ص  سابق،مرجع ، 2الجنائي الخاص، جالوجیز في القانون  ،بوسقیعة أحسن 1
 .9و 8مرجع سابق، ص أوصدیق فوزي، 2



  

- 138  - 
 

  
  
  
  
  

 خــــاتـــمــــة
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إن إخضاع الصفقات العمومية إلى الرقابة بكل أنواعها أمر لابد منه، لكن هذه          

خلال تنوع أجهزتها وتعقيد إجراءاتها بل بتفعيلها، ولذلك عمدنا  تحقق أهدافها من الرقابة لن
في هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم رقابة تتعرض إليها الصفقات العمومية، 
وبالتحديد صفقات الجماعات الإقليمية، لما لها من أهمية من حيث المبالغ المالية التي ترصد 

ا لها من أثر مباشر على التنمية المحلية التي هي في لها سنويا، من جهة، ومن جهة أخرى لم
  .أمس الحاجة إليها بلدياتنا وولاياتنا

   
ى صفقات الجماعات الإقليمية، والتي لإن الرقابة الخارجية القبلية التي تفرض ع       

تمارس من طرف لجان صفقات مختصة بهذا الشأن، لها نظام قانوني واضح ومحدد في 
العمومية، وقد عرف هذا النظام تطورا ملحوظا منذ أول قانون للصفقات تنظيم الصفقات 

العمومية، هذا التطور الذي كان يهدف في كل مرة يعدل فيها تنظيم الصفقات العمومية، إلى 
تحسين الأداء الرقابي لهذه اللجان، وذلك بإدخال تعديلات على تشكيلتها بما يتناسب مع 

ا اختصاصاتها بما يضمن أداء هذه اللجان لدورها الرقابي بكل حركة التنمية الاقتصادية، وكذ
  .وضوح بعيدا عن التعقيد والتكثيف

   
إن الدور الرقابي الذي تمارسه لجان صفقات الجماعات الإقليمية على الصفقات        

ا الداخلة في اختصاصاتها له من النتائج التي تعكس أهمية الرقابة الخارجية القبلية، وذلك لأنه
ن المصلحة المتعاقدة من استكمال إبرام الصفقة وتنفيذها فيما تتوج بمنح التأشيرة التي تمكِّ

  .بعد
  

من خلال ما سبق، يتبادر لذهن القارئ أن هذه الرقابة تتم على أحسن وجه، وتمارس        
يكتشف  عملها بفعالية، إلا أن المتعمق في أروقة إدارات الجماعات الإقليمية، ولجان صفقاتها

من الغموض والتعقيد، والضغوطات التي تجعل لممارسي هذا الدور الرقابي، نتائج محدودة، 
  .وغير فعالة
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فالبداية من تشكيلة هذه اللجان التي تتميز عن غيرها من لجان الصفقات الأخرى،        

لصفقات تكاد تكون بمشاركة المنتخبين فيها، إلا أن التجربة أظهرت أن مشاركتهم في لجان ا
معدومة، خاصة بالنسبة للجان الولائية، أما بالنسبة للجان صفقات البلدية، فالمنتخبون يشكلون 
حجر الأساس في هذه اللجنة، باعتبار أن رئيس المجلس الشعبي هو رئيس اللجنة، وهذا ما 

 اعتماد يثير الكثير من التناقض، فهو رئيس لجنة الرقابة، وفي نفس الوقت صاحب  سلطة

  .الصفقة
  

ما يلاحظ أيضا على تشكيلة لجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي، هو عدم        
اشتراط المشرع لشرط الكفاءة في أعضاءها، عكس ما يشترط في اللجان الوزارية للصفقات 
وحتى لجان الرقابة الداخلية، مما يجعلها لجان غير متخصصة، بالإضافة إلى أن الواقع 
العملي لا يظهر وجود أي جهود لتكوين هؤلاء الأعضاء أو تأهيلهم لرفع مستوى الأداء 

  . الرقابي
  

ية المحلية مقابل أداءهم للعمل مأما ما تعلق بحقوق أعضاء لجان الصفقات العمو       
الرقابي، فإن تنظيم الصفقات العمومية منح لهم تعويضات، أقل ما يقال عنها أنها لا تتناسب 

ومع حجمها خاصة بالنسبة للجان الولائية التي تعرف ) الرقابة(نوع المهمة الموكلة لهم  مع
   .حركة سريعة جدا في إبرام الصفقات العمومية

  
بالنسبة لاختصاصات لجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي والتي لا تخرج        

فقة أو ملحق وكذا اختصاص عن كونها منح التأشيرة لمشروع دفتر شروط، أو مشروع ص
دراسة الطعون في المنح المؤقت للصفقات، فإننا في بحثنا هذا توصلنا إلى نتيجة مفادها 
نسبية ومحدودية أثر نتائج هذه الرقابة، بسبب طبيعة الرقابة الممارسة وهي رقابة المطابقة، 

  . التي لا تحقق المردودية والفعالية في جميع الحالات
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إلى جانب غياب النظام الداخلي للجان الصفقات العمومية، خاصة وأن تنظيم الصفقات        
لا يوضح جيدا عمل لجان الصفقات، ويحيل الكثير من هذه التفصيلات للنظام الداخلي، هذا 

كان واضحا  236-10الأخير الذي لم ير النور بعد، على الرغم من أن المرسوم الرئاسي 
ضرورة نشر النظام الداخلي النموذجي الذي يوافق عليه بموجب مرسوم منه ب 178في المادة 

  .، إلا أن هذا لم يحدث بعد2010ديسمبر  31تنفيذي في أجل أقصاه 
  

  ׃انطلاقا من هذه النتائج، نقترح
ضرورة تفعيل دور المنتخبون في لجان الصفقات العمومية المحلية، وذلك بإشراكهم  -

  ....)أيام دراسية،ملتقيات، (في برامج للتأهيل
صفقات  ضرورة إسراع اللجان الوطنية بإعداد النظام الداخلي النموذجي للجان -

المصالح المتعاقدة لتوحيد طريقة عملها، ولإزالة الغموض واللبس عن كثير من 
الاختلافات، ولتفويت الفرصة عن كل من يريد استغلال وجود ثغرات قانونية في 

 .تنظيم الصفقات العمومية
ورة مناقشة ومدارسة المختصين في مجال الصفقات لمسألة الارتقاء بالدور ضر -

الصفقات العمومية على المستوى المحلي والوطني بإدخال رقابة نوعية  الرقابي للجان
 .التسيير عليها

الإسراع بإعداد النص التنظيمي لكيفيات تطبيق التعويضات المستحقة لأعضاء لجان  -
 .ع تعويضات تتناسب والمهمة الرقابيةالصفقات العمومية، مع وض

اللجنة يجب تدعيم اختصاصات لجان الصفقات الإقليمية بمهمة رقابة الأسعار، لان  -
أي (ليس لها صلاحية أو اختصاص التدقيق ورقابة الأسعار المدرجة في الصفقة

وهذا من بين نقائص الدور الرقابي للجان صفقات العمومية، ) المراجعة والتحيين
لا يتضمن أي تدابير تنص على ضرورة إخضاع الأسعار لتدابير الرقابة رغم  فالنص

تضمنه تقنية السعر في الصفقات فيجد المتعامل نفسه بدون تأطير فعال ويظهر ذلك 
خاصة في حالة الصفقات بالتراضي التي تعتبر مجالا خصبا للمتاجرة بالمصلحة 

 .العمومية
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المجلس الشعبي البلدي  البلدية، كون أن رئيسإعادة النظر فيمن يترأس لجنة صفقات  -
هو من يراقب الصفقة ويترأس لجنة الرقابة من جهة، ومن جهة أحرى هو من 
يصادق عليها، مما يشكل ضغطا كبيرا على أعضاء اللجنة، خاصة في ظل الواقع 

 .الذي تعيشه بلدياتنا الذي غلب عليه استغلال المناصب لتحقيق المكاسب
  

ا توصلنا إليه في جزئية الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، فعلى الرغم من أما م       
امتلاك الجزائر لترسانة قانونية تحارب الفساد إلا أنها لا ترقى للمعايير الدولية المتعارف 
عليها والمنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات الدولية، ولعل الفرق بين الأنظمة السياسية 

ية في محاربة الفساد هي أن مواجهة الفساد في الدول الغربية قضية الدولة الغربية والعرب
والمجتمع المدني بينما في الدول العربية تقتصر ردة الفعل الصادقة على المجتمع المدني 

  .فقط، وإن وجِدت إرادة سياسية فإنها تكون إما ناقصة أو غير صادقة
    

ات العمومية لا يزال يزخر بالعديد من في الختام، نقول أن موضوع الصفق       
الإشكاليات، خاصة المتعلقة منها بالرقابة، والتي تقتضي بحوثا متخصصة، كل ذلك من أجل 

  .حماية المال العمومي الذي ينعكس إيجابا على التنمية المحلية للبلاد
  
  
  
  

 .2011ديسمبر  27انتهى من كتابة هذا البحث بتاريخ 



  

- 143  - 
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  :1رقم   مــلحــق                
  

  رئاسيالمرسوم يتضمن هذا الملحق بأهم التعديلات التي جاء بها ال
  والتي مست الدور 2012جانفي  18المؤرخ في  23-12 رقم

  .الرقابي للجان صفقات الجماعات الإقليمية
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  :ت بصفة مباشرة موضوع البحثومس 23-12أهم التعديلات التي جاء بها المرسوم الرئاسي 
المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي   2012جانفي  18المؤرخ في  23- 12الرئاسي رقم  اشتمل المرسوم       

مادة  15مادة معدلة، و 48مادة، تضمنت هذه المواد  26المتضمن تنظيم الصفقات العمومية على  10-236
ية، مادة مست موضوع الرقابة الممارسة من طرف لجان صفقات الجماعات الإقليم 11مستحدثة جديدة، منها 

  :وذلك بشكل مباشر، ويتعلق الأمر بالمواد التالية
من المرسوم  09استحدثت هذه المادة في تنظيم الصفقات العمومية بموجب المادة : مكرر 61المادة ) 1

تنافي العضوية في لجنة الصفقات العمومية مع العضوية في لجان الرقابة والتي تنص على  23-12الرئاسي 
  .  الداخلية سواء لجنة فتح الأظرفة أو لجنة تقييم العروض

المتعلقة بالطعن في المنح المؤقت للصفقات،  114 المادةالمتعلقة بأحكام الملحق، وكذا  106و 103المادة) 2
  .23-12من المرسوم الرئاسي  12هذه المواد تم تعديلها بموجب المادة 

من المرسوم المعدل، تضيف هذه المادة إلى اختصاص  13استحدثت بموجب المادة : مكرر 125المادة ) 3
لجنة الصفقات دراسة طعن جديد يتقدم به المتعامل الاقتصادي ضد قرار المصلحة المتعاقدة والذي تقرر فيه 

ز كفالة التعهد وهذا في حالة تنازله أثناء صلاحية العروض عن منعه من التعهد لمدة سنة بالإضافة إلى حج
  .صفقة منحت له وبدون عذر مقبول

تعيين أعضاء لجان من المرسوم المعدل، والتي وضحت أن   14عدلت بموجب المادة  :128المادة ) 4
  . بموجب مقرر من رئيس اللجنة صفقات الجماعات الإقليمية يكون

مدة صلاحية التأشيرة لسنة، عندما تقرر المصلحة  23-12مرسوم الرئاسي مدد ال :132المادة ) 5
  .المتعاقدة إعادة إبرام الصفقة أو تطبيق دفتر شروط نموذجي

تغيرت المستويات المالية لاختصاص اللجنة الولائية للصفقات بالنسبة للصفقات التي تبرمها  :136المادة ) 6
البلدية والمؤسسات العمومية المحلية و التي يؤول اختصاص رقابتها إلى اللجنة الولائية وذلك حسب 

  :المستويات التالية
  .مليون دج بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم 200

  .نسبة لصفقات الخدماتمليون دج بال 50
  .مليون بالنسبة لصفقات الدراسات 20

تم حذف أعضاء لجان تحكيم المسابقات من قائمة المستفيدين من التعويضات التي تمنح  :161المادة ) 6
  .للجان الصفقات العمومية مقابل ممارستها لدورها الرقابي

  .ن تعيين رئيس ونائب الرئيس بصفة مقررلا يمك وضحت المادة المعدلة لهذا النص أنه :162المادة ) 7
إلا في تفرض التأشيرة الشاملة على المصلحة المتعاقدة والمراقب المالي والمحاسب المكلف  :166المادة ) 8

 .حالة معاينة عدم مطابقة ذلك لأحكام تشريعية
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  :2رقم   مــلحــق
  

  توضيحي يبين تطور اختصاص لجنة يتضمن هذا الملحق جدول
 قوانين وتنظيمات الصفقات الصفقات العمومية البلدية والولائية  خلال

  .التي عرفتها الجزائر العمومية

 
 



  

 

  .حسب سقف الصفقة على المستوى المحلي جدول توضیحي لتطور اختصاصات لجان الصفقات العمومیة 
  236- 10المرسوم الرئاسي   المعدل والمتمم 250- 02المرسوم الرئاسي   434- 91المرسوم التنفیذي   145- 82مرسوم   90-67أمر   

  
  
  

لجنة 
الصفقات 

  البلدیة

  
 90-67لم یحدث أمر 

المتضمن قانون الصفقات 
العمومیة لجنة بلدیة للصفقات 
العمومیة، ولذلك كانت اللجنة 
العمالیة ھي المختصة برقابة 
  . الصفقات التي تبرمھا البلدیة

تختص لجان الصفقات 
العمومیة في نظام المتعامل 

العمومي برقابة الصفقات 
التي یبرمھا المتعامل 

فقط ومھما العمومي نفسھ 
كان مبلغھا باستثناء الحالات 

 121التي ذكرت في المادة 
  :من نفس المرسوم وھي

 الصفقات التي تختص بھا  -
  .اللجنة الوطنیة للصفقات

تختص بدراسة مشاریع الصفقات 
التي تبرمھا البلدیة ومؤسساتھا 

العمومیة ذات الطابع الإداري والتي 
  ملیون دج 50یقل مبلغھا عن 

توسیع مجال اختصاص ھده یمكن 
اللجنة بمقرر من رئیس المجلس 

الشعبي البلدي إلى مشاریع الصفقات 
التي تعقدھا مؤسسة أو عدة مؤسسات 

عمومیة ذات طابع إداري تحت 
  )122المادة(الوصایة 

  
تختص بدراسة مشاریع الصفقات التي تبرمھا البلدیة 

یة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري تحت الوصا
ملیون دج بالنسبة لصفقات الأشغال  50والتي یقل مبلغھا عن 

ملیون بالنسبة لصفقات الدراسات والخدمات  20واللوازم  و
  ). 122المادة(

  :338-08ر .بعد تعدیل م
تختص بدراسة مشاریع الصفقات التي تبرمھا البلدیة فقط 

  .ضمن  المستویات المنصوص علیھا قبل التعدیل

  
ریع الصفقات تختص بدراسة مشا

التي تبرمھا البلدیة والتي یقل مبلغھا 
ملیون دج بالنسبة لصفقات  50عن 

ملیون بالنسبة  20الأشغال و
. لصفقات الدراسات والخدمات

  )137المادة (

  
  
  
  
  
  

لجنة 
الصفقات 
  الولائیة

  
تكلف اللجان العمالیة بإبداء 

رأیھا في الصفقات والملاحق  
المبرمة من طرف العمالات 

والبلدیات والمؤسسات 
والمكاتب العمومیة العمالیة 

  :والبلدیة  وذلك فیما یلي
جمیع مشاریع الصفقات  -

المبرمة بعد المناقصة أو 
طلب العروض والمقدرة 
 200بمبلغ یعادل أو یزید عن 

  .وكل ملحق بھا. ألف دج
جمیع مشاریع الصفقات  -

المبرمة بالتراضي بمبلغ 
 ألف 100یعادل أو یزید عن 
  .دج وكل ملحق بھا

جمیع مشاریع الملاحق   -
التي تتضمن صفقاتھا مبلغا 

  یزید عن الحدود المبینة أعلاه
جمیع الصفقات والملاحق  -

التي توقع علیھا مؤسسة 
أجنبیة مھما كان مبلغھا 

  ).139المادة (

الصفقات المنصوص -
من المادة  2علیھا في الفقرة 

وھي (من نفس المرسوم  7
ة  بصفقات تلك المتعلق

استیراد المنتجات 
والخدمات التي تتطلب من 
المتعامل العمومي المعني 

السرعة في البت بحكم 
طبیعتھا والتضارب السریع 

في أسعارھا وتوفرھا 
وكذلك الممارسات التجاریة 

  )الجاریة علیھا
الصفقات إلي تبرم بین  -

  .المتعاملین العمومیین

  
تختص بدراسة مشاریع الصفقات 

  : برمھاالتي ت
الولایة ومؤسساتھا العمومیة ذات ) 1

الطابع الإداري والتي یساوي مبلغھا 
  :أو یقل عن

ملیون دج بالنسبة لصفقات  200 -
  .الاستثمار

ملیون دج بالنسبة لصفقات  300 -
  .التموین

ملیون دج بالنسبة لصفقات  60 -
  .الدراسات والخدمات

  .وكذا أي ملحق بھذه الصفقات
  
ومؤسساتھا العمومیة ذات البلدیة )2

الطابع الإداري والتي یساوي مبلغھا 
  ملیون دج 50أو یقل عن 

یمكن توسیع مجال اختصاص ھذه 
اللجنة بمقرر من الوالي  إلى مشاریع 
الصفقات التي تعقدھا مؤسسة أو عدة 
مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري 

  )120المادة (تحت الوصایة 

  : تختص بدراسة مشاریع الصفقات المبرمة من طرف
الولایة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري تحت )1

الوصایة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري للوزارة 
ذات الاختصاص المحلي، المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

  الصناعي والتجاري ذات الاختصاص المحلي
  :أو یقل  عنوالتي یساوي مبلغھا 

  ملیون دج بالنسبة لصفقات الأشغال 200 -
  .ملیون دج بالنسبة لصفقات اللوازم 100 -
  .ملیون بالنسبة لصفقات الدراسات والخدمات 60 -
البلدیة ومؤسساتھا العمومیة ذات الطابع الإداري والتي ) 2

ملیون دج بالنسبة لصفقات  50یساوي مبلغھا  أو یزید عن
ملیون بالنسبة لصفقات الدراسات  20و  الأشغال واللوازم

  )121المادة (والخدمات 
  ).منھ 11المادة ( :301- 03ر .بعد تعدیل م 

ارتفع سقف صفقات الأشغال المبرمة من طرف الولایة 
  ملیون دج  250والتي تختص بھا اللجنة الولائیة إلى 

  )منھ 25المادة (: 338-08ر .بعد تعدیل م
  :ات المبرمة من طرفتختص بدراسة مشاریع الصفق

  :الولایة  والتي یساوي مبلغھا أو یقل عن) 1 
  .ملیون دج بالنسبة لصفقات الأشغال 400-
  .ملیون دج بالنسبة لصفقات اللوازم 100 -
  .  ملیون دج بالنسبة لصفقات الدراسات والخدمات 60 -
البلدیة ومؤسساتھا العمومیة ذات الطابع الإداري ضمن ) 2

  .المالیة السابقةنفس المستویات 

  
  :تختص بدراسة مشاریع 

الصفقات التي تبرمھا الولایة ) 1
والمصالح غبر الممركزة للدولة 

  :التي یساوي مبلغھا أو یقل عن
ملیون دج بالنسبة لصفقات  600 -

  الأشغال
ملیون دج بالنسبة لصفقات  150 -

  اللوازم
ملیون بالنسبة لصفقات  100 -

  .الدراسات والخدمات
  
صفقات التي تبرمھا البلدیة ال) 2

والمؤسسات العمومیة المحلیة 
 50والتي یساوي مبلغھا أو یفوق  

ملیون دج بالنسبة لصفقات الأشغال 
ملیون بالنسبة  20واللوازم و

. لصفقات الدراسات والخدمات
  )136المادة (
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  :3رقم   مــلحــق                 
  
  مرفقة بملحق، صفقة عمومية بعض الأقسام من يتضمن هذا الملحق  

  أبرمتها مصلحة متعاقدة، ومنحت لها تأشيرة من طرف اللجنة الولائية 
 .التي يؤول لها اختصاص النظر فيها
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LETTRE DE SOUMISSION 
 

Etablie en application des dispositions de l'article 45 du décret présidentiel 
N°02-250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics, modifié et 
complété par décrets présidentiels  n°03-301 du 11/09/2003 et  n° 08-338 du 
26/10/2008. 

 
Je Soussigné  :  
Profession     :   
Demeurant à :   

 
Inscrit au registre de commerce sous le N°                 du  

Après avoir pris connaissance des pièces de marché et après avoir apprécié, à 
mon point de vue sous ma responsabilité la nature des prestations  à exécuter:  

 
Remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif 

établis conformément aux cadres figurant au dossier du projet de marché. 
 
Me soumets et m'engage envers Monsieur le Wali de la Wilaya de …… représenté 
par Monsieur le Directeur de l'hydraulique de la Wilaya de ……. à exécuter les 
prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et 
moyennant la somme de :                                   
En chiffre               

En lettre  
 
Le service contractant se libérera des sommes dues par lui en faisant crédit au 
compte Bancaire N° :                             Auprès de  

 
J'affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de la mise   en 

régie aux torts exclusifs de l'entreprise que cette dernière n'est pas en état  de faillite 
ou de règlement judiciaire et ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par 
la législation et la réglementation  en vigueur et les dispositions de l'ordonnance  n° 
03 .03 du 19 juillet 2003  relative à la concurrence modifié et complété par la loi n° 
08-12 du 25/06/2008. 

 
Fait  à 

-01- 

 

 

DECLARATION A SOUSCRIRE 
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Etablie en application des dispositions de l'article 45 du décret présidentiel 
N°02-250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics, modifié et 
complété par décrets présidentiels  n°03-301 du 11/09/2003 et  n° 08-338 du 
26/10/2008. 

-Dénomination de la Société :   
 
-Adresse du siège social :  
- Forme juridique de la société:  
-Montant du capital social :  
-Numéro et date d'Inscription au registre de commerce N° :                  du  

-Wilaya ou seront exécutées les prestations faisant l'objet du marché :  
-Nom, Prénom, Nationalité, date et lieu de naissance du ou des responsables 
statuaires de l'Entreprise et des personnes ayant qualité pour engager la société  à 
l'occasion  du marché.  
-Existe t-il des privilèges et nantissements inscrits à l'encontre de l'Entreprise au 
greffe  du Tribunal,  Section Commerciale.  
-La Société est-elle en état de liquidation ou de réglementation judiciaire.  
-Le déclarant a-t-il été condamné en  application  de la  législation  relative  à  la 
répression des infractions économiques et de l'ordonnance n° 03 .03 du 19 juillet 
2003  relative à la concurrence modifié et complété par la n° 08-12 du 25/06/2008.  
-Le Déclarant atteste que la société n'est pas en état de faillite.  
-Nom, prénom, qualité, date de naissance et nationalité du signataire de la 
déclaration. 
-J'affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux 
torts de la société que la dite société ne tombe pas sous le coup des interdictions 
éditées par la législation et la réglementation en vigueur. 
-Je certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216               
        de l'ordonnance N° 66.156  du 08 juin 1966,  que les renseignements fournis ci-
dessous sont exacts. 
Fait  à  

 
 
 
 
 

-02- 
 
 
 
 
 

DECLARATION DE PROBITE 
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Je soussigné (e), 
Nom et prénoms :  
Agissant au nom et pour le compte de : 
  
Je déclare sur l’honneur que ni moi, ni l’un de mes employés, représentants ou sous-
traitants, n’avons fait l’objet de poursuites pour corruption ou tentative de corruption 
d’agents publics. 
 
M’engage à ne recourir à aucun acte ou man.uvre dans le but de faciliter ou de 
privilégier le traitement de monoffre au détriment de la concurrence loyale. 
 
M’engage à ne pas m’adonner à des actes ou à des man.uvres tendant à promettre 
d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-
même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature 
que ce soit, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de 
l’exécution d’unmarché, contrat ou avenant. 
 
Déclare avoir pris connaissance que la découverte d’indices concordants de partialité 
ou de corruption avant, pendant ou après la procédure de conclusion d’un marché, 
contrat ou avenant constituerait un motif suffisant pour annuler le marché, le contrat 
ou l’avenant en cause. Elle constituerait également un motif suffisant pour prendre 
toute autre mesure coercitive, pouvant aller jusqu’à l’inscription sur la liste 
d’interdiction des opérateurs économiques de soumissionner aux marchés publics, la 
résiliation du marché ou du contrat et/ou l’engagement de poursuites judiciaires. 
 
Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de 
’ordonnance n° 66-156 du 8 juin1966, modifiée et complétée, portant code pénal que 
les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 
 
                                                                     Fait à ..............., le ................... 
                                    Le soumissionnaire        
 (nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire) 
NB : En cas de groupement, chaque membre doit fournir sa propre déclaration de 
probité. En cas de sous-traitance, chaque sous-traitant doit fournir sa propre 
déclaration de probité.                        

 -03- 
 
 

 
 
 
 
 

ENTRE : 
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Monsieur le  Wali de la Wilaya de ….. représenté par Monsieur le 
directeur de l'Hydraulique de la Wilaya de ……….., désigné ci-après par les 

termes :  
 

" Le Service Contractant ". 
 

                                  D'UNE   PART 
 

 
 

               ET : 
 

                    représentée par Monsieur  
 

" Le Partenaire Cocontractant  " 
 
 

                                             D'AUTRE  PART 
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
 
 

-04- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE  I : CLAUSES  ADMINISTRATIVES 
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OBJET DU MARCHE.:  ARTICLE 01 
    Le présent marché a pour objet de définir les conditions d’exécution pour 
la réalisation de 06 réservoirs (4x1000M3 et 2x500M3 ) au niveau des communes 
de Zemmouri , Legata et Bordj Ménaïel-lot n°03.  

MARCHE: MODE DE PASSATION DU  ARTICLE 02 
Le marché sera passé après appel d’offres national  restreint conformément aux 
articles 20,21,23,25 et 39 du décret présidentiel n° 02-250 du 24/07/2002 portant 
réglementation des marchés publics modifié et complété par les décrets présidentiel 
décrets présidentiels  n°03-301 du 11/09/2003 et  n° 08-338 du 26/10/2008. 

: DESCRIPTION GENERALES DE L’OUVRAGE ARTICLE 03 
- Les travaux à exécuter dans le cadre du présent projet consistent essentiellement 
en : 
                       - Réalisation de réservoirs de 500 et 1000 m3 

    Travaux de terrassement  
 travaux de génie civil de : 

- Ouvrage de forme circulaire avec coupole en béton armé 
- une chambre de vanne ; 
                 * Equipements hydromécaniques . 

 : LOCALISATION DES TRAVAUX  ARTICLE 04 
Les travaux objet du  projet  seront exécutés  au niveau  des communes de 
Zemmouri ,Legata et Bordj Ménaïel. 

 : PIECES CONTRACTUELLES ARTICLE 05 
                 Les pièces contractuelles constituant le marché sont, par ordre : 

 Pièce n° 1 : La soumission. 
 Pièce n° 2 : La déclaration à souscrire. 
 Pièce n° 3 : Le cahier des prescriptions  spéciales. 

 Clauses administratives. 
 Clauses financières. 
 Clauses techniques. 

 Pièce n° 4 : Planning des travaux 
 Pièce n° 5 : Le Bordereau des prix unitaires. 
 Pièce n° 6 : Le Devis estimatif et Quantitatif.   

 
 

                                                -05- 
 
 
 
 

: LANGUE DE L’OFFRE ARTICLE 06 
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L’offre établie par le soumissionnaire, ainsi que tout le courrier et tous les document 
qui s’y rapportent et qui sont échangés entre le soumissionnaire et le service 
contractant, doivent  être rédigés en langue arabe ou française.                                            
                                                          

TRAITANCE-: SOUSARTICLE 07 
La sous-traitance est interdite, sauf par autorisation du service contractant, elle 
est régie dans le cas échéant, par les articles de 94 à 96 du décret présidentiel n° 02-
250 du 24 juillet 2002 modifié et complété par le décret présidentiel 08-338 du 
26/10/2008, portant règlementation des marchés publics 

: DOMICILE DU PARTENAIRE COCONTRACTANT 08 ARTICLE 
Pendant toute la durée du marché, le partenaire cocontractant fera élection de 

domicile à                            ,où lui seront valablement adressées toutes les 
notifications de l’administration relatives au marché. A l’expiration du délai de 
garantie et à défaut par le partenaire cocontractant d’avoir fait connaître son nouveau 
domicile dans un délai de quinze jours (15), toutes les notifications qui lui seront 
faites seront valables lorsqu’elles auront été adressées au siège de l’assemblés 
populaire communale de  

: REPRESENTANT DU SERVICE CONTRACTANT ARTICLE 09 
Le service contractant est représenté localement par une équipe dirigée par un 

représentant qualifié, désigné ci-après par le terme « l’Ingénieur ».   La surveillance 
et le contrôle des travaux, l’établissement des décomptes incombent à l’ingénieur. 
Les ordres et commandes émanant de l’ingénieur sont réputés le fait du service 
contractant. Il en est de même pour toutes les prescriptions ou instructions qu’il 
pourrait donner au partenaire cocontractant 

 : REPRESENTANT    DU   PARTENAIRE COCONTRACTANTARTICLE 10 
Le partenaire cocontractant sera représenté localement par un représentant 
qualifié. IL aura qualité pour recevoir et exécuter les ordres du service contractant  de 
l’ingénieur, et devra être agrée par le service contractant. 

 : RESPONSABILITE DU PARTENAIRE COCONTRACTANT ARTICLE 11 
Pendant la durée des travaux :  

a) Le partenaire cocontractant répond, suivant le marché et la loi, d’une exécution 
soignée, ponctuelle et sans défaut des ouvrages. 

b) Le partenaire cocontractant est responsable des constructions et des 
dispositions techniques qu’il a lui-même proposées et de l’exactitude de ces 
calculs. 

c) Le partenaire cocontractant est tenu d’attirer par écrit l’attention  de 
l’administration sur les erreurs ou dangers éventuels qu’il peut déceler dans les 
plans et dispositions constructives qui lui sont prescrits par le service 
contractant, sous peine d’en supporter lui-même les conséquences.  

 : ASSURANCES ARTICLE 12 
Le partenaire cocontractant  est tenu de souscrire les contrats d’assurance 
appropriés permettant une garantie contre les risques énumérés ci-après : 

-06- 
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Doivent être garantis par le partenaire cocontractant  tous les risques relatifs 
aux accidents de la circulation ; ces garanties doivent couvrir notamment : 

 Les véhicules et autres engins mobiles. 
 Les personnes transportées. 
 Les tiers.                                

: Accidents de la circulation -12.1 
La responsabilité du partenaire cocontractant n’est cependant pas engagée pour 
les accidents ou dommages résultant des cas de force majeure. 

: Accidents de travail -12.2   
Les accidents de travail pouvant survenir au personnel du partenaire 
cocontractant devront être garantis conformément à la réglementation en vigueur. 

: Responsabilités civiles -12.3 
         Doivent être garantis par le partenaire cocontractant, les responsabilités civiles 
lui incombant, en raison des dommages qui, entre l’ordre de service de commencer 
les travaux (O.D.S) et la réception définitive, seraient causés par les travaux objet du 
présent marché, aux agents et aux mandataires du service contractant ou aux tiers. 

 SECURITE-: HYGIENE ARTICLE 13 
Le partenaire cocontractant devra se conformer à la réglementation en vigueur 
en matière d’hygiène et de sécurité. Il devra fournir notamment le personnel et les 
moyens pour prévenir les accidents sur le chantier et assurer  le service de nettoyage, 
d’entretien des réseaux, de désinfection et d’évacuation  des ordures ménagères. 

        : REGLEMENT DES LITIGESARTICLE 14 
Les deux parties s’engagent à régler à l’amiable les litiges qui pourraient naître 
à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation des dispositions du marché. 
A défaut de règlement à l’amiable, le litige sera réglé conformément  aux 
dispositions de l’article  102 du décret présidentiel N° 02-250  du 24 juillet 2002, 
portant réglementation des marchés publics, modifié et complété par décret 
présidentiel n°08-338 du 26/10/2008 
Le droit applicable au fond du litige sera le droit algérien et le tribunal 
compétent pour régler ces litiges sera le tribunal administratif de BOUMERDES. 

         : CONDITION DE RESILIATION ARTICLE 15 
 Le marché pourra être résilié dans les cas prévus par les articles 99 et 100 du 
décret présidentiel N° 02-250 du 24 juillet 2002, portant réglementation des marchés 
public s modifier et complété par décret présidentiel n°08-338 du 26/10/2008 ainsi 
que  
par les articles 1, 9, 18, 30, 31, 33, 34, 35 et 37 du cahier des clauses 
administratives générales (C.C.A.G) approuvé par arrêt du 21 novembre 1964 du 
Ministre de la Reconstruction des Travaux Publics et des Transports. 

-07- 
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 : CONNAISSANCE DES LIEUX ARTICLE 16 
 
Le partenaire cocontractant est censé avoir une parfaite connaissance  des lieux 
et des sujétions d’exécution résultant des conditions du site.  
Il ne pourra, en aucun cas, formuler des réclamations basées sur une 
connaissance insuffisante des lieux et des conditions d’exécution des travaux qui en 
résultent. Il est réputé avoir            
étudié toutes les conditions du marché et avoir lui-même contrôlé en détail que les 
travaux peuvent être exécutés conformément à ces conditions, notamment en ce qui 
concerne la situation des ouvrages, les ressources en matériaux, les moyens d’accès et 
les moyens d’alimentation en énergie électrique et en eau. 
Le partenaire cocontractant doit prendre toutes ses dispositions pour  se 
documenter de manière complète sur la législation algérienne, les usages et coutumes 
locaux et les ressources en main d’œuvre, matériel et matériaux. 

: PROVENANCE DES EQUIPEMENTS, MATERIAUX  ARTICLE 17 
                           ET  FOURNITURES 
Tous les équipements, matériels, matières et produits fabriqués devront 
répondre rigoureusement aux conditions fixées par le présent cahier des prescriptions 
spéciales. 
Les fournitures seront d’origine Algérienne sauf si les délais de livraison  ne 
sont compatibles avec les délais contractuels ou si les modèles disponibles en Algérie 
ne satisfont pas aux spécifications techniques du présent marché. 

Cet agrément ne  fournisseurs et d’usines agréées.Elles proviendront de 
dégagera en rien la responsabilité du partenaire cocontractant, qui ne pourra se 
prévaloir du refus motivé des fournisseurs ou sous-traitants pour demander une 
majoration quelconque des prix du marché. 

: NORMES ET ESSAIS ARTICLE 18 
 Les normes qui pourront ou devront être utilisées sont les normes algériennes 
ou à défaut les normes internationales ISO. D’autres normes pourront être utilisées en 
cas d’inexistence de ces normes mais sous réserve d’un agrément de l’ingénieur. 
En matière d’essais sur les matériaux, on distingue : 

 Les essais nécessaires à l’agrément par le service contractant des matériaux 
livrés sur le chantier. 

 Les essais de contrôle des matériaux fournis ou mis en œuvre. 
Il appartient au partenaire cocontractant de fournir au service contractant  tous les 
documents d’homologation nécessaires à l’agrément. A défaut de ces documents, le 
service contractant pourra exiger des essais d’agrément qui seront exécutés aux frais 
du partenaire cocontractant dans les règles avant acceptation des matériaux par le 
service contractant. 
Le partenaire cocontractant procédera à tous les essais de contrôle qui sont 
stipulés dans le cahier des prescriptions techniques pour s’assurer que les matériaux 
mis en œuvre répondent aux conditions spécifiées.    
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L’administration sera libre d’effectuer tous les essais de contrôle sur  les 
matériaux et de prélever les échantillons qu’elle juge nécessaire. Le partenaire 
cocontractant fournira au service contractant les moyens nécessaires pour les 
prélèvements des échantillons et la conduite des essais sur ces échantillons. Aucune 
réclamation concernant les délais résultant des échantillonnages et des essais ne sera 
retenue. 
  Les essais de contrôle effectués par le service contractant ne dégageront pas le 
partenaire cocontractant de la responsabilité d’exécuter les essais de routine spécifiés. 
                          

 : ATTACHEMENTS ARTICLE 19 
                         Tous les attachements nécessaires à l’établissement des décomptes seront 
exécutés conformément à l’article 39 de cahier des clauses administratives générales 
(C.C.A.G). 
             Les dispositions relatives à cet article sont précisées comme suit :  

Il sera pris des attachements contradictoires des travaux après leurs 
exécutions en totalités ou en  parties  sur la demande ou avec l’accord écrit de 
l’administration,  conformément aux plans d’exécutions et d’une façon générale 
lorsque le partenaire cocontractant ou service contractant le demandera.  
Il est entendu que les attachements de quantités signés par l’administration ou par 
l’ingénieur ne sont que des constats des travaux exécutés  et ne doivent être 
considérés qu’en tant que tels, ils ne comportent en eux-mêmes aucun engagement 
pour l’administration de régler les travaux correspondants au partenaire 
cocontractant.   

    : REUNIONS DE COORDINATION ARTICLE 20 
  Au cours des travaux, des réunions périodiques ou exceptionnelles seront 
organisées à la diligence du service contractant, soit sur le site, soit dans les bureaux 
de la Direction de l’Hydraulique. 
Le partenaire cocontractant devra s’y faire représenter par son Directeur des 
Travaux ou toute autre personne habilitée et qualifiée. Le service contractant se fera 
représenter par l’ingénieur ou par toute autre personne qualifiée. 
En règle générale, les réunions auront pour but essentiel de faire la synthèse 
des différents problèmes concernant l’avancement du chantier, et de prendre les 
décisions nécessaires. 
L’analyse de ces problèmes devra avoir été entreprise avant ces réunions. 
Le partenaire cocontractant sera tenu de formuler des propositions de solution, 
notamment en ce qui concerne :  
 Le respect des programmes d’approvisionnement, cadences et travaux. 
 Le calendrier et la consistance des plans d’exécution, et toute autre question qui 

pourrait se présenter en ce domaine. 
 Les difficultés techniques que rencontre la réalisation du projet ou 

l’ordonnancement des travaux. 
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ET LE SERVICE   : RELATION ENTRE LE PARTENAIRE COCONTRACTANTARTICLE 21
CONTRACTANT  

Le partenaire cocontractant est tenu de fournir régulièrement tous les 
renseignements intéressant l’exécution du marché, dont l’administration pourrait 
juger nécessaire d’en avoir connaissance en cours d’exécution du marché. 
Le partenaire cocontractant sera tenu d’informer l’ingénieur spontanément et 
dans les meilleurs délais, de tout événement imprévu ou important touchant 
l’exécution du marché, qu’il viendrait à constater ou dont il aurait connaissance. 
L’administration et toute personne autorisée par elle pourront à tout moment 
avoir accès au chantier, aux ateliers ou à tout autre lieu de travail                                 
                            

  : FORCE MAJEURE ARTICLE 22 
: Définition -22.1   

Pour l’interprétation de l’article 27 alinéa 4 du cahier des Clauses 
Administratives Générales, il est précisé que seul peut constituer un cas de force 
majeure un fait :  

 Qui est indépendant de la volonté du partenaire cocontractant. 

 Que le partenaire cocontractant ne peut ni prévenir, ni empêcher. 

 Qui met le partenaire cocontractant dans l’impossibilité absolue de remplir ses 
engagements. 

: Demande du partenaire cocontractant -22.2 
Le partenaire cocontractant devra signaler par écrit à l’administration dans un 
délai de dix (10) jours après l’événement, le (s) cas de force majeure.  

: DELAI DE REALISATION /ARTICLE 23 
Le délai d’exécution  est de          (mois) à compter de la date de notification de 
l’ordre de service de commencement des travaux . 

: RECEPTION PROVISOIRE ARTICLE 24 
A l’achèvement complet des travaux  composant le projet, le service 

contractant procédera, sur demande écrite du partenaire cocontractant, à la réception 
provisoire. Conformément à la réglementation en vigueur, le service contractant  
délivrera au partenaire cocontractant un procès verbal de réception provisoire,  le 
délai de garantie commencera à courir à partir de la date de ce procès verbal.  

Dans le cas où le service contractant aurait des réserves à faire, celles-ci seront 
communiquées par écrit au partenaire cocontractant, qui devra satisfaire dans  les 
meilleurs délais aux demandes de l’administration. 

 :  DELAI  DE GARANTIE ARTICLE 25 
Le partenaire cocontractant assurera une garantie pendant un délai de  12 mois, 
débutant à la date de réception provisoire.  
Pendant ce délai, le partenaire cocontractant demeure responsable  des 
ouvrages faisant l’objet du présent marché, il est tenu de les entretenir,    et répondra 
de tous les défauts qui se manifesteront pendant ce délai.                                              
                                                                                  -10- 
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Si le partenaire cocontractant ne remédie pas à ces défauts dans le délai requis, 
le service contractant aura le droit de faire exécuter les travaux nécessaires au frais du 
partenaire cocontractant.  

   : RECEPTION DEFINITIVEARTICLE 26 
La réception définitive des ouvrages sera prononcée à l’expiration du délai de 
garantie. Si rien ne s’y oppose, l’administration établira au partenaire cocontractant 
un procès verbal de réception définitive de l’ouvrage reconnaissant la bonne 
exécution et l’entretien satisfaisant des ouvrages. 
Ce procès verbal devra être délivré dans les vingt huit (28) jours suivant   la 
date d’expiration du délai de garantie ou, le cas échéant, dés l’achèvement correct des 
travaux d’entretien et des interventions ordonnées durant la période de garantie. Ces 
dispositions auront plein effet malgré toute intervention ou prise de possession 
préalable de la part de l’administration. 
L’administration ne sera responsable vis-à-vis du partenaire cocontractant 
d’aucun fait résultant du marché si ce fait n’a pas été l’objet d’une réclamation avant 
délivrance du procès verbal de réception définitive. 

CHAPITRE  II :CLAUSES FINANCIERES 

: MONTANT DU MARCHE  ARTICLE 27 

Le montant du marché  en toutes taxes comprises DA/T.T.C) 
En chiffres :                                                            En lettres   :  

: CAUTION DE BONNE EXECUTION ARTICLE 28 
Pour la bonne exécution du présent marché, le partenaire cocontractant fera 
établir par sa banque une garantie bancaire de bonne exécution égale à cinq pour cent 
(05%) du montant du marché. Elle est émise par le partenaire cocontractant  à la date 
de remise de la première situation de travaux.  

: CAUTION DE GARANTIE  ARTICLE 29 
Outre la caution de bonne exécution visée à l’article 28 ci-dessus, une caution 

de garantie est exigée à la réception provisoire du projet. 
          Cette dernière est constituée par la transformation de la caution de bonne 
exécution sus-citée et sera libérée dans un délai d’un mois (01) à compter de la date 
de réception définitive des travaux.    

: : AVANCE SUR APPROVISIONNEMENT  ARTICLE 30 
L’entrepreneur pourra obtenir au titre du présent marché, s’il en fait la demande 
écrite, une avance sur approvisionnement dans les conditions fixées par les articles 61 
à 64 et de 68 à 71 du décret présidentiel n° 02-250 du 24 juillet 2002, modifié et 
complété par le décret présidentiel 08-338 du 26/10/2008 portant réglementation des 
marchés publics. Cette avance, dont le montant est fixé à trente cinq pour cent (35%) 
du montant du marché, ne pourra être versée que si l’entrepreneur justifie d’une 
caution de restitution d’avance d’égal montant 
Le montant de cette avance est récupéré par voies de retenues opérées par le service 
contractant sur les sommes payées à titre d’acomptes ou de règlement pour soldes. En 
tout état de cause, le     
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 remboursement des avances doit être terminé lorsque le montant des sommes dues 
atteindra  80 % du même montant. 
Le montant cumulé de l’avance forfaitaire et de l’avance sur approvisionnement ne 
peut dépasser, à aucun moment, cinquante pour cent (50%) du montant global du 
marché. 

: AVANCE  FORFAITAIRE :ARTICLE 31 
Une avance forfaitaire de quinze pour cent (15%), prévue par les articles de 61 à 67 et 
70 et 71 du décret présidentiel n° 02-250 du 24 juillet 2002 modifié et complété par le 
décret présidentiel 08-338 du 26/10/2008, portant réglementation des marchés 
publiques, est applicable au présent marché, calculée sur le montant initiale du 
marché, elle sera mandatée dans les moindres délais, dès que l’entrepreneur aura 
justifié d’avoir constituer le cautionnement prévu d’égal montant.                                
       
Le montant de cette avance est récupéré par voies de retenues opérées par le service 
contractant sur les sommes payées à titre d’acomptes ou de règlement pour soldes. En 
tout état de cause, le remboursement des avances doit être terminé lorsque le  montant 
des sommes dues atteindra  80% du même montant. 
ARTICLE 32 : ACTUALISATION ET REVISION DES PRIX  

 Les prix du présent marché sont révisables et actualisables selon les formules 
suivantes 

: REVISION -1°/ 
Si les conditions économiques varient, il est procédé à une révision des prix, en hausse ou en baisse, 
conformément à la formule de révision des prix suivante:                                                       

        1-T0    
U = ( 0,15 + 0,85 V ) --------------      

                          1-T 
                                                     Cim                  At              G0 t                  Gr                    Sa                 Sac               1 – T0 

U =[0,15 + 0,85 ( 0,25   + H 0.1  ------- + 0.15  ------ + 0.1 --------- + 0.15  ------- + 0.15   -------  +   0.1 -----------  )] -------------
                                                    Cim0               At0            G0 t0                Gr0                   Sa0                Sac0              1 - T 

0,15 : terme fixe           
:  Signification des indices 

S = Indices salaires                    
K = coefficient des  charges sociales ( bâtiments et T.P.                          
Cim : indice ciment.     
At  : Indice des aciers tor 
G0t : Indice du gasoil, vente à terre 
Sa  : Indice de sable             
Gr  : Indice du gravier 

Sac : Indice du sapin blanc (bois de coffrage)                                                                               
                                      

H   : représentant la variation des salaires donnés suivant le cas considérer pour cette variation par 
l'une des définitions ci-dessous :                                                                                                            
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Cas d'une hausse de salaire inférieure ou égale à 0,05 
        S0 + S  - K  
H = ------------------ 
       S0 ( 1 + K0 ) 
Cas d'une hausse de salaire supérieure à 0,05 
             S ( 1 + K )  - 0,05  
   H =    -------------------- 
              S0 ( 1 + K0 ) 
Cas d'une baisse de salaire 
          S ( 1 + K ) 
H =    ----------------- 
        S0 ( 1 + K0 ) 
S0, K0, Cim0, At0, G0t0, Gr0, Sa0 et Sac0 sont les indices de base, les valeurs initiales 
correspondant du mois de la date de l'ODS de commencement des travaux. 
S, K, Cim, At, G0t, Gr, Sa et Sac sont pour les indices ci-dessus, les valeurs afférentes au mois 
considéré, publiée au journal officiel de la République Algérienne. 

:  ACTUALISATION -2°/ 
Les prix seront actualisés selon les prescriptions de l’article 53 et 54 du décret 
présidentiel n° 02-250 du 24 juillet 2002 modifier et complété par décret présidentiel 
    n°08-338 du 26/10/2008 , portant réglementation des marchés publics, dés lors 
qu’il s’écoulera plus de Cent vingt (180)  jours entre la date limite de dépôts des 
offres et la date de notification de l’ordre de commencer les travaux. 
Le coefficient d’actualisation sera égal à l’expression « A » explicité ci-dessus dans 
la formule :   

                                     Cim                  At              G0 t                  Gr                    Sa                 Sac               1 – T0 
U =[ ( 0,25H  + 0.1  ------- + 0.15  ------ + 0.1 --------- + 0.15  ------- + 0.15   -------  +   0.1 -----------  )] -------------

                                    Cim0               At0            G0 t0                Gr0                   Sa0                Sac0              1 - T 

Ce coefficient sera calculé en prenant pour valeurs initiales des indices celles du mois 
correspondant à la date limite de validité des offres et pour valeurs finales celles du 
mois au cours duquel l’entrepreneur aura reçu notification de l’ordre de service 
susvisé. L’actualisation s’obtient  alors en multipliant chaque acompte au titre du 
marché sans exception par la valeur du coefficient « A » pour un acompte donné, le 
montant de l’actualisation est égal à la différence entre l’acompte actualisé et 
l’acompte non actualisé. 
Si les prix sont actualisés, les révisions ultérieures s’effectueront selon les règles 
tracées  au 1, à cette différence que les valeurs initiales des indices pour la révision 
seront égales aux valeurs finales utilisées pour l’actualisation                      .                

:  ARTICLE 33                                                                                  
DOMICILIATION BANCAIRE : Les sommes dues au partenaire co-contractant au 
titre de l’exécution du présent marché, lui seront virées au compte ouvert au non de :  
                  sous le n°                                                                                                        
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S: TRAVAUX COMPLEMENTAIRE ARTICLE 34 
             les changements qui pourraient être prescrit au cocontractant  par le service 
contractant  en application de article 12 alinéa 4 à 8 de C  .C .A.G aux travaux non 
prévues dans le présent marché, seront réglés par application de l’article 29 de ce 
même document. 

Les travaux complémentaires feront l’objet de bordereau de prix complémentaire 
approuvé par le maître de l’ouvrage et notifié à l’entrepreneur par un avenant qui sera 
établie dans tous les cas, et soumis obligatoirement au contrôle externe s’il dépasse 
les 20% en plus ou en moins du montant du marché. 
           Ces changements ouvrent éventuellement droit à une notification des délais en 
rapport avec leur importance. 

: PENALITE  DE  RETARDARTICLE 35      
 Si les délais ne sont pas respectés, il sera appliqué une pénalité de retard 
journalière conformément à l'application de l'article 35 des clauses administratives 
générales toutefois, le montant global des pénalités sera limité à 10% (Dix pour cent) 
du montant du marché, augmente le cas échéant du montant des avenants.  
Le montant de cette pénalité au « énième » jour de retard sera calculé selon  la 
formule suivante :           

___ x Nombre de journées de retard. MP = __ 
        7D  
P = Montant total de pénalité. 
D = Délai contractuel qui était prévu pour l’exécution (en jour). 
M = Montant global du marché en T.T.C y compris avenants 

: NANTISSEMENT ARTICLE 36 

En vue de l'application éventuelle du régime de nantissement est désignée : 

 Comme Comptable chargé des payements, Monsieur le Trésorier de la Wilaya  
de Boumerdes. 

 Comme Fonctionnaire compétent pour fournir tout renseignement Monsieur 
le Wali de la Wilaya de Boumerdes représenté par Monsieur Directeur de 
l'Hydraulique de la Wilaya de Boumerdes   ou son  représentant. 

: UREE DE PREPARATION DES OFFRESD  -ARTICLE 37  
La durée de préparation des offres est fixée à cent quatre vingt (180) jours  à 
compter de la date de dépôt  des offres. Dans des circonstances exceptionnelles, le 
service contractant pourrait demander une prorogation de la durée  de  préparation  
des offres. La demande et la réponse seront faites par écrit.                                                                

La mise en vigueur du marché et/ou ses : MISE EN VIGUEUR    ARTICLE 38
éventuels avenants n’interviendra qu’après l’approbation par les autorités 
compétentes, ainsi que la notification de l’ordre de service de commencement des 
travaux.                                                                        
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,  l’environnnement et  : respect des textes regissant le travail ARTICLE 39
utilisation de la  main   d’œuvre local 
L’entreprise est tenue de respecter la législation en vigueur et la réglementation régissant : 
- Le travail (la loi 90-11 du 21/04/1990 relative aux relations de travail )   
- L’environnement : ( la loi 83-03 relative à la protection de l’environnement du 05/05/1983 et la 
décret 06-98 du 31/05/2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour 
la protection de l’environnement ). 
- L’utilisation de la main d’œuvre locale : ( loi 04-19  du 25/12/2004 relative au placement des 
travailleurs et au contrôle de l’emploi ). 
- L’hygiène et de sécurité  ( l’arrêté du Rajeb 1429 correspondant au 26/07/2008, relatif au plan 
d’hygiène et de sécurité dans  les activités de bâtiment , des travaux publics et de l’hydraulique ).   

: TEXTE GENERAUX ATICLE 43  
Le présent marché  est régi par le  droit  Algérien notamment par les textes généraux suivants : 
 L’ordonnance n° 66-154 du 08/06/1966 portant code civil complété et modifié. 
 L’ordonnance n° 66-156 du 08/06/19660 portant code pénal complété et modifié. 
 L’ordonnance n° 75-58 du 26/09/1975 portant code civil complété et modifié 
 L’ordonnance n° 75-59 du 26/09/1975 portant code du commerce complété et modifié. 
 La loi n° 90-11 du 21/04/1990 relative aux relations de travail complété et modifié 
 La loi n° 90-22 du 18/08/1990 relative au registre de commerce, complété et modifié 
      L’ordonnance n° 95-07 du 25/01/1995 relative aux assurances modifiées et compétées 
 L’ordonnance n° 03-03    du 19/07/2003 relative à la concurrence modifié et complété par la loi 

n° 08/12 du 25-06-2008 
 La loi n° 03-10 du 19/07/2003 relative à la protection dans le cadre du développement durable. 
 La loi n°04-02 du 24/062004 fixant les règles applicables à la pratique commerciale. 
 La loi n° 04-08 du 14/08/2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales. 
 La loi n° 04-19 du 25/12/2004 relative au placement du travail et au contrôle de l’emploi. 
 L’ordonnance 96-31 du 30/12/1996 relative a la loi de finances année 1997 notamment 

l’article62 
 Décret présidentiel n° 02-250 du 24 juillet 2002, portant réglementation des marchés publics, 

modifie et complété par le décret n° 08-338  du  26/10/2008 
 Décret exécutif n°05/114 du 07/04/2005 relatif à la qualification et la classification des 

entreprises. 
 Décret exécutif n°06/468 du 10/12/2005 fixant les modalités d’établissements de la facture , du 

bon de commande ,du bon de livraison et de la facture récapitulative. qualification et la 
classification des entreprises. 

 Décret exécutif n°06/198 du 10/12/2005 fixant les modalités d’établissements classés pour la 
protection de l’environnement.. 

 Cahier des clauses administratives générales ( CCAG) applicables aux marchés de travaux et 
fourniture approuvé par arrêté du 21 novembre 1964 du Ministère de la reconstruction des 
travaux publics et transports.  

 Cahier des prescriptions communes ( CPS) 
 L’arrêté du 22 Raja 1429 correspondant au 26/07/2008 , relatif au plan d’hygiène et de sécurité 

dans les activités du bâtiment , des travaux publics et de l’hydraulique. 
- Le Service Contractant                                      Le Partenaire CocontractantFait  à               
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Devis quantitatif et estimatif 
Construction d’un réservoir de 1.000 m3 à Zaatra  Cne de Zemmouri  

N° DESIGNATION DES TRAVAUX U Q P.U MONTANT 
1 Installation  du chantier  U 01       
2 Replie de chantier U 01       
3 Compagne de reconnaissance géotechnique  de sol 

du site , adaptation des plans au sol et visa par un 
organisme de contrôle sur plans de l’ensemble des 
ouvrages 

U 01       

A TERRASSEMENT   :              
1 Décapage de la terre végétale M2 400       
2 Terrassement en  grande masse dans un terrain de 

toute nature 
M3 1500       

3 Déblai pour ouvrage M3 1500       
4 Nivellement du fond de fouille M2 400       
5 Remblai compacté  en TVO autour de l’ouvrage M3 70       
6 Réalisation d’un drainage autour de l’ouvrage 

(cunette en béton) avec une pente de 2% 
M3 5       

7 Moellon pour blocage M3 300       
8 Remblai  en terre autour de l’ouvrage M3 800       
9 Evacuation des terres en excès à la décharge 

publique 
M3 1800       

B COFFRAGE             
1 Coffrage cylindrique M2 700       
2 Coffrage sphérique M2 250       
C BETON ET ACIER             
1 Gros béton dosé à 250 kg/m3 M3 120       
2 Béton dosé à 350 kg/m3 pour coupole et acrotère M3 30       
3 Béton dosé à 400 kg/m3 pour radier, parois et 

ceinture (y compris hydrofuge( 
M3 160       

4 Béton de pente dosé à 350 kg/m3 sur radier M3 220       
5 Réalisation de regards de dimension 

(1.30x1.30x2.30) en béton dosé à 350 kg/m3 y 
compris dalettes 

U 04       

6 Acier à haute adhérence KG 27000       
7 Acier rond lisse KG 3000       
D ETANCHEITE ET ENDUIT   :              
1 Enduit au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 sur 

parois à l’extérieures avec incorporation 
d’hydrofuge 

M2 350       

2 Enduit ordinaire dosé à 350 kg/m3sous coupole et 
parois à l’intérieur 

M2 600       

3 Enduit étanche dosé à 600 kg/m3 plus hydrofuge sur 
parois et radier à l’intérieur 

M2 500       

4 F/P d’étanchéité y compris couche flinckot et pax 
alumine sur coupole 

M2 300       

5 F/P de deux couches de flintkot sur partie enterrée M2 240       
6 Chape en coulis de ciment pur sur parois à 

l’intérieur et sur radier 
M2 500       

7 F/P de joints water stop de largeur ≥25cm ML 60       
8 Chape sur coupole M2 230       
E PEINTURE   :              
1 Badigeonnage et peinture vinylique en deux couches 

sur parois à l’extérieur 
M2 300       

F MENUISERIE METALLIQUE   :              
1 F/P d’échelle métallique galvanisée ML 16       
2 F/P de chassie grillagée pour trou d’aération y 

compris peinture en deux couches 
U 04       

3 F/P de capot métallique 80 cm avec cadenas y 
compris  peinture en deux couches 

U 02       

       

    
 
 
 

   



  

- 169  - 
 

       
4 F/P de gargouille DN 50 U 15       
5 F/P de portail d’entrée de 3,00x2,00 m U 01       
G CHAMBRE DE VANNE             
1 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 M3 05       
2 Béton armé dosé à 350 kg/m3 M3 18       
3 Béton armé dosé à 250 kg/m3 pour la forme de 

pente de la terrasse 
M2 27       

4 Coffrage plan en bois M2 110       
5 Maçonnerie en brique double cloison M2 45       
6 Enduit en mortier de ciment sur mur à l’intérieur et 

l’extérieur et sous le plafond 
M2 90       

7 Peinture vinylique en deux couches sur mur à 
l’intérieur et l’extérieur et sous plafond 

M2 200       

8 F/P de fenêtre en bois de dimension (0.40x1.00( U 02       
9 F/P de porte métallique (2x0.90) m y compris 

peinture avec serrure 
U 01       

H EQUIPEMENT HYDRAULIQUE             
1 F/P d’un robinet flotteur DN 300 PN 10 en fonte U 01       
2 F/P de vanne de vidange DN 300 PN 10 en fonte U 01       
3 F/P d’un vanne de sortie DN 300 PN 10 en fonte U 01       
4 F/P d’une crépine DN 400 U 01       
5 F/P de coude DN 300 PN 10 pn16 U 06       
6 F/P de tuyauterie de départ en acier DN 400 pn16 ML 20       
7 F/P de tuyauterie de trop plein en acier DN 400 

pn16 
ML 20       

8 F/P de tuyauterie de vidange  en acier DN  300 pn16 ML 20       
9 F/P de manchette en acier DN 300 pn16 ML 01       
10 F/P de tuyauterie d’arrivée  en acier DN  400 pn16 ML 20       
11 F/P d’un compteur DN 400 PN16 pn16 U 01       
12 F/P d’entonnoir DN400/300 U 01       
13 F/P de joint de démontage DN300 pn16 U 04       
v DIVERS   :              
01 F/P de buse en béton comprimé DN400 ML 30       
02 Réalisation d’une clôture en dur 3m de hauteur à 

partir du sol naturel avec concertinas 
ML 200       

03 Aménagement d’une piste d’accès carrossable en 
TVO compactée  de 3m de large 

ML 50       

04 F/P de conduite perforée en PVC DN 200 ML 90       
05 Construction de regard en BA dosé à 350kg/m3 

2x1.50x1.50m 
U 5       

     TOTAL H.T    
   T.V.A 17  %     
   TOTAL T.T.C    

Arrêté le présent devis à la somme de   :  
dinars  en  TTC 

Fait  à   

Le Partenaire Cocontractant                                                                                                Le Service 
Contractant 

## 
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REPUBLIQUE   ALGERIENNE   DEMOCRATIQUE   ET   POPULAIRE 
 

MINISTERE  DES  RESSOURCES  EN  EAU 
 

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA DE  
 
 
 
 
 
 
 
 

N° D’OPERATION : NF  
 

INTITULE DE L’OPERATION : RACCORDEMENT DES VILLES DE 
 

 ZEMMOURI, CAP DJINET, BORDJ MENAÏL, AFIR et DELLYS A LA 
 

 STATION DE DESSALEMENT D’EAU DE MER CAP DJINET 
 
 
 
 
 
 
 

AVENANT  N°  01   
 

AU MARCHE DE BASE N°  
 
 

REALISATION DE 06 RESERVOIRS ( 4 x 1000 M3 et 2 x 500 M3 ) 
 

AU NIVEAU DES COMMUNES DE ZEMMOURI – LEGATA et BORDJ MENAÏL –  
 

LOT N° 03 
 
 
 
  

Page 01 
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:  Entre 
 
 

MONSIEUR LE WALI DE  LA WILAYA DE …..   Représenté   par   
Monsieur   le Directeur des ressources en eau de la wilaya de …… 

       
Désigné ci après par la mention :  « Le Maître de l’Ouvrage » 

 
d’une part , 

 
 
et : 

 

 

  
Cité  
Représentée par son  Directeur  Désigné ci après par la mention :         
  « L’Entreprise » 
Sise  

                     Inscrite au registre du commerce sous le n°                 au capital social  
De 

 
 
 

d’autre part du 
 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit 
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OBJET DE L’AVENANT : ARTICLE 01 
Le présent  avenant N° 01 au marché N°               du                  portant sur la 
réalisation de 06 réservoirs au niveau des communes de Zemmouri, Legata et Bordj 
Ménaïl            – lot N° 03 et  a  pour objet  de :   

 
1° / Introduire les travaux supplémentaires ( Cadre Marché) 
2° / Introduire les travaux complémentaires ( Hors Marché) 

 
TEXTES APPLICABLES  : ARTICLE 02 

Le présent avenant N° 01 est passé conformément aux dispositions des articles 
102à106 du décret présidentiel N°10-236 du 07/10/2010 portant réglementation  
des marchés  publics  modifié et  complété. 

MONTANT DU PRESENT AVENANT N° 01  : ARTICLE 03 
Montant des travaux supplémentaires en  H.T …………………   
Montant des travaux complémentaires en  H.T …………………    
Montant des travaux de l'avenant N° 01 en  H.T ……………….    
T.V.A 17 % ………………………………………………………              
Montant de l'avenant N° 01 en  TTC en plus value  ……………   
Arrêté  le  montant  du  présent  avenant N° 01 à  la  somme de :  

NOUVEAU  MONTANT DU  MARCHE : ARTICLE 04 
Montant  initial  du  Marché  en  TTC  =                                                                 DA  
       

  DA+                             Montant  de l’Avenant N° 01  en  TTC  =                                
       
Nouveau  Montant du Marché après avenant en TTC  =                                         DA  
       
Arrêté le nouveau montant du marché après avenant N° 01 à la  somme de :  

 
DISPOSITIONS  GENERALES  : ARTICLE 05 

Toutes les clauses insérées dans le  marché de base et non modifiées par le présent 
avenant N° 01 demeurent inchangées. 

 
MISE  EN  VIGUEUR  : ARTICLE 06 

Le présent  avenant N° 01 entrera en vigueur dès  son approbation par l'entité  
compétente et sa notification  par ordre de service. 

 
Fait  le                                                       

 

Le Partenaire Co-Contractant                                      le Partenaire Contractant 
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  :4رقم   مــلحــق                  
 
  ختم التأشيرة التي تمنح من طرف لجنة الصفقات الملحق في مثل هذا تي

  على الصفقة العمومية بعد رقابتها، وتتضمن تحديد لجنة  المختصة
  الصفقات، رقم التأشيرة، تاريخ صدورها، ختم وإمضاء رئيس اللجنة 

  .أو ممثله
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  عـراجـة المـمـائـق
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  :المراجع باللغة العربية
  .الكتب: أولا

   دار العلوم القانون الإداري، التنظيم الإداري والنشاط الإداري،  ،بعلي محمد الصغير)1
  . 2002، عنابة، الجزائر، لتوزيعواللنشر                      

  قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع،  ،................. )2
  .2004عنابة،  الجزائر،                       

  الجزائر،  ،عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع، الإداريةالقرارات  ،.............. .. )3
                      2005.  

  دون ، عنابة، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع العقود الإدارية،، ................. )4
  .ذكر سنة النشر                       

  .2003، دار هومة، الجزائر، 2، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، ج بوسقيعة أحسن)5
  .2007الصفقات العمومية في الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،، بوضياف عمار)6
  .2007ور للنشر والتوزیع، الجزائر،الوجیز في القانون الإداري، جس، ................... )7
  ، الرقابة الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري، دراسة محمدحسين عبد العال ) 8

  ،2004تطبيقية مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،                       
  ، ديوان 3ط ) القسم الخاص(، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري عبد االله سليمان)9

  .1990المطبوعات الجامعية، الجزائر،                     
  الجزائر، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات، المجموعات المحلية في عبيد لخضر)10

  .1986الجامعية، بن عكنون، الجزائر،                  
  والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري، دار الهدى، عين مليلة،  عشي علاء الدين،)11

  .2006الجزائر،                      
  ، ديوان 5ني، النشاط الإداري، طالإداري، الجزء الثا نالقانو ،عوابدي عمار)12

 .2008لجزائر، المطبوعات الجامعية، ا                   
  نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري،  ،.............) 13

 ،2003دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،                     
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   ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار المطبوعات االله الشاذليفتوح عبد  )14
  .2001الجامعية، الإسكندرية، مصر،                   

  ، ديوان 3، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ط قدوج حمامة) 15
  .2008، المطبوعات الجامعية، الجزائر                   

  .2004، النشاط الإداري، لباد للنشر، الجزائر، 2القانون الإداري، ج  ،ناصرلباد  )16
  2006،، لباد للنشر، الجزائر3، التنظيم الإداري، ط 1ج القانون الإداري، ، …………) 17
  .2006،لباد للنشر، الجزائر، الوجيز في القانون الإداري، ………… )18
  ، ترجمة محمد عرب صاصيلا، الطبعة ، محاضرات في المؤسسات الإداريةمحيو أحمد) 19

  .2006جامعية، بن عكنون، الجزائر، الرابعة، ديوان المطبوعات ال                   
  

  .الرسائل والمذكرات الجامعية: ثانيا
 :الرسائل) أ

  ، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنيل رابحي أحسن )1
 .2006-2005درجة الدكتوراه في القانون، جامعة الجزائر،                   

  الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية في عقود  معاشو عمار،) 2
  المفتاح والإنتاج في اليد، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، جامعة                  

 .1998الجزائر،                      
  
  :المذكرات الجامعية) ب
      عملية الرقابة على أعمال الإدارة العامة في النظام الإسلامي، مذكرة  بوطبة،الشاذلي ) 1

  جامعة  المؤسسات العمومية،شهادة الماجستير، فرع الدولة و لنيل                    
  .2009-2008الجزائر،                     

  ، دور وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري، بلعباس بلعباس)2
 2003- 2002،مذكرة لنيل درجة الماجستير، فرع إدارة ومالية، جامعة الجزائر             
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  وضعية الأطراف المتعاقدة في الصفقات العمومية الدولية في القانون  بن قلفاط مايا،) 3  
  ، جامعة عقود ومسؤوليةالجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع                  
    .2002-2001، الجزائر                 

  ير في ، دفاتر الشروط في القانون الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستجوادي نبيل)4
  .2006-2005القانون، فرع إدارة ومالية، جامعة الجزائر،                  

  ، المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء، مذكرة لنيل درجة الماجستير، فرع صمراوي فاطمة) 5
  .2001-2000القانون الجنائي، جامعة الجزائر،                      

  بتاريخ  2.06 -388الجديد للصفقات العمومية رقم، مستجدات المرسوم طاشي بوشعيب) 6
  ، مذكرة لنيل الماستر في القانون العام، تخصص التدبير2007فيفري  05                   
  الإداري والمالي، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية                    
  .2008 الرباط، المغرب، والاجتماعية، أكدال،                   

  ، عملية الرقابة الإدارية الرئاسية على أعمال الإدارة العامة، مذكرة لنيل طحطات زهوة) 7
    .2002-2001مالية، جامعة الجزائر، شهادة الماجستير، فرع إدارة و                   

  الأمين العام للجماعات المحلية، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون،  عباس راضية،)8
   .2001-2000جامعة الجزائر،                 

  ، الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل لاق عبد الوهابع)9
  شهادة الماجستير، فرع قانون عام، جامعة محمد خيضر، بسكرة،                    
  .2004-2003الجزائر،                    

  مذكرة لنيل  ،، الموظف العمومي ومبدأ حياد الإدارة في الجزائرفيرم فاطمة الزهراء)10
   .2004-2003، فرع إدارة و مالية ، الجزائر، الماجستير شهادة                    

   250-02دراسة التعديلات المتعلقة بالصفقات العمومية المرسوم الرئاسي ، لوز رياض) 11
  المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع الدولة                
  .2006-2006والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر،                 

 مذكرة ، النظام القانوني لعقد المؤسسة العامة في النظرية والتطبيق، محمودي مسعود) 12

  .1990شهادة الماجستير، جامعة الجزائر،   لنيل                      
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           ، العقود الإدارية في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل نصر الشريف عبد الحميد )13 
  .2004-2001الوطني للقضاء، المعهد الوطني للقضاء، دفعة إجازة المعهد                 

 
  المقالات: ثالثا

  ، أي استقلال للجماعات المحلية الجزائرية في ظل مشروعي جوانبن طيفور نصر الدين )1
  )24-05ص(، 2001، 2لقانوني البلدية والولاية، مجلة إدارة، عدد  1999                

  ، نظام المتعامل العمومي بين المرونة والفعالية، المجلة الجزائرية للعلوم بوالشعير سعيد) 2
  .)434- 412ص(، 1986، 02القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد                  

  ، مجلة إدارة، العدد الأول،مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري, جبار عبد المجيد) 3
  ).63-5ص(، 1995                  

  ، الجماعات المحلية بين القانون والممارسة، مجلة النائب، العدد الأول،دريوش مصطفى )4
   ).52-45ص(، 2003                  

  3دولة، عدد، المجموعات المحلية بين الاستقلال والرقابة، مجلة مجلس الشيهوب مسعود) 5
  )60-41ص(، 2003                  

  ، حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق، المجلةربيعةصبايحي ) 6
  ، 2010، 2الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، عدد                  
  ).132-103ص(                 

  ، عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع عن حقوق المواطن، مجلة دي عماربعوا)7
  )72-47ص( ،2002عدد الأول، ديسمبر ال ر البرلماني،الفك               

  الردع بين القانون الجزائي الإداري والقانون الإداري الجزائي، دراسة  ،قريشي محمد)8
    مجلة دفاتر السياسة ، )والقانون الجزائريالقانون الفرنسي (مقارنة                 
  ، 2009الأول، جوان العدد   ،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة والقانون،                

   .)245 – 237ص(                  
  ، حماية المنافسة في الصفقات العمومية، المجلة الجزائرية للعلومكتو محمد الشريف) 9

 ).101-73ص(، 2010، 2، عدد نية والاقتصادية والسياسيةالقانو                 
 
 



 قائمة المراجع
  

- 180  - 
 

  ، نظرة عامة على التحولات الاقتصادية في الجزائر، مجلة العلوم كربالي بغداد) 10
  )69-53ص(، 2005، سبتمبر 08جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد  الانسانية،            

  
  

  الملتقيات والأيام الدراسية: رابعا
  مقدمة في اليوم  مداخلة الفساد وفاعلية الآليات الوطنية والدولية لمواجهته، أوصديق فوزي،

  ، المجلس الشعبي الوطني، "رؤى وآليات... مكافحة الفساد"البرلماني                    
 .2010ماي 19الجزائر،                    

  
  .النصوص القانونية: خامسا

  :الدساتير الجزائرية) 1
نوفمبر  22مؤرخ في  97- 76الصادر بموجب الأمر رقم  1976نوفمبر 19دستور ) 1

  94 عددج .ج.ر.ج ،يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،1976
  .1976نوفمبر  24مؤرخ في 

 28مؤرخ في  18-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم  الصادر 1989فيفري  23دستور ) 2
 ،1989فيفري  23يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء ، 1989فيفري 

 .1989مؤرخ في أول مارس  09عدد ج .ج.ر.ج

 07مؤرخ في  438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمبر  28دستور ) 3
 نوفمبر 28يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء ، 1996 ديسمبر
 76 ج  عدد.ج.ر.ج, في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1996

، 2002أفريل  10مؤرخ في  03-02، متمم بموجب القانون 1996ديسمبر  8مؤرخ في 
و معدل ومتمم , 2002أفريل  14مؤرخ في  25 عددج .ج.ر.يتضمن تعديل الدستور، ج

ج  .ج.ر.يتضمن تعديل الدستور  ج , 2008 نوفمبر 15 مؤرخ في 19-08بموجب القانون رقم 
 .2008 نوفمبر 16مؤرخ في   63 عدد
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  .النصوص التشريعية) 2
، 06ج عدد.ج.ر.يتضمن القانون البلدي، ج 1967يناير  18مؤرخ في  24- 67أمر رقم  )1

  .1967جانفي18مؤرخ في 
ج .ج.ر.، يتضمن قانون الصفقات العمومية، ج1967جوان17مؤرخ في  90- 67أمر رقم ) 2

  .1967جوان27، مؤرخ في 52عدد
من  144و 129الذي تتمم بموجبه المادتان  1969ماي  22مؤرخ في  32- 69أمر رقم  )3 

   1969ماي 27مؤرخ في 46ج عدد.ج.ر.المتضمن قانون الصفقات العمومية، ج 90-67أمر
، 44ج عدد.ج.ر.يتضمن قانون الولاية، ج 1969ماي  23خ فيمؤر 38-69 رقم أمر) 4

  .1969ماي23مؤرخ في 
 32ج عدد.ج.ر.، ج 90-67رالمتمم للأم 1972أفريل18مؤرخ في  12- 72رقم  أمر) 5

 .1972أفريل21مؤرخ في
يتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية،  1974جانفي30مؤرخ في  09-74أمر رقم ) 6
 .1974فيفري12في مؤرخ  13ج عدد.ج.ر.ج

مؤرخ  15 ج عدد.ج.ر.ج يتعلق بالبلدية، 1990 أفريل 07 مؤرخ في 08-90 قانون رقم) 7
   .1990 أفريل 11في
مؤرخ  15ج عدد.ج.ر.ج يتعلق بالولاية، 1990 أفريل 07مؤرخ في 09-90 قانون رقم)8

  .1990 أفريل 11في
 39ج عدد .ج.ر.یتعلق بمجلس المحاسبة، ج 1995جویلیة  17مؤرخ في  20-95أمر رقم ) 9

  1995جویلیة  23مؤرخ في 
يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،   2006فيفري  20مؤرخ في  01- 06قانون رقم ) 10
    .2006مارس  08مؤرخ في  14ج عدد .ج.ر.ج

القانون الأساسي العام للوظيفة يتضمن  2006جويلية  15مؤرخ في  03-06رقم أمر ) 11
  2006جويلية  16مؤرخ في  46ج عدد .ج.ر.جالعمومية، 

 20المؤرخ في  01-06رقم لقانون اتمم ، ي2010أوت  26مؤرخ في  05- 10 مأمر رق)12
، مؤرخ في أول 50عدد ج .ج.ر.ج والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2006فيفري 
  .2010سبتمبر 
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مؤرخ  37ج عدد .ج.ر.ج ، يتعلق بالبلدية،2011جوان 22مؤرخ في  10- 11 قانون رقم )13
  . 2011جويلية  03في 
المؤرخ  01-06يعدل ويتمم القانون رقم  2011أوت 02مؤرخ في  15-11قانون رقم ) 14

 10مؤرخ في  44ج عدد .ج.ر.ج، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحة 2006فيفري  20في  
  .2011أوت 

  
  :صوص التنظيميةالن)2
 :المراسيم الرئاسية) أ

، يتضمن تنظيم الصفقات 2002جويلية  24مؤرخ في  250-02مرسوم رئاسي رقم ) 1
  .2002جويلية  28، مؤرخ في 52ج عدد.ج.ر.العمومية، ج

، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي 2003سبتمبر  11مؤرخ في  301- 03مرسوم رئاسي رقم ) 2
ج .ج.ر.، والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج2002جويلية24المؤرخ في  250-02رقم 
  .2003سبتمبر14، مؤرخ في 55عدد 

، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي 2008أكتوبر 26مؤرخ في  338-08 مرسوم رئاسي رقم) 3
ج .ج.ر.جوالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  2002جويلية  24المؤرخ في  250-02رقم 
  .2008نوفمبر  09مؤرخ في  62عدد

، يتضمن تنظيم الصفقات 2010أكتوبر07في  مؤرخ 236-10رقم مرسوم رئاسي ) 4
  .2010أكتوبر 07مؤرخ في  ، 58ج عدد.ج.ر.العمومية، ج

رئاسي المرسوم ، يعدل ويتمم ال2011مؤرخ في أول مارس  98- 11مرسوم رئاسي رقم) 5
ج .ج.ر.ج، تضمن تنظيم الصفقات العموميةوالم 2010أكتوبر 07مؤرخ في ال 236-10رقم 
   .2011مارس  06مؤرخ في  14عدد

رقم رئاسي المرسوم يعدل ال 2011جوان 16مؤرخ في  222- 11مرسوم رئاسي رقم ) 6
 34ج عدد.ج.ر.ج ،تضمن تنظيم الصفقات العموميةوالم 2010أكتوبر07مؤرخ في ال 10-236

  .2011جوان  19مؤرخ في 
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  :المراسيم التنفيذية) ب
ج . ج.ر.جبتضمن الإصلاح الإقليمي للبلديات،  1963ماي16مؤرخ في 189- 63مرسوم ) 1

  .1963ماي  31مؤرخ في  35عدد 
المركزي الجزائري بشأن مباشرة البنك  1964جوان 08مؤرخ في  176- 64مرسوم رقم) 2

 07ج عدد.ج.ر.والصندوق الجزائري للتنمية في تمويل المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا، ج
   .1964جوان19مؤرخ في 

 30يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة  1977فيفري  19مؤرخ في  46-77مرسوم رقم ) 3
قانون الصفقات و المتضمن مراجعة  1974جانفي  30المؤرخ في  09-74من الأمر رقم 

  .1977فيفري  23مؤرخ في  16عدد  ج.ج.ر.، جالعمومية 
ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل  1982أفريل  10مؤرخ في 145- 82مرسوم رقم ) 4

  .1982أفريل13مؤرخ في  15ج عدد.ج.ر.العمومي، ج
يتضمن تنظيم الصفقات  1991نوفمبر  09مؤرخ في  434- 91مرسوم تنفيذي رقم) 5

  .1991نوفمبر  13مؤرخ في  57ج عدد.ج.ر.مية، جالعمو
يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة  1992جوان 06مؤرخ في  238-92مرسوم تنفيذي رقم ) 6

والمتضمن تنظيم  1991نوفمبر 09مؤرخ في  434-91من المرسوم التنفيذي رقم  140
  .1992جوان  07مؤرخ في  43ج عدد.ج.ر.الصفقات العمومية، ج

يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات  1992نوفمبر  14مؤرخ في  414-92تنفيذي رقممرسوم ) 7
  .1992نوفمبر  15مؤرخ في  82ج عدد.ج.ر.التي يلتزم بها، ج

- 92يعدل المرسوم التنفيذي رقم  1998جانفي  04مؤرخ في  02-98مرسوم تنفيذي رقم ) 8
من المرسوم  140، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 1992جوان  06المؤرخ في  238

و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  1991نوفمبر  09المؤرخ في  434-91التنفيذي رقم 
  .1998نفي جا 07، مؤرخ في  01عدد  ج.ج.ر.جالمعدل و المتمم، 

 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي ،2003 جانفي 19المؤرخ في  40- 03 تنفيذي مرسوم) 9
، يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها 1991 ماي 11مؤرخ في 91-129

  .2003 جانفي 22مؤرخ في  04 ج عدد.ج.ر.ج ،وسيرها
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، المتعلق بتنظيم المصالح 2003نوفمبر05مؤرخ في 409- 03 رقم مرسوم تنفيذي )10
نوفمبر  09مؤرخ في  68ج عدد.ج.ر.ج، الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها

2003.  
  
  :القرارات)3
يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة  1964نوفمبر 21قرار صادر في) 1

المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل، 
  .1965جانفي19، مؤرخ في 06ج عدد.ج.ر.ج
ضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة المركزية يت 1974نوفمبر  19مؤرخ في الالقرار ) 2

   .1975مارس28مؤرخ في  25ج عدد.ج.ر.جللصفقات، 
يتضمن إحداث لجنة المشتريات المجمعة من الأعتدة  1981جوان27قرار مؤرخ في )4

والتجهيزات المستوردة للجماعات المحلية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،  ومراقبة 
  .1981ديسمبر01مؤرخ في  48ج عدد.ج.ر.خدمات الدراسات، ج

يحدد نماذج رسالة العرض والتصريح بالاكتتاب   2011مارس  28قرار مؤرخ في  )5
 .2011افريل  20مؤرخ في  24ج عدد .ج.ر.والتصريح بالنزاهة،  ج

  
  .القواميس:سادسا

الإمام العلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الإفريقي ) 1
  لسان العرب، المجلد الأول، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية،  المصري،

  .2005بيروت، لبنان،            
 .2003قاموس المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بيروت، الطبعة الأربعون، ) 2

  
  مصادر الانترنت: سابعا

  حول أحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الجزء الثاني،  - :بوسقيعة أحسن)1
                    www.palomoon.net ،  2011ماي  02يوم.  
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منتديات ستار تايمز ) المحاباة(الجرائم المتعلقة  بالصفقات العمومية  -
www.startimes.com , 02/05/2011يوم. 

  ) العمومية قبض العمولات في الصفقات( جرائم الصفقات العمومية -                       
  . 2011ماي  02، يوم  www.palmoon.netشؤون قانونية،                          
  ، 1حول أحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ج-                        
                        www.palmoon.net 2011ماي  03، يوم.  

  والجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد، مذكرة تخرج لنيل إجازةالصفقات العمومية ) 2
  بدون ذكر 2008 -2005، 16المدرسة العليا للقضاء،  دفعة                          
  .www.startimes.comالاسم، منتديات ستارتايمز،                           
 :المراجع باللغة الفرنسية

  :الكتب: أولا
1)Christophe Lajoye, Droit des marchés publics, Galino éditeur  

                                    E J A, paris, 2005, Berti 2007.  
2) Florian Linditch, Le droit des marches publics, 4éme édition,  

                                Dalloz, 2006.  
  

3)Richer Laurent, droit des contrats administratives,2ème édition,  
                              L.G.D.J, 1999.  

4) Sabri Mouloud, Lallem Mohammed, Aoudia Khaled, Guide de  
                           gestion des marchés publics, édition du sahel, 2000. 

5) Zouaimia Rachid, Rouault Marie Christine, Droit Administratif,  
                         édition Berti, Alger, 2009.  

  

 .والمذكرات الجامعية الرسائل: ثانيا
Bennadji Cherif, l’évolution de la règlementation des marchés publics, 

thèses de doctorat d’Etat en droit, université d’Alger, 1991. 
 
  
  المقالات: لثاثا

Mohamed Kobtan, Introduction à l’étude du droit des marchés publics, 
revue du conseil d’Etat n°03, 2003 (p19-49). 



 قائمة المراجع
  

- 186  - 
 

  .الملتقيات والأيام الدراسية: رابعا
Sabri Mouloud, une règlement dédiée au développement durable, lecteur 

dans le nouveau décret présidentiel n°08-338 du 26/10/2008 portant 
réglementation des marches publics, séminaire sur la réglementation et la 

pratique des marchés publics organisé par le secrétariat général de la 
wilaya de Boumerdes le 04,05 mars 2009.  

 
 .النصوص القانونية:خامسا

  :الدساتير) 1
Constitution du 08 septembre 1963, J.O.R.A n°64 du 08 septembre 1963 

  
  : النصوص التشريعية) 2
 1)Loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la Reconduction jusqu’à 

nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, J.O.R.A 
n°02 du 11 janvier 1963.  
2)Loi n°63-165 du 07 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la 
Caisse Algérienne de Développement, J.O.R.A n°29 du 10 mai 1963. 
 

 النصوص التنظيمية) 3
1) Décret n°57-14 du 08 janvier 1957 modifiant les conditions du travail 

dans les marchés passées au nom des communes et des établissements 
publics de bienfaisance en Algérie, J.O.A n°09 du 22 janvier 1957. 

2) Décret n°57-24 du 08 janvier 1957 relatif aux marchés passés en 
Algérie, J.O.A n°09 du 22 janvier 1957. 

3)Décret n°57-76 du 25 janvier 1957 relatif aux marchés passés aux nom 
des communes algériennes et des établissements publics qui en dépendent, 

J.O.A n°16 du 15 février 1957.  
4)Décret n°57-1015 du 16 août 1957 relatif aux contrôles des marchés 
passés au nom de l’Etat, J.O.R.F n°217, du 18 septembre 1957. 
5)Décret n°64-60 du 10 février 1964, relatif aux avances exceptionnelles 
sur marchés, J.O.R.A  n°15, du 18 février1964. 
6)Décret n°64-103 du 26 mars 1964, portant organisation de la 
commission centrale des marchés, J.O.R.A n°27 du 31 mers 1964.  
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  : القرارات) 3
1) Arrêté du 12 février 1957 fixant les modalités d’application du décret 
n°57-24 du 08 janvier 1957 étendant à l’Algérie la réglementation 
métropolitaine des marchés, J.O.A n°16 du 15 février 1957. 
2) Arrêté du 12 février 1957 fixant la composition de la commission 
consultative spéciale prévue par l’article 2 du décret n°57-24 du 08 janvier 
1957, J.O.A n°16 du 15 février 1957. 
 

  القواميس: سادسا
Le petit LAROUSSE ,Grand Format, LAROUSSE, Paris,2006. 
 

 مصادر الانترنت: سابعا
Code des marchés public Français, version consolidée au 21 décembre 
2008, p14,  www.marchepublicspme.com. 
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 :الملخّص
  

تخضع الصفقات العمومیة خلال مراحل إبرامھا وتنفیذھا لرقابات عدیدة، أھمھا الرقابة الخارجیة القبلیة التي        
تمارس من طرف لجان الصفقات العمومیة، ھذه الأخیرة یتم إحداثھا على مستوى كل مصلحة متعاقدة، وھدفھا مطابقة 

  .الصفقات العمومیة للتشریع والتنظیم المعمول بھما
وھو -لمعرفة الدور الرقابي لھذه اللجان, ومن خلال دراستنا للجان الصفقات العمومیة التابعة للجماعات الإقلیمیة       

فتشكیلتھا تضم الأعضاء الفاعلین في مجال التنمیة , وجدنا أنھا تقوم على نظام قانوني متمیز -موضوع ھذه البحث
مة ومستمرة بالصفقات العمومیة، بالإضافة إلى ممثلي وزارة المالیة غلى الاقتصادیة المحلیة والذین لھم علاقة دائ

  .المستوى المحلي، وكذا المنتخبین المحلیین
أما اختصاصھا فیتمثل في رقابة مدى مطابقة كل من دفاتر شروط الصفقات، الصفقات، وملاحق الصفقات للتشریع        

أشیرة تمنحھا لجنة الصفقات المختصة، لتمكِّن المصلحة المتعاقدة من إبرام والتنظیم المعمول بھما، لتتوج ھذه الرقابة بت
- 10وقد تولىَّ المرسوم الرئاسي , إلا أن ھناك حالات یمكن للجنة أن ترفض فیھا منح التأشیرة. الصفقة مع المتعاقد معھا

كما بیّن طریقة عمل ھذه  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة توضیح ھذه الحالات وما ینتج عن ھذا الرفض، 236
  .اللجان
وانطلاقا من ھذه الدراسة، وبغیة معرفة مدى فعالیة الدور الرقابي للجان صفقات الجماعات الإقلیمیة، وجدنا        

  :محدودیة لھذا الدور، فمن حیث التشكیلة فھي
  .ة الإقلیمیةتفتقر إلى الكفاءة، فالمشرع لم یشترط الكفاءة في أعضاء لجان الصفقات العمومی -
  ).خاصة على مستوى اللجنة الولائیة(غیاب شبھ تام لدور المنتخبین المحلیین في اللجنة -
عدم وجود التوازن بین المھام التي یقوم بھا أعضاء اللجان والتعویضات الممنوحة لھم بمناسبة أدائھم لھذا الدور، مما  -

  .یؤثر حتما على الجدیة في أداء المھمة الرقابیة
  :أما محدودیة فعالیة الدور الرقابي للجان صفقات الجماعات الإقلیمیة من حیث الاختصاص الموكل لھا فتتمثل في       
اللجنة لیس لھا الكلمة الأخیرة في إجبار الإدارة على إبرام الصفقة أو من عدمھا، لأن قرار اللجنة بمنح التأشیرة یمكن  -

كما أن رفض اللجنة منح التأشیرة , لشعبي البلدي وذلك بمقرر تجاوز السلطةتجاوزه من طرف الوالي و رئیس المجلس ا
  .    لا یجبر المصلحة المتعاقدة على إتمام إبرام الصفقة لأن لھا حق العدول عن ذلك إذا رأت في ذلك مصلحة عمومیة

رقابي لھذه اللجان ذا فاعلیة، لذا طبیعة الرقابة التي تمارسھا لجان الصفقات وھي رقابة المطابقة لا تجعل من الدور ال -
  .وجب التفكیر في رقابة نوعیة التسییر لتحقیق نجاعة أكثر

غیاب النظام الداخلي للجان صفقات المصالح المتعاقدة الذي لو وُجِدَ لحلّ الكثیر من الغموض الذي تركھ تنظیم  -
نتائج متماثلة على مستوى جمیع لجان صفقات  الصفقات العمومیة، ولَوَحّد طریقة عمل لجان الصفقات بما یضمن تحقیق

  .المصالح المتعاقدة
ولأن الرقابة بدون عقاب ھي رقابة غیر فعّالة،  ارتأینا أن نختم بحثنا ھذا بدراسة الجرائم الممكن ارتكابھا من        

ھ، خاصة في ظل قانون طرف أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقلیمیة والتي لھا علاقة بالدور الرقابي الذي یقومون ب
  . الوقایة من الفساد ومكافحتھ الذي خصّ الصفقات العمومیة بجرائم معینة

لنخلص في النھایة إلى إثبات أھمیة الرقابة الخارجیة القبلیة وبالتحدید الدور الرقابي الذي تقوم بھ لجان صفقات        
  .ایة منھ وھي حمایة المال العمومي من كل أشكال الفسادالجماعات الإقلیمیة، غیر أنھ یجب أن یفعّل أكثر لیحقق الغ

  
   :الكلمات الدالة

  
 -اللجنة الولائیة للصفقات -اللجنة البلدیة للصفقات -الإقلیمیةالرقابة الخارجیة القبلیة على صفقات الجماعات 

 .رقابة الصفقات العمومیة -الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة -التأشیرة
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Résumé : 
 
   Le contrôle des marchés publics est caractérisé par son étendue et sa diversité. Il se 
manifeste à tous les niveaux et à travers des phases différentes à savoir : avant la passation 
de marché, pendant ou après l’exécution de celui-ci. 
        Le plus important de ces contrôles est le  contrôle externe a priori. Ce dernier, vise 
principalement à vérifier la conformité des marchés publics par rapport à la législation et à 
la réglementation en vigueur. Ce contrôle est exercé par des organes dénommés 
commissions des marchés publics. Celles-ci  apportent leur assistance dans la préparation et 
la formalisation des documents contractuels.  

Elles sont, par ailleurs, habilitées à faire appel à des experts susceptibles d’éclairer les 
travaux de ces commissions notamment à l’occasion de certains dossiers complexes.  
       Dans notre étude, il y a lieu d’indiquer que ces commissions sont régies par un régime 
juridique très particulier s’intéressant à la compétence de ces commissions et de leur 
composition. 
        L’exercice du contrôle externe à priori par la commission de marchés approprié 
nécessite de la part du service contractant, la présentation d’un dossier complet. L’examen 
de ce dossier  donne lieu soit à la délivrance d’un visa autorisant l’exécution du marché soit 
par un refus qui doit être motivé.  

Par ailleurs, le visa peut être assorti de réserves suspensives ou non suspensives. Il peut 
aussi faire l’objet d’un report pour complément d’information. 
       Pour ce qu’est de l’efficacité du rôle de contrôle des commissions des marchés des 
collectivités territoriales, il est constaté que : 
- la commission n’a pas le dernier mot auprès du service contractant en ce qui concerne le 
visa. 
- la nature du contrôle exercé par ces commissions manque d’efficacité. Ainsi, il est utile de 
trouver une autre méthode pour améliorer ce rôle. 
- l’absence du règlement intérieur au sein des commissions du marché du service 
contractant. 
       Par ailleurs, il y a lieu d’indiquer que les irrégularités relevées dans les actes engageant 
la responsabilité personnelle d’un ou des membres des commissions de marché des 
collectivités territoriales ne doivent pas rester sans poursuites judiciaires pour plus de 
crédibilité au mission de contrôle. 
       Enfin, pour que cette mission de contrôle soit plus efficace et permet d’assurer un 
contrôle efficient, il est nécessaire de l’accompagner avec les moyens qui s’imposent dans le 
but d’assurer une meilleure protection des biens et des deniers publics. 
 
Mots Clés :  
 
Le contrôle des marchés publics-le contrôle externe a priori des marchés 
publics-les commissions des marchés publics-le visa-le contrôle des marchés des 
collectivités territoriales. 
 
 



  

- 191  - 
 

 
Summary:  
 
The procurement monitoring is characterized by its expanse and its diversity. This monitoring 
appears at any levels as well as throughout different steps like: before the procurement 
procedure or during and after its achievement.  
The most important of this monitoring is a priori the external one which primarily looks to 
ascertain the conformity of the procurement according to the current regulations.  This 
monitoring is implemented by some bodies called “Procurement committees”   which 
provide the assistance to prepare and formalize the contract documents. 
They are besides entitled to appoint experts that may reveal the actions of these committees 
especially for some complicated files. 
Concerning our study, it is essential to say that these committees are ruled by a very special 
legal regime that focuses on their competency and composition.  
The external monitoring practiced a priori by the procurement committee leads the 
contracting body to provide a complete file. The examination of this file results either to the 
issuance of a permission that allows the implementation of the procurement or to a rejection 
that has to be justified.  
Furthermore, the permission would be granted with disqualifying or non-disqualifying 
conditions as it can also be postponed for providing additional information.  
Concerning the effectiveness of the monitoring role of the local authorities’ procurement 
committees, it is noted that:  
- The committee hasn’t the final say about the permission close to the contracting body.   

- The kind of the monitoring practiced by these committees is inefficient, then, it is essential 
to use another method for the improvement of this role. 

- The lack of rules of Procedure within the contracting body procurement committees. 

Otherwise, it is appropriate to say that the detected irregularities make responsible any local 
authorities’ procurement committees’ members whom haven’t to remain free of prosecution 
in regards of better mentioning’s credibility. 
Finally, in order to make the monitoring more effective and better efficient, it is so important 
to reinforce it with the necessary means so that securing better protection of properties and 
public funds. 
 
Keywords: 
 
 Monitoring role of the local authorities’ procurement committees- Priori External  - 
Procurement committees – Permission - External monitoring       
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